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اللدم كُنْ لوليّك الحََجمَبَسَنَ الحسن صلواتك عليه 
وعلى آبائه في هذه الساعة وفيكلٌ ساعة وليّاً 
وحافظاًو قائداًو ناصراً ودليلاً وعيناً حنّى تسكنه 


أرضك طوعاً و تمتّعه فيها طويلاً 


























جميع الحقوق محفوظة و مسجّلة 


للمؤسّسة الجعفريّة لإحياء الدراث 




















(القول) [في المقام ]!" الثاني: (في أحكام النجاسات). 

المشهور بين أصحابنا -.رضوان الله عليهم أن كل ما حكم بنجاسته شرعاً 
يوئر في تنجيس ما يلاقيه برطوبة مريةيِدا الماء الكثير و شبهه. بل القليل أيضاً 
في الجملة أو مطلقاً على الخلآف المتقدّم قي كبحله. فينجس الملاقي له و ينجس 
ما يلاقيه و هكذا بلغ ما بلغ. 

و قد وقع الخلا فيلك ِيمَقَاسنَ» 

الأوّل: في اشتراط الرطوبة في السراية؛ و قد أنكره غير واحدٍ في الميت ما 
مطلقاً أو في خصوص ميّت الإنسان. فزعموا سراية النجاسة منها إلى ما يلافيها 
ولو مع الجفاف. 

و قد تقدّم!" تفصيل الكلام فيه مع ما فيه من الضعف في محلّه 


سراية النجاسة من كل ما حُكم بنجاسته إلى ملاقيه. 





ال في السرائر ‏ بعاد اكلام في 





(1) ما بين المعقوفين أضفناه لأج1 
(1) فيج ادص 01 ع ما بعدها. 
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تغسيل الميّت : و يغتسل الغاسل فرضاً واجباً في الحال أو فيما بَمْدُ فإن مس 
مائعاً قبل اغتساله و خالطه؛ لا يفسده و لا ينجّسه؛ وكذلك إذا لاقى جسد المت 
من قبل غسله إناء مّ أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع؛ فإنّه لاينجس ذلك 
المائع و إن كان الإناء يجب غسله؛ لأنّه لاقى جسد الميّتء و ليس كذلك المائع 
الذي حصل فيه؛ لأنّه لم يلاق جسد الميّت. و حَمْلُه على ذا 
الأحكام بغير دليل» و الأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر وإن 
بغسل ما لاقى جسد الميّت؛ لأنْ هذه نجاسات حكميّات و ليست 





لك قياس و تجاورٌ في 





بعييات, و الأحكام الشرعيّة نثبتها بحسي الأدلة الشرعية. 

ولا خلاف أيضاً بين الأمّتركثافة أنَالْمكإجد يجب أن تنزه و تجئّب 
النجاسات العينيّة, و قد أجمعنا بالأخلاف في ذلك يننا على أن مَنْ غسّل مين له أن 
يدخل المسجد و يجلس في قضلا.عن-مروره و جوازم و دخوله إليهه فلو كان 
نجس العين» لما جاز ذلك. و أَدَى إلى تناقض الأدلة. 

و أيضاً فإنْ الماء المستعمل في الطهارة على ضربين: ماء استُعمل في 
الصغرىء و الآخَر ما استُعمل في الكبرى. فالماء المستعمل في الصغرى لا خلاف 
بيننا أنه طاهر مطهر. و الماء المستعمل في الطهارة الكبرى الصحيح عند محمّقي 
أصحابنا أنّه أيضاً طاهر مطهّرء و مَنْ خالف فيه من أصحابنا مَنْ قال: هو طاهر 
افقوا جميعاً على أنه 
طاهرء و من جملة الأغسال و الطهارات الكبار عُسْل مَنْ غسّل ميّنا فلو نجس ما 
يلاقبه من المائعات. لماكان الماء الذي قد استعمله في غسله و إزالة حدثه طاهراً 





يزيل النجاسات ١‏ 





٠و‏ لا يرقع به الحكميّات» ف 
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ين أشرنا إليهما!"!. انتهى. 


ولا يخفى عليك أنّ مقتضى دليله الأول إنكار سراية النجاسة من 





بالاتفاق و الإجماع اللّذب 


المتنجّسات الخالية من أعيان النجاسات مطلقاً؛ إذ لاخصوصيّة لملاقي الميّت في 
ذلك. 

اللّهمَ إلا أن يقول يكون نجاسة الميّت أيضاً حكميّة كما حكي'" القول 
بذلك عن المرتضى يله فعلى هذا يكون مقصوده بقوله: ١و‏ هذه نجاسات 

بيّات» نجاسة الميّت و ما يلاقيه. 

لكن بعد ذلك -مضافاً إلى عدم,معروفيّة الخلاف عنه في نجاسة الميّت- 
التتئع في كلماته في باب البثر واغيره مير منه كون نجاسة الميّت من ذي 
النفس مطلقاً إنساناً كان أو غير لديه عينيٌ. 

و أبعد من ذلك حسما أنّيكون مفصوده بملاقاة الإناء للميّت ملاقاته له 
مع الجفاف لا مطلقاً. كما حكي القول بنجآسته الحكميّة في الفرض - بمعنى 
وجوب غسله و عدم تأثيره في تنجيس ملاقيه عن بعضٍ7"! لأن كلامه كالصريح 
في عدم إرادته خصوص هذا الفرض؛ لأنّه ذكر مسألة الإناء من باب الاستطراد؛ و 
غرضه الأصلي إثبات عدم انفعال المائع الذي مسّه غاسل الميّت قبل التطهير الذي 
زعم عدم حصوله إلا بالاغتسال» فغرضه ليس إلا إنكار سراية النجاسة من الجسم 
المنجّس بملاقاة الميّت؛ تشبئاً بعدم الدليل عليهاء و كون الحكم بثبوت هذا 











نر 34-139 
(؟) الحاكى هو فخر المحمّقين في إيضاح الفوائد 13:1 


لع راجعوج لاص 01 


000 8 5 
الحكم للمتنيجس قياساً 

و لذا اعترضه المصئّف عه في محكي المعتبر ‏ بقوله: لمّا اجتمع 
الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميّت و أجمعوا على نجاسة المائع إذا وقع 
فيه نجاسة لزم من مجموع القولين نجاسة ذلك المانع لابالقياس "١‏ انتهى. 

د كيف كان فلاخفاء في ظهور عبارة الحلّي ف الإنكار في مورد الكلام كما 
اء في اقنضاء دليله من السراية في المتنجسات مطلقاً. 

و لعله ملتزم بذلك في غير المائعات الملاقية لأعيان النجاسات التي تتأثر 
ذواتها بملاقاة النجس و لا تقبل التطهير. 

كما ربما يظهر ذلك ممّإذكره في كتابهيبعد ذكر النجاسات و بيان وجوب 
إزالة قليلها و كثيرها من الثو ب]و نجوه حي ث قال و جملة الأمر و عقد الباب أن ما 
يؤر التنجيس على ثلاثة موب أحدها يؤثّر بالمننالطة, و ثانيها بالملاقاق و 
ثالثها بعدم الحياة. فالأّل: أبوال و خرء كلّ ما لا يؤكل لحمه. و ما يؤكل إذا كان 
جلالاً. و الشراب المسكر و امام و المني و الدم المسفوح و كل مائع نجس 
بغيره. و الثاني: أن يماسٌ الماء أو غيره حيوان نجس العين» وهو الكلب و الخنزير 
“د الكافر. والثالث: أن يموت في الماء وغيره حبوان له نفس سائلة, و لاحكم لما 
عدا ما ذكر في التنجيس!"!. انتهى. إن الأجسام الجامدة الملاقية لأعيان النجاسات 
الخالية منها خارجة من هذه الأقسام: كما لا يخفى. 


مصباح الفقيه /ج .2 








و كيف كان فقد اختار هذا القول أي عدم سراية النجاسة من المتنجّسات 





(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 781:8 وانظر: المعتبر 86:1 
(1) السرائر 821لا 
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الخالية من أعيان النجاسات الى ما يلاقيها المحّث الكاشانيء و بالغ في نصرته 
و أكثر الطعن في جملة من كلماته -على المشهور القائلين بالسراية. 

قال في محكي المفاتيح: إِنّما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة» و أما ما 
لاقى الملاقي لها بعد ما أزيل عنه العين بالتمسّح و نحوه بحيث لايبقى فيه شي 
منها فلا يجب غَسْله. كما يستفاد من المعتبرة". 

على أن لانحتاج إلى دليلٍ على ذلك. إن عدم الدليل على وجوب الغسل 
دليلٌ على عدم الوجوب. إذ لا تكليف إلا بعد البيانء و لا حكم إلا بعد البرهان'". 

ثم جرى على قلمه تعريضاً علنٍالمشهور القائلين بالسراية بعضٌ الكلمات 
التي لايناسب صدورها من مثلا: عصمُتا بين الزئل في القول و العمل. 

و عن موضع آخَر م نأكتليو يمد ذكرإلنجاسات العشرة في طي مفانيح - 
قال: مفتاح: كل شئ غيرئمآوكرفه و طاهر مالم يلاق شيئاً من النجاسات برطوية؛ 
للأصل السالم من المعارضء و للموئّق: دكل شئ نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»!00. 
انتهى. 

و ظاهر هاتين العبار:. 
ووجوب غسل ما يلاقيها مطلقاً و لو بعد زوال العين و إنكارها بالنسبة إلى 


المتنيئمس. 


ن التزامه بسراية النجاسة من أعيان النجاسات» 








(1) تأتي المعتيرة في ص ١د‏ 

(؟) حكاء عنه البحواني في الحدائق النا 
(0) التهذيب 586-74:1/للى الوسائل؛ 
(6) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 





نظر: مفاتيح الشرائع ١:0لا.‏ 
لام من أبواب النجاساتح 4. 
13-”؟ء وانظر: مفاتيح الشرائع .1/6-9/5:١‏ 
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لكن قد يلوح من بعض عبائره المحكيّة عنه التي سيأتي نقلها -إنكار ذلك 
أيضاً. و التزامه بدوران حكم النجاسة مدار عيتهاء إلا في الموارد الي 
وجوب غسل ملاقبها. كالثوب و البدن. دون سائر الأجسام. و جعل ذلك وجهاً 
للحكم بطهارة البواطن و بدن الحيوانات بزوال العين عنها. لالخصوصيّة فيها. 
وربما يلوح هذا المعنى ‏ أي دوران حكم النجاسات مدار عينها .من 
السيّد ل في بعض كلماته المحكيّة عنه. كاستدلاله لجواز استعمال المائعات 
غير الماء ‏ في تطهير اثثوب: بأ تطهير الثوب ليس إلا إزالة النجاسة عنه: 
و قد زالت بغير الماء مشاهدة؛ لأنْ النوييع لاتلحقه عبادة!". 
و أصرح من ذلك ما حكياغنه من لوك يجواز تطهير الأجسام الصيقليّة 
بالمسح بحيث يزول عنها الغين مِعلّلاً لذلك: يرال العلّة". 
وعن المحدّث الكاكيانيَ”بمك أن جكى هذا القثولي و الاستدلال عن السييّد - 
قال: و هو لا يخلو من قؤة؛ | 
النجاسات, أما وجوب غَسْلها بالماء من كلى جسم فلاء فما علم زوال النجاسة عنه 
قطعاً حكم بتطهر, بتطهّره. بتطهره لاما خرج بدليلٍ يقتضي اشتراط الماءء كالثوب و البدن. ومن 
هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين؛ و طهارة أعضاء الحيوان النجسة غير الآدمي. 
كما يستفاد من الصحاح!". انتهى. 








الطاهرة 








غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان 





(1) حكاه عنه العامة الحلّي في مختلف الشيعة 3١ "١‏ ضمن المسألة +٠‏ وانظر: مسائل 
الناصريّات: ٠١0‏ المسألة 5. 

(1) حكاء عذه افيض الكاشاني في مفايح ‏ شرائع ١‏ :لاله و كذا العلامة الحلّي في مختلف. 
الشيعة 717:1 المسألة لهنة 

() حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 





-007 8 وانظر: مفاتيح الشرائع :امد 
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ولا يخفى عليك أن هذا المعنى الذي يظهر من السيّد مآلّه إلى إنكار 





السراية رأساً حتّى بالنسبة إلى الننجاسات العيا 

لكنّ الظاهر بل المقطوع به: أن محط نظر هؤلاء الجماعة كما هو صريح 
العبارة المحكيّة عن الحلّي نما هو إنكار كون الأجسام الجامدة المتأّرة بملاقاة 
النجاسات كأعيانها من حيث الحكم. و أمَا المائعات الملاقية لها التي تتائر ذواتها 
بملاقاة النجس فلا حلاف في كونها كاعيانها في وجوب إزالتها عن الثوب و البدن 
و غيره من آثار النجسء كما يشهد بذلك: التدبّر في كلماتهم. 

ثح نا و إن استظهرنا من الحلّىِبو السيّد القول بمئع السراية لكن القائل به 
صريحاً نما هو المحدّث الكاشائي, و للم تأر عنه -ممّن تعرّض لإبطال 
هذا المذهب ‏ جعلوه من متفرّداته و طعنوام يمُخالفته للإجماع: بل عن بعضهم 
الترقّي عن ذلك. وطعنهمِسجالفه للضرورة. 

أقول: إن أريد بالضرورة غير معناها الذي تقدّم'" الكلام في كفر منكره. 
فله وجه. و إلا فرميه بذلك غفلة من الرامي؛ فإنٌ ضروريّات الشرع في هذه 
الأعصار منحصرة في الأحكام الكثيرة الدوران في كلمات الشارع من الكتاب و 
السئّة القطعيّة, كالصلاة و الصوم و الزكاة و نحوها مما لا تختفي شرعيّتها على مَنْ 
رابع الكلمات المعلومة الصدور من الشارع. و أمّا ما عداها من الأحكام و إن 
كانت إجماعيّةٌ أو ضروريّةٌ لدى المتشرّعة في هذه الأعصار بأن عرفها جميعهم 
بحيث لم يحتملوا خلافها. فإثبات صدورها من الشارع و لو بعد تسليم كونها 





(1) فيج لان ص 701 و ما يعدها. 
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كذلك يحتاج إلى مقدّمات نظريّة. كقاعدة اللطف» أو استكشاف رأي الرئيس 


اء العادة بوصول الحكم إليهم يدا 








إلى غير ذلك من 


المقدّمات التي غايتها بعد الإذعان بها صيرورة 0 ولح اتا 






بحيث 8 العتراف ب بصدقهم 
كافياً في الإذعان بتحقّقها من غير احتياجها إلى توسيط مقدّمة خارجية من إجماع 
و نحوه. 1 

و كيف كان فالذي يمكن أن يِسِيَدِلٌ به للسراية أمور: 

الأوّل: إجماع العلماء علي خلفا ,سلف كما يكشف عن ذلك 
إرسالهم إرسال المسلّمات التي لايشوبها شائية أنكار. مع تصريح جملة منهم 
بكونها إجماعيّة. 

الثاني: معروفيّتها لدى المتشرّعة و مغروسيّتها في أذهانهم على وجهٍ 
يزعمونها من ضروريّات المذهبء فيستكشف بها وصول الحكم إليهم يدأ بيد 
عن الأئمّة طق . 

الثالث: الأخبار المستفيضة الدالّة عليها. 

فمنها: ما يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس؛ و حرمة الانتفاع 
به إن كان مائعاً و لو مع خخلوه من عين النجاسة؛ كالمستفيضة الدالّة على نجاسة 
الماء القليل الواقع فيه شئ من النجاسات'", و الأخبار الدالّة على نجاسة السمن و 








(1) راجع الوسائل. الباب 8 من أبواب الماء المطلق الأحاديث ١‏ و ؟و 4و 11 
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الزيت و غيرهما من المائعات التي مات فيها الفأرة و نحوها!". و ما دل على عدم 
جواز الاستصباح بأليات الغنم: المقطوعة من الحي» معلا «بأنّه يصيب الثوب و 


البدن. و هو حرامة!". 





على مَنْ أنكر السراية رأساً و 
قال بدوران النجاسة مدارعينهاء كما ربما يستشعر من عبارة السيّد و بعض عبائر 


و هذه الطائفة من الأخبار إِنُما تنهض 


المحدّث المتقدّم!". 

و نحوها الأخبار الدالّة على وجوب غَسْل الثوب و البدن و غيرهما من 
الأجسام الملاقية للنجس, الدالّة على عدم كفاية إزالة عينها بغير الغسل؛ بل في 
بعضها!؟ الأمر بغسل الملاقي للِِثة و نَحوه)بيمًا لايبقى فيه أثر محسوس بعد 
جفافه. 

و لا يعارضها ما يهتنن بض 'ث) الأخبار مرن دوران حكم النجاسة مدار 
عينها؛ لعدم المكافئة خصوصاً مع إعراض الأصحاب عنه. 

و منها: موثّقة عمّار: في الرجل يجد في 
مراراً واغدسل و غسل ثيابه. و قد كانت الفأرة متسلّخةٌ فقال: إن كان رآها قبل أن 





قد توضّأ من ذلك الإناء 


(1) راجع الوسائل. الباب 8 من أبواب الأطعمة المحؤمة. 

(؟) الكافي :500/: الوسائلء الباب 77 من أبواب الأطعمة المحرّمةوح .١‏ 

() أي: الفيض الكاشانيء و تقدّمت عبارته وكذا عبارة السيّد في ص ١١‏ و 15. 

(4) الكافى “4/1113 التهذيب 1/577:1/ك و 17/598 الوسائل» الباب 66 من أبواب 








(0) انظر: الكافى 4/503 و الفقيه :11+/41:١‏ و التهذيب ٠١ 75/544:١‏ و الوسائل؛ الباب 
1 من أبواب نواقض الوضوء.ح / 
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يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآهاء فعليه أن يغسل ثيابه؛ و 
يغسل كل ما أصابه ذلك الماء. و يعيد الوضوء و الصلاة. وإن كان إِنّما رآها بعد ما 
فرغ من ذلك و فعله. فلا يم من ذلك الماء شيئاً. و ليس عليه شئ. لأنّه لا يعلم 
متى سقطت فيهه ثم قال: «لعلّه إِنّما سقطت فيه في تلك الساعة [التي رآها]:!9. 

و هذه الموّقة كما تراها كادت تكون صريحةٌ في نجاسة الماء الملاقي 





و تنجيس ما يلاقيه. 
و منها: الأخبار”" الدالّة على وجوب غَسْل الإناء الذي شرب منه الكلب و 
الخنزير. 

و تقريب الاستدلال بهازء الطانمة منالأخبار من وجهين: 

أحدهما: أنه يظهر من إطلاق الأمر عمل الإناء مع عدم الملازمة بين ولوغ 
الكلب و الخنزير من ماثةتوتنيين لإقاتهما للإناء: أنّ,الماء الذي ولغ منه الكلب و 
الخنزير ‏ كأعيان النجاسات ‏ مؤثّر في تنجيس ملاقيه. 

و الاستدلال بهذه الروايات بهذا النحو من التقريب. و كذا الاستدلال 
بمؤنّقة عمّار. المتفدّمة'" إِنّما يجدي في مقابل مَنْ أنكر السرأية من المتنججس 
58 حتّى في المائعات الملاقية لأعيان النجاسات. 

و قد أشرنا إلى أنّه لم يُعلم من أحدٍ إنكار كون المائعات الملاقية للنجس 
)١(‏ الفقيه 37/14:1 التهذيب 177/119-18:1 الوسائل؛ الياب 5 من أبواب الماء 

المعقوفين من المصدر. 
و 511٠لا‏ و الاستبصار 54/14-18:1 و الوسائل 


الباب ١‏ من أبواب الأسآر.ح ؟ و د 
(©) آنفة 
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بمنزلتها من حيث السراية: بل الظاهر -كما هو صريح الحلّي!" التزام الكل 
بذلك. فلا تكون هذه الروايات حجّةٌ عليهم بهذا التقريب. 

نيهم أنّه يستفاد من الأمر بعَسْل الإناء في هذه الأخبار و كذا من غيرها 
ممًا ورد في عسل الأواني و الفرش و البسط و نحوها -سراية النجاسة إلى ما 
يلاقيها برطوبة مسرية, و إلا لم تكن فائدة في التكليف بتطهيرها؛ ضرورة أن 
تطهيرها بنفسه ليس واجباً نفسياً. و ليست هذه الأشياء بنفسها ممّا يُستعمل فيما 
يشترط بالطهارة: فالمقصود بتطهيرها ليس إلا حفظ ما يلاقيها برطوبة مسرية من 
الأشياء المشروطة بالطهارة -من النجايبية. 








و يتوبجه عليه: أن غاية لمكن نادت من الأمر بفشل الأواني و نحوها 
-بعد البناء على ظهورها في الوب الغيري كبا هو الظاهر بل المتعيّن -إنما هي 
حرمة استعمالها حال كرَئه مني فى المأكول و المشروب المطلوب فيهما 
النظافة و الطهارة في الجملة ولو بالنسبة إلى المائعات التي يتنقّر الطبع من شربها 
في إناء يستقذره؛ و أما تأثيرها في نجاسة ما فيها على وجه تبقى نجاسته بعد نقله 





إلى مكان آخَر فلا. 

ألاترى أنه لو أمر المولى عبده بِقْسْل أوانيه الوسخة التي يستعملها في أكله 
و شربه. لايفهم منه إلاكراهة استعمالها حال كونها قذرةٌ في الأكل و الشسرب. 
لا صيرورة ما يلاقيها برطوبةٍ مكروهاً على الإطلاق. 





و أمَا ما ورد في ِيفيّة تطهير الفرش و نحوها فلم يظهر منها إرادة أزيد من 





(1) رأجع: السرائر 90/8:1 
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إزالة العين. مع أنّه لايستفاد متها وجوب التطهير. 
و يكفي في حسن تشريعه كون الحكمة فيه المبالغة فى 





العين التي 
لاكلام في سراية النجاسة منها إلى ما يلاقيها. أو استحباب التنزّه عمن استعمال 
النجس في سائر الأفعال التي يبتلي بها المكلّف 
بالطهارة. 

و الحاصل: أن دعوى استفادة مثل هذا الحكم من مثل هذه الروايات 


إن لم يكن جوازها مشروطاً 








ازفة محضة: و إنّما يتوهم دلالتها عليه لأجل مغروسيّة الحكم في الذهن. فيظ 
بواسطتها كونه هو الوجه في صدور الأمِر بغْسْل الأواني و نحوها في هذه 
الروايات. و إلا فليس في شئ منهاإشعار بلك 


فالذي يمكن أن يستدل|به عليه ليير إلاإلإجماع. بل لو لمت دلالة 





الأخبار على المدّعى. فهى” ميم عن الإجماع. كبا توهّمه بعضٌ مَنْ لا يعتمد 
على الإجماع في إثيات الأحكام الشرعيّة. إن غايتها الدلالة على السراية بواسطة 
أو واسطتين. و أُمّا بالوسائط فلا 

و دعوى القطع بالمناط مجازفة؛ لإمكان أن يكور القلّة الوسائط دَتْحل في 
التأثي .. كما في القذارات الحسيّة. فالنخطي عن كلّ مرتبة بل عن كل نجاسة إلى 
غيرها يحتاج إلى دليلٍ. و هو منحصر في الإجماع. 

و أما معروفيته لدى المتشرّعة: فهي أيضاً بنفسها لا تصلح أن تكون دلياة 
له؛ لقضاء العادة بصبرورة الحكم _إذا كان مما يعم به الابتلاء ‏ معروفاً لدى العوام 





على وجو لا يحتملون خلافه إذا اتََقت عليه كلمات العلماء و لو في الأعصار 
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المتأتحرةء فلا ملازمة بينه و بين وصول الحكم إليهم يدابيد عن المعصوم, و حيث 
إن عمدة المستند هو الإجماع فلا بد من تحقيق حاله. 

فنقول: المدار في حجَّيّة الإجماع لدينا على القطع بموافقة المعصوم؛ أو 
وجود دليلٍ معتبر فيما بين المُجْمعين بحيث لو وصل إلينا تفصيلا لوجدناه 
واجب الاتباع من حيث الدلالة و السندء » فلو فرض عدم حصول القطع بأحد 
الأمرين لأحدٍ من انفاق كلمة علمائنا الإماميّة -رضوان الله عليهم لم يجب عليه 
بل لايجوز له متابعتهم إن كان من أهل النظر و الاستدلال؛ إذ لا دليل على اعتبارء 
من حيث هو من شرع أو عقل» بل ل ينقل القول باعتباره تعبّداً من أحدٍ من 
أصحابناء و إن كان ربما يستشيطل ذلك امتدلالاتهم به في الفروع و إرسالهم 
دليليته إرسالٌ المسلّمات. لكان بنافيه تصرلْحأْتهم في الأصول بما هو مناط 


اعتباره. 





العم زعم بعضٌ كون الشهر: الشهرة -البَي هي أعمّ من اثفاق الكل - من ١‏ 
المعتبرة 
لكنّه مع كونه خلا المشهور في غاية الضعف. 





فالحقٌ أن اثفاق العلماء إِنْما يكون حجّة من حيث إفادته للقطع بثبوت 
متعلّقه لأجل كونه سبباً عادياً لاستكشاف أحد الأمرين المتقدّمينء لا من باب 
التعبّد. 

و أمَا الإجماع الذي هو حجّة من باب التعيّد فهو الإجماع الحقيقي 
المشتمل على مقالة المعصوم. و اعتباره على هذا التقدير أيضاً ليس عندنا من 


7 1 3-0 3 مصباح الققيه /ج .4 
حيث نفس الإجماع» بل بواسطة وجوب التعبّد بمقالة المعصوم الذي هو أحد 
المُجْمعين. 

د زعم كثير من أصحابنا - على ما يظهر من مراجعة كتبهم - أن فاق جميع 
العلماء و لو في عصرٍ واحد طريقٌ عقلئٌ لاستكشاف رأي الإمام ل بقاعدة 
اللطف. 

و هو خلاف التحقيق؛ لعدم تماميّة القاعدة. و لذا لم يعؤل عليها بل 
عسلماننا المتأتحرين. و بنوا على أن طريق استكشاف رأي الإمام سل من 
الإجماعات المتحققة في هذه الأعصاريمنحصر في الحدس الناشئ من المللازمة 
العاديّة بين اثفاق العلماء في ججيغ الأعصتار7/بين موافقة الإمام لتيل. و لذا 
اعتبروا في حجّيّة الإجماع اثفاق كل العلماء. قي أجميع الأعصار أو لهم على 
وجهٍ يستلزم عادة موافقة المتعضوم: 

و لا يخفى أن الأسباب العاديّة ابا مَنْ قبيل المقتضيات ربما يمنعها من 
التأثير بعضٌ الموانع المكتنفة بها. و حيث إن نفيا الملازمة العقليّة. و اعتمدنا على 
الملازمة العاديّة لم يجز لنا اتباعهم في الموارد التي لم يحصل لنا القطع بالموافقة 
بواسطة بعض الأمور المنافية للحدس القطعي. كمعلوميّة مستند المُجمعين. أو 
العثور على ما يحتمل استنادهم إليه. أو غير ذلك من الأمور المانعة من القطع. 

د كونه نوعاً سبي عاديا للقطع و لو في خصوص المورد بالنسبة إلى نوع 
المكلفير غير مُجْدِ بالنسبة إلى الشخص الذي لم يحصل له القطع؛ لما أشرنا إليه 


من أنه لادليل على اعتباره من باب التعبّد. و إنّما يدور حجيته مدار صفة القطع, 
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فليس لأحدٍ إلزام المحدّث الكاشاني و غيره ممّن أنكر السراية ‏ بمخالفته 
للإجماع؛ ضرورة أنه لم يحصل له القطع بالحكم من اثفاق العلماء و إلا لتبعهم. 
فنَ القاطع مجبول على اتباع قطعه؛ كما هو واضح. 

نعم, قد يتوبجه على مَنْ يخالف الإجماع و يتفرّد بالقول: الطعن باعوجاج 
السليقة و انحراف الطريقة. 

الكنّه غير سُجْدٍ في جواز اثباعهم ما لم يعتقد المخالف انحرافه عن الطريقة 
في خصوص المورد. 

هذاء مع أن الطعن في غير محل إذاكان ترده في الحكم ناشئا عن التفاته 
إلى أسباب عقلائئة موجبة للتثاكبك. كثياًكيما نحن فبه؛ فإنْ في المقام شبهاتٍ 
لاد إِمَا من حلّها أو الالتزام بعدم السراية. 

الأولى”*: أنه لوَكان:المتنجَس منجساً مطاقاً .كما هو معقد إجماعاتهم 
المحكية -للزم نجاسة جميع ما في أيدي آلْمسلمين و أسواقهم. و لتعذّر الخروج 
من عهدة التكليف بالتجئّب عن النجس. و التالي باطل بشهادة العقل و النقل. فكذا 





الملازمة: أن نعلم أن أغلب الناس لايتحرّزون عن النجاسات. و 
يخالطون غيرهم. فيستو: حال الجميع؛ تقضاء العادة بأنّه لو لم يتحرّز شخص 
ولو في أقصى بلاد الهند من نجاسةٍ في قضيّة واحدة و خناقط الناس. لسرت 


النجاسة إلى جميع البلاد بمرور الدهور إلى أن استوعبت و وصلت إلى بيوئنا 





أي الأوثى من الشبهات المشار إلبها كتف 
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فضلاًعن أن جميع في العالم -عدا مَنْ شد منهم -لا يتحرّزون عن النجاسات» 
فمقتضاه أن يكون لكلّ شئْ ممّا في أسواق المسلمين من مثل الدهن و السمن مما 
نبتلي به بل لكل شئ ممّا بأيدينا من أثاث بيوتنا أسباب لا تتناهى لنجاسته, 

و ربما اعترف جملة من الناس بعلمه بنجاسة جميع ما يصنع من المطعوم 
و المشروب و نحوهما في أسواق مثل بغداد من البلاد التي يختلط فيها الخاضٌة و 
العامة و اليهود و النصارى و غيرهم, و لا يتحرّز بعضهم عن مساورة بعض» وغفل 
عن أنه إذا أمعن النظر لرأى عدم الفرق بينه و بين أثاث بيته. و لذا شرى مل 
الأشخاص الملتفتين إلى بعض هذه المقدّمات لازال يصرّحون بأنّه لو لا البناء 
على الإغماض و المسامحة في مل النجأشةلتهذّر الخروج من عهدة التكليف 
بالاجتناب عنهاء و من ابتلى بتربلة طفل غير مشي أو ابتلى في واقعة بنجاسةٍ غفل 
عن تطهيرها و لم يتفطّن لالط الناس, لأذسين بذلك من غير أن يحتاج 
إلى تمهيد مقدّمات بعيدة. 

و مَنْ زعم أن هذه الأسباب لا تؤثر في حصول القطع لكل أحدٍ بابتلائه في 
أن إجماع 








طول عمره بنجاسةٍ موجبة لتنجيس ما في بيته من الأثاث مع إذعانه , 
العلماء على حكم يوجب القطع بمقالة المعصوم؛ لكونه سبباً عادياً لذلك. فلا أراه 
املد محض الا يقوى على اتاج المطالب من المبادئ المحسوسة فضلا عن 
أن يكون من أهل الاستدلال. 

فلا ينبغي الارتياب في أنه لو سرت النجاسة بالوسائط لعمّت على وجهٍ 
يتعذّر التجتّب عنها فضلاً ع أن يكون منافي ا لعمومات نفي الحرج. و التوسعة في 
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و دعوى أن أد نفي الحرج و نحوها لاننفي السراية في الفرض. و إنّما 
تنفي التكليف بالاجتناب عن النجس في مواقع الحرجء فلا مانع من الالتزام بكون 
ما بايدية نجساً معفاً عنه. فاسدة جذاً لايهمّنا الإطالة في إبطالهاء فالحقٌ أن هذه 
المرتبة من السراية ممًا لا يمكن الالتزام به. 

و يشهد لبطلانه مضافاً إلى ما عرفت - رواية أبي الجارود؛ قال: سألت 
أب جعفر ملي عن الجبن. فقلت: أخبرني مَنْ رأى أنه 


أجل مكانٍ واحد يجعل فيه الميتة حرّمجميع ما في الأرض؟ فما علمت فيه ميت 


فيه الميتة» فقال: «أمن 





فلا تأكله»!'! الحديث. فإنّه لو كان النجَائّةميسريةٌ بالوسائط؛ لكان ججغْل الميتة 
في الجبن في مكانٍ واحد سببأعاديًً لتحريم) جلْيع ما في الأرض» فلم يكن وَقعٌ 
الاستيحاش الإمام تي مي ذلك. 

الثانية'': استقرار سيرة المتشرّعة خَلَْاً عن سلف على المسامحة في 
الاجتناب عن ملاقيات المتنجّس في مقام العمل بحيث لو تعدّى أحد عن الطريقة 


البلاد؛ معلّلاً بأ 





سن 
مَنْ عمّرها استعمل في تعميرها الآلات و الأدوات التي لازال يستعملها في تعمير 
الكنيف من غير أن يطهرهاء أو اجتنب عن مساورة شخصء معتذراً بأنّ هذا 


المألوفة عندهم في اجتناب النجاسات_بأن اجتنب مثلاً 


الشخص يساور أشخاصاً لايزالون يساورون الكقّار و يباشرون الأنجاس ‏ يطعنه 


جميع المتشرّعة بالوسواس. و يرونه منحرفاً عن الطريقة المعروفة عندهم في 





الوسائل. الباب 1١‏ من أبواب الأطعمة المباحقح 0. 
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اجتناب النجاسات. 

مع أنه ريما يتشيّث في إثبات مطلبه بمقدّماتِ محسوسة لايتكرها عليه 
أحد» و لو أرادوا إنكار شئ من مقذماته يتشبثون باحتمالات سوفسطائية ميا 
لايعتني به عاقل في شئ من حركاته و سكناته. 

و ربما ينقضون عليه بما هو أبده ن 





اسة من ذلك و يقولون: إذا تجتنب عن 
ذلك لِمَ لا تجتنب عن الأجناس المنقولة من بلاد الكفر من المائعات و الجوامد 
المصنوعة فيهاء أو لا تجتنب عن الدهن المشترى من أهل السواد الذين 
لايتحرّزون عن النجاسات؛ أو نحو ذللك؟ فهذه السيرة العمليّة تكشف عن عدم 
معهوديّة الاجتناب عن مثل هذه الأمور فيالتويعة من صدر الإسلام, بل المتأمل 
في الأخبار و غيرها من الأمارادب لا.يكاد يتأي ذلك و لو مع قطع النظر عن 
السيرةء بل لا مجال للتشكيك:في أن أمرالنجاسة لولعم يكن في عصر الأنمة طق 
أوسع ممًا بأيدينا لم يكن أضيق من ذلك 

إذا عرفت ذلك, فنقول: هذا النحو من المسامحة و عدم الاعتناء بالمقدّمات 
البديهيّة الإنتاج ينافي إطلاق السراية و عموم وجوب الاجتناب عن كل نجس؛ إذ 
لا يعقل أن يجعل الشارع ملاقاة المتنججس سبباً للتنجيس مطلقاً و 
الاجتناب عن كل نجس ثمّ رص في ارتكاب مثل هذه الأمور التي لازال يتوارد 
عليها أسباب النجاسة على وجه لا يشتبه ععلى أحدٍ لو لم يككن ببناؤه على 
الإغماض و المسامحة. 

الهم إلا أن تكون المسامحة في تشخيص تشخيص الموضوع مأخوذةٌ في 
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موضوعيته للحم بأن أوجب الشارع -مثلاً ‏ الاجتناب عن النجس المعلوم 
بالمشاهدة أو بمقدّمات قريبة. لامطلق التجس. أوجعل النجاسة اسماً للأثسياء 
المعهودة مقيّد: بكونها معلومةٌ بالمشاهدة و نحوها. أو غير ذك من التوجيهات 
التي ليس الالتزام بشيعٍ منها أهون من إنكار السراية: مع اشتراك الكلّ في مخالفته 
للإجماع. 

و قد زعم صاحب الحدائق أن العلم بالنجاسة من مقومات موضوعها. 
بمعنى أن النجس الشرعي اسم للنجس المعلوم؛ و تخيل أن هذا يجديه في حل 
بعض الإشكالات الواردة على السرايةيمن نظائر ما عرفت. 

و استشهد لذلك ببعض,الأخبار لوق لبيان الحكم الظاهري. 

مثل قوله مل: «الماءأكلّمطاهر حمل تيلم أنه قذر»'" و نحو ذلك من 
الأخبار الدالّة عليه. 

و أطال الكلام في إثبات مرامه إلى أنْ قال في آخر كلامه: و لم أقف على 
مَنْ تنبّه لما ذكرناه من التحقيق في المقام من علمائنا الأعلام إلا السيّد الفاضل 
المحم السيّد نعمة الله الجزائري في رسالة التحفة حيث قال بعد أن نقل عن 
بعض معاصريه من علماء العراق وجوب عزل السؤر عن الناس :و نقل عنهم أن 
من أعظم أدلتهم قولهم: إن قاطعون أن في الدنيا نجاسات. و قاطعود أيضاً بن في 
الناس مَنْ لايتجتّبهاء و البعض الآخَر » 


النانس فقد باشرنا المظنون النجاسة أو مقطوعهاء إلى أن قال: فقلنا لهم: يا معشر 





يتجئّب ذلك البعضء فإذا باشرنا أحدا من 





)١(‏ الكافى :5/1 و "ل التهذيب 161 الوسائل؛ الياب ١‏ من أبواب الماء المطلق. 
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الإخوان إن الذي يظهر من أخبار الأئمّة الهادين التسامح في أمر الطهارات: و إن 
الاهر و النجس هو ما حَكْم الشارع بنجاسته و طهارته. لاما باشرته النجاسة و 





الطهارة. فالطاهر ليس هو الواقع في نفس الأمر. بل ماحَكم الشارع بطهارته. و كذا 
النجس. و ليس له واقع سوى حكم الشارع بنجاسته. و قد حُكم الشارع بطهارة 
المسلمين. فصاروا طاهرين. إلى أن قال: و بهذا التحقيق... إلى آخر ما سيأتي نقله 
في المقام إن شاء الله'". انتهى كلام صاحب الحدائق. 








ار إليها ٠و‏ هي هذه 


و بهذا الك التحقيق يظهر لك بطلان ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من أن مَنْ 
تطهر بماء نجس. فاستمرٌ الجهل يداحتّى مُأنْتِكقصلاته باطلة. غايته عدم المؤاخذة 
عليها؛ لامتناع تكليف الغافل. ولوصِح هذ! الكُلام. لوجب فساد جميع العبادات 
المشروطة بالطهارة؛ لكثرة التكجاسية.في نفس الأمرا"! انتهى. 

أقول: أما ما حققه المحدث الجزائري فممًا لا أرى له محضلا؛ فإ أحداً 
لاينكر توقف النجاسة الشرعيّة على اله التوقيف الشرعي. لكنّ الخصم يدعي أنه 
ثبت بالإجماع و غيره من الأدلة أن الشارع حَكَمٍ بنجاسة كلّ ما باشرته النجاسة. 
فمتى أحرز موضوعه -كما في الفرض - يجب ترتيب حكمه عليه. 

و هذا المحدّث بحسب الظاهر ليس منكراً للسراية رأساً حتّى يطالب 
خصمه بدليلها. و لذا بجعله صاحب الحدائق موافقا لنفسه فاعتراضه على الخصم 














لا يبعد أن يكون على توهم كون العلم بالنجاسة من مقوّمات ماهيّتها. كما 
)١(‏ الحدائق النا 1614 
(؟) الحدائق الناضرة 578:6 
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توهّمه صاحب الحدائق. لكن لم يقتصر هذا المحدّث على مجر لك حيث 
لم يتكر على خصمه ما اّعاه من العلم بالسبب. بل قرّره على ذلك. و اعترف في 
آخر كلامه باقتضاء إطلاق سبييّة الملاقاة للتنجيس بطلان جميع العبادات. فكأله 
زعم أن العلم المأخوذ في الموضوع هو العلم الحاصل من الطرق المعتبرة شرعاً 
لامطلقاً. فهذا النحو من 
و إن كان نافعاً في التفضّي عن الإشكال, دون ما زعمه صاحب الحدائق من تقييد 
الموضوع بمطلق العلم؛ لحصول مطلقه في الفرض بمقدّمات غير قابلة للإنكار. 
لكنّه أوضح بطلاناً و أكثر مؤونة من قوليصاحب الحدائق. الذي يتوبجه عليه .بعد 





أي تقييد العلم بحصوله من أسباب مخصوصة- 





الغضٌ عن بعض ما فيه. الذي م جملتهمخائفيته الإجمإع. كما اعترف هو بنفسه 
في آخر كلامه المتقدّم”'! حي قالزو لم.أقفغ على مَنْ تنبّه لما ذكرناه من 
التحقيق؛ إلى آخره -: 

أوَلاً: أن تقييد موضوع النجاسة بالعلم بها -كما يظهر من عبارته و يقتضيه 
استدلاله بالأخبار التي تقدّمت الإشارة إليها غير معقول؛ فإنه دَْرٌ صريح؛ و إِنما 
المعقول أخذ العلم بالموضوع الخارجي كالملاقاة مثلاً إمّا مطلقاً أو إذ كان 
حاصلاً من سبب خاصٌ -كالمشاهدة و نحوها ‏ شرطاً في أثيره: و دخيلاً في 
موضوعيّته للحكم الشرعي» بأن يقول الشارع مثلاً: الملاقاة المعلومة بالمشاهدة 
أو مطلقاً توجب نجاسة الملاقيء كما أنّ من المعقول أن يجعل العلم بالنجاسة إمًا 


مطلقاً أو إذا كان حاصلاً من سبب خاصضٌ شرطاً شرعياً واقعياً نْب الأحكام 





(1) في ص 50 
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الشرعيّة المجعولة لها من حرمة الأكل و الشرب و تنجيس الملاقي و بطلان 
الضلاة الواقعة معها و وجوب إعادتها. إلى غير ذلك من الآثار الشرعيّة. ذ 
الآثار واقعاً عند انتفاء العلم. 

و هذا بخلاف مالو أطلق الشارع حكمه ب الملاقاة للتنجيس و وجوب 
الاجتناب عن كل نجس؛ فإنه إن لم يجب على المكلف على هذا التقدير أيضاً 
الخروج من عهدة هذا الواجب ما لم يحرز موضوعه؛ لكون العلم بالتكليف شرطاً 
عقليً في وجوب الامتثال. لكنْ الجهل بالتكليف على هذا التقدير لا ينفي واقعه. 
بل يجعل المكلّف معذوراً في مقام الإمتثال. و لا يعقل أن يتصرّف الشارع في 
موضوع هذا الحكم العقلي بأن يجثعل الَْلْالبياصل من سبب خاصٌ شرطاً في 
وجوب الامتثال بعد فرض إطلاق .حكمه الْرِيي؛ لرجوعه إلى التناقض. كما 








تفرّر جميع ذلك في محله: 
فملخص الكلام: أن كون العلم بالنجاسة من مقوّمات موضوعها -كما التزم 
به صاحب الحدائق ‏ أمرٌ غير معقول. إلا أن يتكلّف في تأويل كلامه بما يؤول إلى 






3 أن أخذ العلم قيداً في موضوع النجاسة مخالف لظاهر'" جميع 
الأدلة الدالة عليها حتّى الأخبار التي تمسّك بها لمدّعاء من مثل قولهطُة: «الماء 
كله طاهر حتّى تعلم أنه قذرء!"' فإنَ ظاهرهاكونها مسوقة لبيان الحكم الظاهري. و 
كون العلم بالموضوع طريقاً 





ازه. لاشرطاً في موضوعيته. 
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و ثالثاً: أن هذا التكلّف مما لايجديه في حل الإشكال المقتضي لوجوب 
التحرز عن مساورة الناس و لزوم بطلان جل العبادات المشروطة بالطهور أوكلهاد 
لأنّ الإشكال نما نشأ من فرض العلم بتحمّق النجاسة, كما يدّعيه الخصم. لا من 
شيوع الابتلاء بها في الواقع مع الجهل, كغيره من المحرّمات التي نعلم إجمالاً 
بابتلاء غالب المكلفين بها. و نحتمل كون ما نبتلي به من جملتهاء فإنّه لايجب 
التجتّب عمًا نبتلي به ما لم يكن في خصوصه علم تفصيلي أو إجمالي بلاشبهة. 
كما هو واضح. 

فظهر بما ذكرنا أنه لا يمكن التخلّص عن الإشكال بمثل هذه التوجيهات. 
كما أنه لا يمكن التفضي عنه بإثثار حطَتُولهالعلم لآحاد المكلفين في موارد 
ابتلائهم؛ لكونه مجازفةٌ محضةٌ ولا ايتناؤم طَلِى] الإغماض و المسامحة. 





و قد أشرنا آنفا لمتكم إمَكان الالتزام بثبوت النجاسة واقعاً في مثل هذه 
الموارد التي جرت السيرة على عدم التجنّب عنها. و ارتفاع التكليف عنها لمكان 
الحرج؛ لاستلزامه مفاسد كثيرة لايمكن الالتزام بشئ منهاء كتجويز الوضوء و 
الغسل بالماء النجس أو مع نجاسة البدن مع التمكن من التيمّم أو تطهير البدن و 
غير ذلك مما لا يخفى على المتأمّل. 

و غاية ما يمكن أن يقال في التفصّي عن هذه الشبهة و سابقتها هو أن 
الموارد التي استفرّت فيها سيرة المتشرّعة على عدم التجتب عن ملاقيات 
المتنجّس بالوسائط و المسامحة في أمرها ليست إلا الموارد التي يكون الاجتناب 
عنها نوعاً موجباً للحرج: بل مؤدياً إلى اختلال النظام؛ و لا مانع من الالتزام بنفي 
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الأثر للملاقاة في مثل هذه الموارد و ثبوت العفو عنه وضعاً و تكليفا؛ لمكان 
الحرج. و شهادة السيرة بذلك. 

و لا يبعد أن يكون إطلاق كلمات الأصحاب ‏ القائلين بكون المتنججس 
منججساً- منزّلاً على غير هذه الموارد, فليتأمل. 

الشبهة الثالثة: دلالة الأخبار المعتبرة التي أشاز إليها المحدّث الكاشانى 
في عبارته المتقدّمة('!-على عدم السراية. 1 
بن سديرء قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبدال لق 
فقال: إنّي ربما بلت فلا أقدر على الماءيو يشتدٌ ذلك علئ؛ فقا 
فَقُل: هذا من ذاكء!", 

و رواية حكم بن حكيم.إقال: قلت لبر عبدالله ملقِل: أبول فلا أصيب الماء 
و قد أصاب بدي شئ من الول فأمحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح 








سلثاو 





تمسّحت فامسح ذكرك بريقك فاق وجذت كييئاً 


وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبيء قال: هلا بأس»1. 


و رواية سماعة؛ قال: قلت لأبي الحسن موسى طلهلذ: ني أبول لالم أتمسشح 
بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي؛ قال: هلا بأس»!ك, 











١ فيص‎ )( 

00 1 5غ التهذيب 55/14:1١٠ء‏ و 80/58 ١1ء‏ الوسائل: الباب 1 من أببواب 
اقض الوضوموح اد 

إلين الكاقي 000 اليه )د 188/41١‏ التهذيب (:100/١7/؛‏ الوسائل؛ الباب ‏ 
من أبواب النجاساتج ١‏ 


(؛) التهذيب 100/81:1» الاستبصار 2118/81:1 الوسائل؛ الباب ١7‏ من أبواب نواقض 
الوضوعاح 4 
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و يحتمل قوبّاً جري هذه الرواية الأخيرة مجرى التقيّة. 
و صحيحة العيص بن القا. : سألت أبا عبدالله علا عن رجل بال في 





موضع ليس فيه ماء. فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه. قال: «يغسل 
ذكره و فخعذيده وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يدء فأصاب ثويه يفسل 
اثوبه؟ قال: «لاء'”. 

و ربما يستدل بصدر هذه الصحيحة على القول المشهور. 

و فيه مالا يخفى بعد التصريح بعدم غسل الثوب في ذيلها. و احتمال كون 
الواو في صدرها حاليهُ أو كون الأمرِيمّسْل الفخذين لرعاية الاحنياط بملاحظة 
غلبة بقاء جزء من البول على يأش الحَشْتهَة“أو خروجه بعد المسح. و غير ذلك 
من الاحتمالات المانعة من طِلاحِيّة معارطة|الصدر لظهرر الذيل في نفي 
الوجوب. 

و يمكن الاستدلال له أيضاً بجملة من الأخبار التي لايهمُّنا الإطالة في 
إيرادها. 

و ما يظهر من بعض من إنكار ظهور هذه الأخسبار في المدّعى بإبداء 


احتمالات بعيدة مجازفةٌ محضة. 





نعم يتوججه على الاستدلال بمثل هذه الروايات أنّها أخبار آحاد قابلة 
للطرح و التأويل. و قد أعرض الأصحاب عن ظاهرها. فيجب رد علمها إلى أهله. 


ولا يجوز رفع اليد بواسطتها عن الحكم الذي انعقد الإجماع عليه. كما هو واضح. 





ايب 1/451:1. الوسائل. الباب 71 من أبواب النجاسات.ح ١ء‏ و الاب 5 مسن 
تلك الأبواب اح 6ش 
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و مما يقرّر الشبهات و يؤّكٌدها: خاو الأخبار عن التعرض لهذا الحكم. مع 
قضاء العادة بأنّه لو كان المتنجسر ى منججساً على الإطلاق. لشاع التصريح به و 
بلوازمه في الأخبار. و لكان من أهم المسائل التي يسأل عنها الرواة ما يتفرّع على 
هذه المسألة. مع أنا لم نجد في الأخبار ما وقع فيها السؤال عن حكم ملافيات 
المتنججّس. عدا الأخخبار -!/ تقدّم بعضها الدالّة على نفي البأس عنها. 

و دعوى أنْ مغروسيّة الحكم في أذهانهم أغنتهم عن المسألة عن فروعها. 
مدفوعة: بما نشاهد من حال العوام من أنّهم مع مغروسيّة السراية في أذهانهم 
لازالوا يسألون عن فروعها التي يبتلونييهاء و كيف لا! مع أن كثيراً من فروعها 
العاة الابتلاء مما يتحيّر فبها العقلل. فحل اعبار عن التصريح بهذا الحكم و 
عدم تعرّض السائلين للسؤال عن فروعها التي ّم الابتلاء بها ربما يورث القطع 
بعدم تحقّقه و عدم كون أمز 'النجايية ديهم بهذه الهرتبة من الضيق. المعروفة 
عندنا. 

و الإنصاف أن ما قرّرئاه من الشبهات و إن أمكن التفصّي عنها في الجملة 
إليها لكئّها مائعة من حصول القطع بمقالة 
المعصوم و استكشاف رأيه من اتّفاق العلماء بطريق الحدس خصوصاً مع وَهْن 
الإجماع بمخالفة السيّد و الحلّي. فإنّه قد تمنع مخالفتهما من حصول الوئوق 
في هذه الأعصار. فيغلب على الظنٌ 
ة عن عصر الشيخ. فلا يلزمه عادةٌ 
وصول الحكم إليهم يدا بيد عن المعصوم. أو عثورهم على دليلٍ معتبر غير ما 











ببعض التقرييات التي تقدّمت الإشارة 






بمعروفيّة الحكم في عصرهم كمعر, 
استقرار المذهب عليه في الأعصار المت 
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لإمكان اتكال لهم على قاعدة اللُطف. التي لانقول بها. 






من .باب السببيّة أو الطر, 
بمقالة المعصوم. فمَنْ حصل له القطع بذلك فلا اعتراض عليه و مَنْ لم يحصل له 
القطع به فليس له اتباع المُجُْمعين. 

وكون إجماعهم سبياً عاديا للقطع غير مُجْدٍ بعد فرض التخلّف في 
خصوص المورد. 

نعم. لو اعتمدنا على قاعدة الف أو قلنا 
لم يكن مناص عن الالتزام بكو التنج يتسا فيمانم يكن منافي لما استقرّت 
عليه السيرة العمليّة. و مؤديٍ إلى الحرج الموج لاختلال النظام. لكنًا لانقول 
بشيء منهماء و لم نجد م أتفيناالجزم بمقالة المعصرم. و لذا أشكل علينا تأويل 
الأخبار المتقذمة أو طرحها من غير معأرضَ مكافئ. 

و مع ذلك لا نقوى على مخالفة الأصحاب و الاستبداد بما نراه في مثل هذا 
الحكم الذي ربما يدُعى كونه ضروريّ المذهب, فالحكم عندي موقع تحير و 
تردد. و لاجرأة لي في التخطّي عن الطريقة المعهودة لدى |١‏ نشرّعة المعتدلي 
الطرريقة الذين لا عدون من أهل الوسواس و إن صعب علي تصوّر مناطه و 
الإذعان به. و لم يترسجح بنظري بالنظر إلى ما تقتضيه الفواعد الاجتهاديّة إلا ما 
نقدمت!'! حكايته عن الحلّي. 


الإجماع تعبداً. 














(1) في صن لاو ما بعدها. 
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و لو سبقنا بعضٌ مشايخنا المتأخرين”" إلى إنكار إطلاق كون المتنجّس 
منجْساً. لجزمتٌ بذلك؛ إذ ليست مخالفة الأصحاب في هذه المسألة بأشكل من 
بل كانت مخالفتهم في تلك المسألة أشكل 
بمراتب؛ لوضوح معروفيّة نجاسة البثر لدى المخالف و المؤالف من عصر 
الأمة .و مغروسيتها في أذهان الرواة و غيرهم من العلماء و مقلّديهم؛ دائرة 
على ألسنتهم و في جميع كتبهم الفقهيّة حنى ارتكزت في نفوس العوام على وجه 
لم يذهب أثرها إلى الآنء و لذ كثيا ما يسألون في موارد ابتلائهم عن حكم بثرٍ 
مانت فيها فأرة أودجاجة أو غيرهماء زاعمين نجاستها بذلك, مع أن القول بها 
-على ما يظهر من بعض قد تُسيخ/منذ سينٌمتطاولة ربما تزيد عن ثلاثماثة سنة. 
و أمَا هذه المسألة فلم يُعثر على ما سهد بمعروفيّتها على الإطلاق لدى 


مخالفتهم في مسألة نجاسة 








الدين طاب ثراه ‏ في حاشيته على المختلف صر ف لكا السوائة من المشئسات 


م 











إليه من إنكار السرايية 
بته كذلك إلى الحلي 





بعد أن ذكر حجج قاين بالسولية قال ما اما ذكرناه من حجج هذا 
اقول من الأخبار إن سل ا ا 








الطهارة / أحكام النجاسات و 
المتشرّعة في عصر الأئمة .بل و لابين العلماء في الطبقة الأولى؛ بل قد 
أشرنا فيما تقدّم'" إلى أنّه ربما يشهد خلق الأخبار ‏ سؤالاً و جواباً عن التعزض 
لهذا الحكم و لفروعه بعدم معروفيته لدى الرواة: كما يشعر تعض الحلّي لتفصيل 
مواقع السراية و إنكار السيّد لها رأساً - على ما يقتضيه ظاهر عبارته المتقدّمة!"- 
بعدم كونها في عصرهم كما نراها في هذه الأعصار ‏ من المسلّمات. و 5 
يستشم ذلك أيضاً من عبارة الإسكافي» الآتية'" في الفرع الآتي. فمخالفتهم في 
هذه المسألة أهون. ولكن منعتنا من ذلك وحشة الانفراد و كثرة عثرات 
المستبدين بآرائهم. و لنعم ما قيل: إن مخالفة المشهور مشكل؛ و موافقتهم من غير 
دليلٍ أشكل؛ و الله العالم بحقائقه أ حكامة] 

و (تجب) بالوجوب الشرطي الذي تبه الوجوب الشرعي المقدّمي عند 
وجوب ذيها أصلاً أو عَارَستَهُ لالوجوب النفسي .كما لا يخفى على المتأمّل في 
أدلته من النصوص و الفتاوى [[إزالة الْنجآسات)!" العينّة و الحكميّة مع الإمكان 
(عن الثياب) عدا ما ستعرف استثناءه من القلنسوة و نحوها (و) عن ظاهر 
(البدن للصلاة) الواجبة و المندوبة بلاخلاف فيه في الجملة. 





و الأخبار الدالة عليه في غاية الكثرة. فنٌ من أظهر أحكام النجاسات 


الشائعة في النصوص و الفتاوى هو هذا الحكم. 





(1) في ص 01د 
(1) في ص ل 
(6) في ص 51 
(4) في الشرائع: والنجاسة». 


مصباح الفقيه /ج 4 
و لوكانت النجاسة ملاصقةٌ لها مع عدم تأترهاء لم تجب الإزالة إلا إذا منعنا 
من حمل النجاسة. كما سيأتي!". 

و قليل النجاسة ككثيرها عدا الدم الذي ستعرف العفو عمّا دون الدرهم 
منه ‏ بلاخخلاف فيه على الظاهر, عدا ما حكي عن الإسكافي من أنه قال: كل نجاسة 
وقعت على ثوب و كانت عينها مجتمعةٌ أو متفرّقةٌ دون سعة الدرهم الذي تكون 
سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك. إلا أن تكون النجاسة دمّ حيض 
فإِنّ قليلهما و كثيرهما واحد'”. انتهى. 

و ظاهره عدم حصول النجاسة بإلمقدار المذكور لا العفو. 
و على أي تقدير فلا يبعياأن يكوك مكبينده دعوى استفادته ممًا ورد في 





الدمء نظراً إلى ما جرت سيرة الأصحاب -_بوأسطة معروفيّة المناط لديهم ‏ على 
استفادة أحكام مطلق النججائنابت يمن الأخبار الخاصّةٍ إلواردة في بعضهاء و إلا 
فلميُعرف له مستند. كما اعترف به غير واحدٍ. 

و كيف كان فهو ضعيف جدَاً محجوج بإطلاق النصوص و المتاوى بل 
صريحهما. 





يجيد صلاتهة'. 


إيغيسله و 





)١(‏ في ص 74و ما يعدهاء 
(؟) حكاءه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 09:١‏ المسألة 576 
() الكسسافي 18-110/30/ 10ل التسهذيب 44/514-578:1 الاسستيصار 385/181:0- 


الطهارة / أحكام النجاسات 33-8 ا 0 
و خبر ابن مسكان: قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله لي مع إبراهيم بن 
: سَلَه عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَي و 
يذكر بعد ذلك أنه لم يغسلهاء قال: «يغسلها و يعيد صلاته:!". 
و يدلّ عليه أيضاً في بول الإنسان و في بول غيره و في غير البول أيضاً 





ميمون» 


-كالملاقي للكلب و الميتة و الخمر و مقع وغيرهاجملة من الأخبار المطلفة. 

و أمًا المني: فيدلٌ على عدم الفرق بين قليله و كثيره مضافاً إلى إطلاقات 
الأدلّةء و عدم الخخلاف فيه حتّى من الإسكافي خصوص خبر سماعة. قال: سألته 
عن المني يصيب الثوب قال: «اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلأكان أو 
عا" 

و يدل عليه بالخضوص في م الحيض: رواية أبي بصير عن 
أبي عبداش 3 أو أبي حفرب قال: «لاتعاد الصلاة من دم لاتبصره غيردم 
الحيض: فإن قليله و كثيره في ألثوب إن رآه أولم يره سوا 

و نظير قول الإسكافى في الضعف: ما حكي عن السيّد من العفو عن البول 
إذا ترضّش عند الاستنجاء مثل رؤوس الإير'؛ فإنّه أيضاً مع مخالفته للإطلاقات 


: سألت أبا إبراهيم ميل عن 





يردّه خصوص صحيحة عبدالرحمن بن الحججاج 





- الوسائل. الباب ١4‏ من أبواب النجاسات,ح ” بتفاوت يسير. 

(1) الكافي ٠٠/4017‏ الوسائلء الياب 14 من أبواب النجاسات.ح *. 

(؟) الكافي 01:8/, التهزيب 8 الوسائل؛ الباب ١4‏ من أبواب النجاسات ح .١‏ 

(م) الكافي 6/0626 التهذيب 46/501:1/ الوسائلء الباب ١؟‏ من أبواب النجاساتح ١‏ 

() حكاء عنه العامة الحلّي في مختلف الشيعة (:775: ذيل المسألة 140 وانظر: رسائل 
الشريف المرتضى )84:1١‏ 














١ 18‏ ا لي كد لمعل عع -...... مصباح الفقيه /ج .م 


رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه و لا يستيقن فهل يجزئه أن يصبٌ على 
ذكره إذا بال ولا يتنشّف؟ قا| : #يغسسل ما استبان أنه قد أصابه. و ينضح ما يشك 





فيه من جسده و ثيابه. و يتنشّف قبل أن يتوضًأء!". 

و خبري الحسن و ابن مسكانء المتقدّمين!". إلا أن يدّعى انصراف 
الخبرين عن مثل الفرض؛ فليتأمّل. 

و المراد بالثياب التي تجب إزالة النجاسات عنها: مطلق ما يلبسه المصلّيء 
عدا ما ستعرف استثناءه و إن لم يندرج في مسمّاهاء بل ولا في مسمّى الملبوس 
عرفا فتشمل مثل قطعة كرباس أو جلد أو حصير و نحوها إذا تلبس بها المصلي و 
تسئّر بها. 

و كيف كان فالمعتبر في |الصلاة نما هلو ظهارة ما يصلّى فيه مما بلبسه 
المصلي. سواء صدق علية غرف سكم اللباس و الثوب,أم لا. 

و وقوع التعبير بالثوب في معظم النصوص و الفتاوى المانعة من الصلاة في 
النجس بحسب الظاهر إمّا من باب التمثيل؛ أو للجري مجرى العادة في مقام 
التعبير؛ فإنْ مَنْ تدبّر في النصوص و الفتاوى لايكاد يرتاب في عدم مدخليّة 
خصوصيّة الوب في الحكم. و كون المناط كون ما تلبّس به في صلاته طاهرا و إن 
كان قطناً أو صوفاً غير منسوج ملفوفاً على جسده. 





الصلا: فيه. كالحُفٌ و الجورب و التككة و القلنسوة و الكمرة و النعل وما أشيه 





(1) التهذيب 776/51:1ء الوسائل الباب. ١‏ من أبواب أحكام الخلوة ح 5 
(1) في ص الاو لاد 
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ذلك: و قد عدّ الأصحاب منها الخاتم و الدملج و الخلخال و السيف و السكين؛ 
فإنه يستفاد من تلك الأنحبار كون ذلك من قبيل الاستثناء من كلية المنع من الصلاة 
في التجس. حيث يظهر منها أن وجه نفي البأس عن مثل هذه الأمور كونها مما 
الصلاة فبها وحدهاء و إلا لكان مقتضى المنع فيها موجودا مع عدم كون مثل 
هذه الأشياء خخصوصاً ما عدّه الأصحاب متها متدرجاً في مسمَى الثوب عرفاً. 

و يؤيّده بل يدل عليه قوله ل في رواية [موسى بن أكيل النميري]!" 
المتقدّمة!'" الواردة في الحديد: الا تصلٌ في شئ من الحديد فإلّه نجس ممسوخ» 
فإِنها تدلّ على عدم جواز الصلاة في النجس: و أن مناط المنع هو صدق الصلاة 
في النجس. 

ولا ينافيه ما عرفته في إما تقدّم من كن إلنهي في الرواية محمولاً على 
التنزيه. و كون المراد بالنجاةمرئهٌ من الخجباثة التي لإ تبلغ حدّاً يجب التئرّه عنه؛ 
فإ ظاهرها سببيّة نجاسة الشي للنهي عن ألصلاة فيه مطلقا. أ. لكن لما ثبت بدليلٍ 








خارجئ عدم بلوغ نجاسة الحديد حدّا يجب ب عنه قُهم من ذلك جسواز 
مخالفة النهي في خصوص المورد. فليتأمّل. 
و الحاصل: أن مناط المنع بحسب الظاهر صدق الصلاة في النجس بإرادة 





التلتّس بهء لا الذ 
و من هنا قد م ل وعدم 
جواز حمل النجس في الصلاة؛ لصحّة إطلاق الصلاة في النجس في الفرض» كما 








(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجرية: 
(؟) فيج اناص 67١‏ 


أبي بصير». و الصواب ما أ 
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يشهد بذلك التنبعُ في موارد استعمال هذه الكلمة في الأخبار. 

مثل: قوله ملي في موئقة ابن بكير - الواردة في باب لباس المصلي -: 
«فالصلاة في بوله و روثه و أليانه»'" إلى آخره. 

و قوله م3 في بر آخَر: لاتصلٌ في منديل غيرك و صل في منديلك»!"1 
زغير ذلك. 

و يدفعه: أن الاستعمال مبني على التوسعة و التجوّز. و المتبادر من الصلاة 
في الشئ إما إرادة كون الشئ مكاناً للمصلّي؛ أو إرادة ما يتلبّس به. لا مطلق ما 
يصاحبه. فلا يمكن استفادة حكم المجمول ممًا دل على المنع من الصلاة في 
لين 

مع أنه يس لنا إطلاقٌ لفظئ سالم من الَنافّشة فيه يدل على هذا المضمون؛ 
فإن أظهر ما يدلّ عليه على الإطلاق نما هر رواية [مومبى بن أكيل 1" المتقدّمةاغا 
التي لا يخلو الاستدلال بها للمذعى عن تمل 

و ربما يستدل للمئع من حمل النجس: برواية قرب الإسناه عن علي بن 
جعفر عن أخيه طلي. قال: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهبٌ الريح 
فنسفي'*'[عليه من العذرة] فتصيب ثوبه و رأسه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: 











)00 0 37 التهذيب 18/204:5لى الوسائل؛ الباب * من أبواب لبباس المصلي 





ثه. الصحاح 21 78097 وسفى ىل 


لمات .1 1 1 





الطهارة /أ. 
«نعم ينفضه و يصلّي فلا بأس؟٠"‏ فإنّها ظاهرة:قي وجوب التفض, 

و فيه: أنّها مسوقة لنفي وجوب الغسل. والأمر بالنفض جارٍ مجرى العادة 
فلا يستفاد منه الوجحوب. 

و على تقدير تسليم الدلالة فلا يستفاد منه المنع من حمل المتنججس إلا 
بضميمة عدم القول بالفصل. و لم يتحفّق. 

و استدلٌ له أيضا: بمفهوم صحبحة عبدالله بن جعفر. قال: كتبت إليه - يعني 
أبا محمّد لخي -هل”" يجوز للرجل أن يصلّي و معه فأرة مسك؟ قال" ملا بأس 
بذلك إذا كان ذكياء!. 

و صحبحة علي بن جعفوة أل يي عن الرجل يصلي و معه دبا 
من جلد حمار أو بغل, قال: ولا يصلح أن يمل و هي معه إلا أن يتخوّف عليها 
ذهابها فلا بأسا0. 

و في الاستدلال بالصحيحة الأخيرة ما لا يخفى؛ ؛ فإنّها مع ظهورها في 
الكراهة ليس فيها إشعار بإرادة جلد الميتة. . بل المتبادر من السؤال فيها ليس إلا 
إرادة حكمها بلحاظ كونها من جلد الحمار أو البغل اللّذين لم يزل الرواة كانوا 





)١(‏ مسائل علي بن ج 
1 من أبواب النجاسات.ح 7و مأ 

(؟) كلمة «هل» لم ترد في المصدر. 

0 المصدر بدل وقالء وفكتبم 










(6) الدتفر ا 0 
(1) الفقيه 6/114:1/الاء افوسائل. الباب ٠‏ من أبواب لياس المصلّي.ح ". 





1 سوا 00 .......- مصباح الفقيه /ج .8 
يسألون عن بولهما و روثهماء و قد ورد النهي عن الصلاة 5 فيهما في جملة من 
الأخبار كما عرفته في محله!". فتدل هذه الصحيحة على أن جلدهما أيضاً 
كبولهما ممًا لا تصلح الصلاة فيه. هذا. 

و لكن في طهارة شيخنا المرتضى ونه أرسل الرواية -من غير ذكر المروي 
عنه - هكذا: عن الرجل يصلّي و معه ديّة من بن جلد حمار ميّتء قال: «لا يصلح أن 
يصلَي و هي معدا" 

و قد رواها بعض المعاصرين أيضاً في طهارته عن علي بن جعفر طلا بهذا 
المتن. فلعله رواية أخرى لم أظفر بها. 

وكيف كان فليس لها ظهون.فيٍ الحرث ةم غلبة الظن بكونها هي الصحيحة 
المتقدّمة الخالية عن التقييد. 

وأمًا الاستدلال بمفهؤم الصيعيحة الأول" فهو أيضاً لا يخلو عن إشكال. 

و على تقدير التسليم فإثبات عموم المدّعى بها مبني على عدم القول 
بالفصل بين الميتة و غيرهاء و ستعرف في مبحث مالا تتم الصلاة فيه منفرداً إمكان 
الالتزام بمانعيّة الميتة مطلقاً و لو في مثل الشف و قلادة السيف و نحوهما مما 

لانم الصلاة فيه وحده. 


و استدل له أيضاً: بمفهوم ما دلّ على جواز الصلاة ف 





خرقة الجمّاء إذا 








)١(‏ راجع ج لاص 78و ما بعدها. 
(5)كتاب الطهارة: 04 
() أي: صحيحة 





لله بن جعفره المتقدّمة في ص له 
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كانت طاهررل. 

و فيه: أن خرقة الجنّاء و نحوها على الظاهر مندرجة في الثياب بمعناها 
الأعم التي استفدنا من الأدلّة اشتراط طهارتها في الصلاة إذا كانت مما تتم فيها 
الصلاة و إن لم تكن كذلك: فتدلٌ على نفي البأس عنها الأخبار الآنية الظاهرة في 
شمولها لمثلهاء ولا يصلح مفهوم هذه الرواية لمعارضتها. 9 

و يحتمل قويّاً أن يكون ثبوت البأس على تقدير النجاسة بلحاظ سرايتها 
غالبً إلى البدن. 





و قد ظهر لك بماذكرنا ضعف الإستدلال للمدّعى: بمفهوم رواية وهب بن 
وهب «السيف بمنزلة الرداء تصلئ"فيه مَاكَيِر فيه دمأ»'" لعدم صلاحيتها 
لمعارضة الأخبار الآتية الدالّة ععلى نفي البأس) عن مثله. 

مضافاً إلى ما في الروَايَة من ضعف السند. 

فالقول بنفي البأس عن حمل الْجسسَ مطلقاً كما لعلّه المشهور لا يخخلو 
عن قوّة, و إن كان الأحوط الاجتناب عنه مطلقاً خصوصاً إذا كان المحمول من 
أعيان النجاسات. أو كان مما نتم الصلاة فيه وحده. 

و يدل على نفي البأس عن حمل المتنججس الذي لاتتم فيه الصلاة وحده 
-مضافاً إلى الأصل السالم من ديل وارد عليه -الأخبار الآتية في محلها بالفحوى. 





)١(‏ الفقيه (:4/008 ١‏ التهذيب 83:7م/ 400 1ء الاستبصار (:1421/41ء الوسائل؛ اباب 
4 من أبواب ثباس المصلّيح 7. 
(؟) التهذيب +:جيم-00م/+5 16 الوسائل. اثباب 48 من أبواب النجاسات»ح 5 
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بل بعضها -كمرسلة ابن سنان, الآئية' كاد يكون صريحاً في شموله للمحمول؛ 
كما ستعرف, بل ربما يستشهد بتلك الأخبار لنفي البأس عن المحمول مطلقاً و إن 


كان مما به الصلاة وحده. كالثوب الملفوف الكائن مع المصلّي. بدعوى 
الأولويّة القطعيّة. و عهدتها على مدّعيها. 

هذا كلّه في غير الميتة, و أما الميتة: فلا يبعد الالتزام بعدم جواز مصاحبتها 
في الصلاة. 

و ربما يستشهد لجواز حملها في الصلاة: بصحيحة علي بن جعفر عن 
أخيه موسى طب قال: سألته عن الرجل يكون به الثإلول أو الجرح!" هل يصلح 
أن يقطع [الثالول] و هو في صلاتة أو به يعض لحمه من ذلك الجرح و 
يطرحه؟ قال: «إن لم يتخوّف أن بي يسيل الدم فلا بأس» و إن تخروّف"" أن يسيل الدم 
فلا يفعله»!*. 





و فيه: ما عرفته في مَحَلّهُ من أمنّع كَونَ مثل هذه الأجزاء الصغار عند 
انفصالها من الحئ بحكم الميتة. فراجع. 

(و) تجب إزالة النجاسات أيضاً (للطواف) واجبا كان أو مندوباً على 
المشهور, بل عن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع عليه. 








٠09 في ص‎ )١( 







من المصدر. 

.. و إن يخف». و ما أثبتنا كما في المصدر. 

فيه (:0/116-13//ه التهذيب 108/1/08:6 الاستبصار 16475/606:0. الوسائل. 
آلباب "7 من أبواب النجاسات»ح ٠١٠‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
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و استدل له: بالنبوي المشهور: «الطواف بالبيت صلاة»(" لظهوره في 
مساواته لها في سائر الأحكام سيّما المعروفة منهاء كالطهارة من الحدث و الخبث. 

لكن يشكل الاعتماد على هذا الظاهر؛ بناءً على ما هو الأظهر من عدم 
اشتراط الطوا اف المسنون بالطهارة الحدنيّة التي اعتبارها في الصلاة أوضح. فإنّه و 
إن كان مستند عددم الاشتراط أخباراً خاصّة؛ لكن بواسطتها يوهن ظهور التشبيه في 
إرادة الإطلاق في المشبّه أو العموم في وجه الشبه على وجو عم مثل هذه 
الشرائط؛ قليتاً 

و يدلّ عليه أيضاً خبر يونس بن يعقوب [قال]51: سألت أبا عبدالله 3 





عن رجل يرى في ثوبه الدم و هلافي الظؤاقكييقاا ينظر الموضع الذي رأى فيه 
الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله لم يعودا" فيل طوافه»!*. 
(و) تجب إزالتها أنضباً (لدخوَلٌ المساجد) سراء كانت موجبةٌ 





المسجد أم لا. بناءٌ على وجوب أن نجسب المساجد عن النجاسات مطلقاً. كما 


حكي!”' القول به عن أكثر أهل العلم؛ بل عن الخلاف و السرائر و غيرهما نفي 
الخلاف عنها0. 






(#) في النسخ الخطيّة و الحجر 
(4) التهذيب 6: 
() الحاكي هو ال 
(1) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر 


» بدل ويعوده. و ما أثيتناه من المصدر. 
1 الوسائل الباب 01 من أبواب الطوافح ؟. 

امة الحلّي في منتهى المطلب 5413 

م4 وانظر: السرائر 58:1 و الخلاف 101101 
كشف الصدق: 50/681 











اذين المسألة ٠051م‏ مفاتيح الشرائع 44:١‏ و نهج الحرّ 
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و عن الشهيد دعوى الإجماع عليه!". 

و استدل له بقوله تعالى: (إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام)!" حيث فرع حرمة دخولهم المسجدٌ على نجاستهم. و اخمتصاصه 
بالمسجد الحرام غير ضائر؛ لعدم القول بالفصل. 

و نوقش فيه: بعدم ثبوت إرادة المعنى الشرعي من «النجس» و حيث 
لاقائل بحرمة إدخال كلّ قذارة في المسجد وجب إمَا حمل النهي على مطلق 
المرججوحية أو جل خصوصيّة المورد أيضا دخيلاً في الحكم. 

0 : بما تقدّم!" تفصيله -مع ما فيه من الضعف -عند التكلّم في 
نجاسة الكافر. 

و قد عرفت فيما تقدّم أن دعوى أن الْقذل بنظر الشارع ليس إلا النجاسات 
التي أوجب التجئب عنها في الصكلاة ر نجوهاء لاما يراه العرف قذراً. مير 
مسموعة؛ فإن غاية ما يمكن الأعاؤء نما هو كون ما أوجب الشارع التجئب عنه 
قذراً عنده. لا أن القذر لديه منحصر فيه» فإنّ من الجائز ككون ما شهد العرف 
بقذارته قذراً لدى الشارع أب أ لكن لم يوجب التجنّب عنه ما لقصورء !لا في 
المقتضيء أو لوجود المانع. فلا مقتضي لتخطثة العرف ما لم يدل عليه دليلٌ 
تعبّديٌ كما هو واضح. 








1193 حكاء عنه السبزواري في ذخيرة المعاد :101 وانظر: الذكرى‎ )١( 
2 التوبة كتمع‎ )( 

(6) راجعاج لاو ص 71 و ما بعدهاء 

(4) في دض ٠١‏ و 11:: ولقصورور 
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و قد أذعن بعضٌّ7" ين المراد بالننجس في الآية هو النجس بالمعني 
الشرعي. و مع ذلك ناقش في الاستدلال بها على المطلو. : بقصورها عن إثبات 
عموم المدّعى؛ لوّة احتمال ورودها مورد الغالب من أ. يز الدخول لهم كما 
كانوا عليه قبل نزول الآية يستلزم سراية النجاسة إلى المسجد» فلا يبعد أن يكون 





النهى عن دخولهم بهذه الملاحظة: فلا يستفاد منها إلا حرمة إدخال النجاسة 
ا 

و فيه: أن المتبادر من الآية كون سبب المنع نجاستهم ذاتا. لا تنجيسهم 
اللمسجدء و لذا لا يْظنْ بأحدٍ أن يلتزم في مورد الآية بالتخصيص: بل الظاهر -كما 
صرح به بعش -عدم الخلاف فِيارّمةمِين الكذار من دخول المسجد مطلفً. 

نعم» دلالتها على المنع من إدخال المُتنيجّس لايخلو عن نظر. 

و استدل له أيضاً بقولهءتعالي؟ زو طهر بيتى للطائفين!" بتقريب أن 
الأمر للوجوب. و التطهير حَفَيَْه ف يْ"إزالة الْتجآسةءو الفرق بين البيت و سائر 
المساجد منفي بعدم القول بالفصل. 

و فيه بعد نسليم جميع المقدّمات .: أن تطهير الشئ عن النجاسة إنما 
يعقل على تقدير كون ذلك الشئ متنجّساً بأن كانت النجاسة متعدّيةٌ إليه. د 
ستعرف أن وجوب الإزالة في الفرض مسلّم. فلا تدلّ الآية على حرمة إدخال 
النجاسة على الإطلاق. كما هو المدّعى. 


هذا مع ما في الآية من الإشعار بعدم وجوب التطهير من حيث هوكما هو 





(1) راجع كتاب الطهارة -. 
رفن الحج لققة 


بيخ الأنصاري 0/٠14:‏ 





1 


المطلوب. فليتأئل. 
و استدل له أيضاً ب 








و نوقش فيه بعد الغضّ عن سندء: باحتمال إرادة مسجد الجبهة» أو مكان 


اجنّبوا مساجدكم النجاسةء!". 


المصلّي, نظير قوله ط: 
إضافته إلى المخاطبين. 

و قد يناقش فيه أب 
المناسبات المغروسة في الأذهان -إِنّما هو إرادة حفظها عن أن يتلوّث بالنجاسة 
فلايدلٌ على حرمة إدخال النجاسة الغير المتعدّية. 


«جعلت لي الأرض مسجداً و طهور!" كما يؤيده 






أن المتبادر من الأمر بتجنيب المساجد ‏ بواسطة 


هذاء مع أن المراد بالنجاييةإمَا امَك يعني جسّبوا مساجد عن أن 
ينجس. و إمَا الاسم؛ و عليه فهو ظاهر في الْنِجأْسات | 
فلايدلٌ على تحريم إدخال المتنججس مطلقأ. إل بالإجماع المركب إن 

و كيف كان فالأظهر ماذه ب إِليْهكثير من المتأرين. بل لعلّه هو المشهور 
بينهم من جواز إدخال النجاسة الغير المتعدّية إلى المسجد. 

و ربما قيّده بعضّهم بما إذا لم يكن موجباً لهك حرمة المسجد. كجمع 
العذرة اليابسة فيه 











48 أورده العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 47:5 ضمن المسألة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ١‏ قو سن أبن ماجة 030/188:1. سنن |0 
فيلح 0007 مسن النسائى 01:1. مسد 
00 »9 المسصف ‏ لابن أبسي 
ا 031ل مسد أحما 2 

911 رأجع: جواهر الكلام‎ )©١ 










86و 74 مسال أبي موانة 
0:5 المعجم الكبير ‏ للطبر 
و مكلك 
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و فيه: أن هذا التقييد أجنبي عن المقامء فإنّه إن كان هتك حرمة المسجد 
حراماً. فلا يتفاوت الحال بين أن يتحفّق هذا العتوان بجمع العذرة فيه أو غيرها من 
القذارات الصوريّة الموجبة لهتك حرمة المسجد في أنظار العرف. 

و يدل على الجواز -مضافاً إلى الأصل الأخبار'' الداّة على جواز مرور 


الحائض و الجنب مجتازين في المساجد. 





و دعوى ورودها لبيان الجواز في مقام توهّم المنع من حيث حدثي 
يذ بيد وله معي نهنا - عصوماً اماس الدواسة غير 





الحيض و || 
مسموعة. 

و مادل على جواز دخول,المستحاشافي المسجد. 

منها: موئّقة عبدالرحمن. التي وقع فيّها إلسؤال عن المستحاضة أيطؤها 
زوجها؟ و هل تطوف بالببنت؟ إلى أن.قال أبو عبداللم بي: «فإن ظهر أي الدم- 
على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاآخرَتَمّ تصلّيء فإذا كان دماً سائلاً فلتؤحر 
الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحد و كلّ شئ استحلّت به الصلاة 
فليأتها زوجهاء و لنطف بالبيت:!". 

و ظاهرها ‏ بقرينة السؤال إرادة مطلق الطواف و لو مندوباً فلا يتوهّم 
اخستصاص الجواز بالطواف الواجب لأجل الضرورة. فهي تادلٌ على أن 
المستحاضة و إن كانت استحاضتها كبرىٌ و كان دمها سائلاً لا يرقأ لها أن تدخل 
المسجد و تطوف بالبيت و إن كان الطواف مستحبا. 


. الباب 16 من أبواب الجتاب 
"4٠‏ الوسائلء الباب ١‏ من أيواب الاستحاضة.ح اد 





1) راجع الوسا: 
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هذا كله. مضافاً إلى استقرار السيرة ‏ خلفاً عن سلف على عدم استناع 
أصحاب القروح و الجروح ومَنْ به الدم القليل من حضور الجمعة و الجماعات و 
المرور في المساجد لأجل أغراضٍ أَرء كالمرافعة و مذاكرة العلم و غيرهماء و 
عدم منع الصبيان من دخول المساجد مع العلم بنجاستهم غالباً حيث إنّهم 
لايستنجون و لا يتطهّرون. 

و لأجل ما ذكر التزم بعض القائلين بالمنع من متأشحري المتأْرين باستثناء 
المستحاضة و أصحاب القروح و الجروح و نحوها من ذلك. 

و الأوججه ما عرفت من الجواز مِطلقاً؛ للأصل. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط 
فيه خصوصاً بالنسبة إلى أعيان,الشجا مالي لايبعد بالنسبة إليها دعوى أن 
إدخالها في المسجد لا لضروزة عرفيّة أو إبقاءبا فيه هتك لحرمته مع استقرار 
السيرة على إزالتها عن المشتجب 3.دلالة الآية و النبوريَ -المتقدّمتين!! -عليه؛ بناءٌ 
على إرادة النجس الشرعي منهما. 

نعم لاينبغي الارتياب في جواز إدخال مايستصحبه المصلْي مما عُفِي عنه 





في الصلاة من دم القروح و الجروح و نحوه؛ لانصراف إطلاق النبوي. و قصور 

مفهوم الآية ‏ بعد تسليم دلالتهما على المدّعى -عن مثل الفرض؛ و عدم كونه 

هتكاً في العرف. و عدم استقرار السيرة على التجنّب عنه. بل استقرارها على 

عدمه. بل لم يُعلم إرادته من إطلاق كلمات القائلين بالمنع؛ و لعلّها منصرفة عنه. 
و كيف كان ففي مثل الفرض ممًا لا ينبغي الاستشكال فيه. 


)١(‏ في ص تو حك 
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هذا كله فيما إذا لم تكن النجاسة مسريةٌ إلى المسجد. و إلا فلا يجوز 
بلاشبهة: فإنّه هو القدر المتيفن من معاقد إجماعاتهم المحكية و قد ادّعى غير 
واحدٍ الإجماعٌَ عليه. ولم ينقل الخلاف فيه من أحليء عدا أنه يستشعر من صاحب 
المدارك”! الميل إليه؛ و يظهر من صاحب الحدائق اختياره. مستشهداً له مضافاً 
إلى أصالة الجواز -بإطلاق ما روى عمّار ‏ في الموئّق -عن أبي عبدالله عه. قال 
سألته عن الدماميل تكون بالرجل فتنفتح و هو في الصلاة. قال: «يمسحه و يمسح 
يده بالحائط و الأرض و لا يقطع الصلاة»!7. 

و فيه: أن الأصل مقطوع بما عرفت و ستعرف. 

و أمَا الرواية فهي مسوقةالبيان حكي كر فلا يجوز التمسشك بإطلاقها 
لجواز تنجيس المسجد كما أنألايجوزالاسيّشهاد بها لجواز تنجيس حائط الغيرء 


كما هو واضح. 

و ربما أجيب عنه: بن انفجار الدماميل لا يستلزم وجود الدم. بل الغالب 
العدم. 

و فيه مالا يخفىء فالوجه ما عرفت. 


و ممًا يؤيّد المنع بل يدل عليه: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى 
ابن جعفر ليه. قال: سألته عن الداية تبؤل فيصيب بولها المسجد أو حائطه 





(1) مدارك الأحكام 01:5" 

(5) الت يب 18/49:1 ٠١‏ الوسائل. الباب 7 من أبواب النجاسات.ح ١ى‏ بتفاوت في بعض 
الألفاظ و يأتي نضّه كما في المصدر - في ص 14 

(م) الحدائق الناضرة 594138 








0 2 00 ---.......-..- مصباح الفقيه /ج .8 
أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: «إذا جف فلا بأس:290. 

و البأس المفهوم من الجواب و إن كان مطلق المرجوحيّة بشهادة الأدلّة 
الخارجيّة المتقدّمة في محلّها. الدالّة على عدم نجاسة بول الدوابٌ على وجو 
تجب إزالتها عمًا يشترط فيه الطهارة؛ لكن يستفاد من السؤال و الجواب كون 
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لديهم مفروغاً منه بحيث تحير علي بن جعفر 
حيث زعم نجاسة بول الدوابٌ في مزاحمته للصلاة فسأل عن جواز الصلاة في 
المسجد قبل الإزالة. 

بل ربما يستشعر من تعليق نفيهالبأس على الجفاف بطلان الصلاة على 
تقدير الإخلال بالإزالة المأموريقا. 

لكنه استشعار ضعيف! لجوان أن .يكور البأس المقصود بالتعليق بلحاظ 
تأخير الإزالة عن الصلاة لآ ْتَقدِيمَ إلضلاة علبها. 

و كيف كان فما ذكرناه في تقريب الاستدلال بالرواية وإن أمكن الخدشة 
فيه - بعد عدم الالتزام بوجوب الإزالة في خصوص موردها ‏ بأن يقال: و لعل 
المعروف عندهم رجحان الإزالة, المجامع للاستحباب. و كراهة تركها أو 
تأخيرهاء لا الحرمة؛ كما هو الشأن في المورد. فلا تتدلٌ على المطلوب؛ لكن 
معروفيّة الحكم لدى الأصحاب و انعقاد إجماعهم عليه رافعة لمثل هذه 
الخدشات. كما أن دلالة الرواية على معروفيّة الحكم في عصر الأنمة 26 , و كون 
نجاسة المساجد و لو لم تكن بفعل المكلّف ‏ لديهم من المحظورات التي اهتم 





(1) قرب الإسناد: ١0‏ / 46ل الوسائل, الباب 4 من أبواب النجاساتح 1. 
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الشارع بإزالتها توجب شدّة الوثوق بكون ما انعقد عليه إجماع الأصحاب هو 
الحكم الواقعي الذي وصل إليهم من صدر الشريعة. 

أ بل ربما يستشهد له: بموئّقة الحلبي؛ قال: نزلنا في مكان بيننا 
و بين المسجد زقاق قذرء فدخلت على أبي عبدالله مل فقال: دأين نزلتم؟ 
دار فلان, فقال: «إنّ بينكم و بين المسجد زقاقاً قذرأ» أو قلنا له: إن بيننا و 
بين المسجد زقاقاً قذراء فقال: دلا بأس إِنْ الأرض يطهر بعضها بعضاً!" 

و عنه أيضاً بطريتي آخَر عن أبي عبدلله يل قال: قلت له: إن طريقي إلى 
المسجد في زقاق يُبال فيه. فربما مررت فيه و ليس علي حذاء فيلصق برِجلي من 
نداوته» فقال: «أليس تمشي بعد ذلك في أَرَي يابسة؟» قلت: بلى» قال: «فلا بأس» 
إن الأرض يطهّر بعضها بعضاًم قلت: فأطأ علّى ألروث الرطب؟ فقال: «لا بأس أنا 
والله ربما وطأت عليه ثم أصِلْي و لا أغسلهء". 

لكن ينوبجه على الاستشهاد بالرويةبأنّه يحتمل أن يكون محط النظر فيها 
كون النداوة الواصلة إلى مله مائعة من الصلاة التي أراد فعلها في المسجد. لا 











حرمة تنجيس المسجد أو إدخال النجاسة فيه. 
و يمكن الاستشهاد له أب 
الكنيف مسجداً بعد تنظيفه أو طمّه. 
مشل: خبر الحلبي في حديث إِنّه قال لأبي عبدالله طْية: فيصلح المكان 





بالأخبار المستفيضة الدالة على جواز اتّخاذ 


(1) الكافي 5/576 الوسائل؛ الباب 877 
(1) السراثر 000876 الوسائل؛ الباب ”7 من 


اب النجاسانتوح 1. 
راب النجاسات.ح 4. 
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الذي كان حشّأً”" زماناً أ 





و يُتَخذ مسجداً؟ فقال: «نعم إذا ألقي عليه من 
التراب ما يواريه فإِنّ ذلك يظأفه و يطهره1؟. 

و خبر أبي الجارود في حديثء قال: سألت أبا عبدالله يليد عن المكان 
ين" ثم يُنلف و يُجعل مجداً قال: «يطرح عليه من الدراب حتّى 


3 


يكوا 
يواريه فهو أطهرء 
و صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سألت أبا عبدالل لي عن المكان يكون 





حشًاً زماناً فيُنظف و يُتَخذ مسجداً. فقال: «ألق عليه من التراب حتّى يتوارى فإ 
ذلك يطهّره إن شاء الله»!2, 

و رواية مسعدة بن صدقة ع جَعفرَئ محمد ليا أنّه سئل أيصلح مكان 
حش أن بنذ مسجدا؟ فقال: أإذا ألقي عليم م التراب ما يواري ذلك و بقطع 
ريحه فلا بأسء و ذلك لأن:التراب يطهَرَة» و به مضت السئّة»!". 


و خبر علي بن جعفر عَنَ أَحَيه موسي بل قالّ: سألته عن بيت كان حشّاً 


(1) الحٌ: البستان» و المخرج ؛ لأّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. الصحاح ٠١١128‏ 


وحششس» 
(؟) الفقيه /17/187:١‏ الوسائل. الباب ١١‏ من أبواب أحكام المساجد.ح .١‏ 
(©) في التهذيبين: «حشّاه. 





() الكافي 1/6143 التهذيب 1/7/7847 الاستيصار 1/441:1 010/٠‏ الوسائل؛ الباب 1١‏ 
من أبواب أحكام المساجد ح + 

(0) التهذيب ٠/5103‏ الاستبصار 010707/457:1 الوسائل. الباب ١١‏ من أبواب أحكام 
المساجدح 6. 

(1) الاستبصار 11707/487-141:1 التهذيب 01/54/5103 و فيه: وظهورة بدل ديطهّره. 
الوسائل. الباب ١١‏ من أبواب أحكام المساجددح 0. 
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زماناً هل يصلح أن ن يُجعل مسجداً؟ قال: «! نلف و أصلح فلا بأس»!". 

لكن مقتضى هذه الروايات اختصاص الحكم بظاهر المسجد دون باطنه 
فلا تجب إزالة النجاسة عن باطنه, و إلا لم يككن طم الكنيف و طرح التراب 
الموجب لقطع ريحه كافياً في تجويز انخاذه مسجداً. 

و قد حكي !"عن المحقّق الأردبيلي التصريح بدلالة هذه الأخبار على عدم 
الاشتراط و الميل إليه. 

و اخختاره في الجواهر لكن في خخصوص مورد الأخبار و ما يشبهه مما 
يتعذّر إزالة النجاسة عنه أو يتعسّرء فأجاز ْله مسجداً بعد طمّه بخلاف ما تيشر 
م 

و الأوبجه: عدم الاشتراط مطلقاً؛ لظهور الأخبار في كون طرح التراب و طم 
المكان الخبيث محفّقا للظهازة الكعتبرة في المسجديّة؛ بل كونه أطهر من تنظيف 


المكان, و عدم كونه حكما تبدياً مخُصُوضًاًبمورده. 





هذاء مع أنه لادليل على وجوب إزالة النجاسة عن باطن المسجد؛ فإ 
عمدة مستند الحكم الإجماع؛ و لم يُعلم اندراج الفرض في موضوع كلمات 
المُجمعين, بل ربما يُستشعر تشعر عدمه من إطلاق حكمهم بجواز انُخاذ الكنيف 
مسجداً بعد طمّهه بل عن بعضهم التصريح بكفاية طرح التراب عليه على وج 





(1) قرب الإسناد: 1167/584. الوسائل» اباب ١١‏ من أبواب أحكام المساجد ح 9 

(؟) الحاكي عنه هر العاملي م ي مفتاح الكرامة 14:7 و صاحب الجواهر فيها ٠١ ٠:14‏ وانظرة 
جمع الفائدة و اليرهان 1105 

(م) جواهر الكلام 1٠١215‏ 
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يقطع ريحه!/ من غير إشعارٍ في كلامهم بكونه حكماً خاصّاً تعبّدياً مستلنئ مما 
بنوا عليه من وجوب تجنيب المساجد النجاسات» كما هو واضح. 

نعم, لا فرق بحسب الظاهر بين أرض المسجد و حائطه من داخل 
المسجد و ما يتعلّق به من الفرش و البواري و نحوها من توابع المسجد و أجزائهه 
فإن المتبادر من وجوب تجنيب المساجد النجاسة -كما في النبويٌ”", و في فتاوى 
الأصحاب و معاقد إجماعاتهم -ما يعمّها. 

و في وجوب تطهير الحائط من الخارج تردّد؛ لإمكان دعوى انصراف 
الأدلة عنه. و الله العالم. 

ثم إن وجوب إزالة النجاينة عن المتجد على الفور بلاخلافٍ فيه على 
الظاهر, بل عن المدارك و الذبجيرةا" نسبته إلى الأصحابء فإن المستفاد من 
الفتاوى و معاقد الإجماعات المخكيّة على وجوب تجنيب المساجد النجاسة إنْما 
هو وجوب حفظ المسجد عن النجاشة. وحرمة إحداث النجاسة أو إبقائها فيهه 
كما أن المنساق إلى الذهن من الأمر بالتجنيب في النبوي!" ليس إلا هذا المعنى؛ 
لامجرّد تبعيدها عن المسجد في زمانٍ من الأزمنة المستقبلة و قد عرفت آنفاً أنّ 
خبر علي بن جعفر أيضاً يدل على مطلوبيّتها على الفور. فلا إشكال فيه. كما أنه 








)١(‏ حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 046:5 عن الشيخ الطوسي في التهاية: 111 و المبسوط 
و العلامة الحلّى في تحرير الأحكام :06:١‏ و قواعد الأحكام. 51 و الشهيد في 
الذكرى +151. و المحقق الكركي في جامع المقاصد 101/56 198 

(1 د غ) نعم النبوي مع الإشارة إلى مصدر في ص هك الهامش (40 .| 

(؟) الحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة 010:١‏ وانظرة مسدارك الأحكام 7.6 و 
ذخيرة المعان 1810. 
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لاإشكال في كون وجوبها كفائيا بالنسبة إلى من استجمع شرائط هذا التكليف؟ إذ 
الخطاب به غير مخصوصص ببعضٍ دون بعض. 

و عن ظاهر الذكرى وجوبه على مَنْ أدخله'". 

و فيه: أنه قد لا يكون إدخاله من فعل مكلّفٍ, أو يكون من فعل مكلف 
يخل بإزالته تقصيراً أو قصوراًء مع أنّه لا تأمّل بل لا خلاف في وجوب إزالته على 
سائر الناس في شئ من الفروض. 

و لعلّه أراد بوجوبه عيناً على مَنْ أدخله مالا ينافي ذلك: فزعم كونه كإنفاق 
الولد الفقير واجباً ينا على والده: و كفائياً على عامّة الناس. 

وقد يشكل ذلك بأن وجبوثة على َأرخله نما استفيد من أدلة وجوب 
التجنيب الشامل لجميع المكلفين,.فكيف يمْكن استفادة الوجوب العيني على 
بعضٍ و الكفائي على آخَرَيْنِمِنِ كليل واحدا؟ 

و يمكن توجيهه فيما لوكان من أَدحَلَهُ متعمّدا في فعله آثماً به بدعوى أنه 
يستفاد عرفاً ممًا دل على وجوب التجنيب حرمة التنجيس, أعني جَغْل المسجد 
متنجساً أعمّ من إحدائه و إيقائهء فيجب عليه عيناً رفعه تخصاً عن التنجيس 
المحم كماأنّه يجب عليه و على غيره من المكلفين إزالته كفاية؛ للأمر بالتجنيب 
الشامل للجميع» فليتأمل. 

تنبيه: ألحق جملة من الأصحاب _كالشهيدين و المحمّق الثاني و غيرهم 
على ما حكي !" عنهم ‏ بالمساجد في وجوب إزالة النجاسة عنها المصاحف و 











(1) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 701:5 وانظر: الذكرى *93؟1. 
(4) الحاكي هو صاحب الجواهر فبها 4870 وانظ: البيان: 4٠‏ و الدروس 17:1 و الذكرى - 
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الضرائح المقدّسة. 

و ألحق بعضٌ أيضاً المشاهد و غيرها مما هو أعظم حرمةٌ في الشريعة من 
المساجد. كالتربة الحسيئيّة. خصوصاً المتّخذة متها للتبرك و الاستشفاء!0, 

و هو حسن إن تحقّق أنّ مناط الحكم مجرّد الاحترام و تعظيم المسجد؛ و 
إلا فلا يخلو عن تأمّل. 

و كون فعل الإزالة تعظيماً و احتراماً لا يكفي في الحكم بالوجوب ما 
لم يدلّ عليه دليل تعبّدي؛ إذ ربٌ احترام لايجب. ككنس المشاهد و تنظيفها عن 
القذارات الصوريّة ما لم يكن تركه مزذياً إلى المهانة و الاستخفاف. 

و دعوى أن ترك الإزالظن مثل امور كتنجيسها في أنظار المتشرّعة 
يُعدَ استخفافا و هتكاً لحرمتها علنإطلاقهاءأقايلة للمنع. 

هذا في غير خط المقيتحمي.و.أما فيه ففي تطهارة شيخنا المرتضى للة: 
لاإشكال في وجوب الإزالة عنه بفحوى حرمة مسّ المحدث له" 

أقو| 
المتطهر و إن لم يكن مكلفا لصغر أو جنونٍ أو غفلة. بأن وجب منع غير المتطهقر و 
إمساكه من أن يمس الخطً و إن لم يكن ملتفت أو مكلفاً كما تقدّم الكلام فيه في 
إلا بالنسبة إلى حرمة التنجيس» لا وجوب الإزالة. كما لا يخفى. 
(و) تجب إزالة النجاسة أيضاً (عن الأواني) مقدّمة (لاستعمالها) فيما 








:نما تتم الفحوى لو قلنا بوجوب حفظ المصحف عن أن يمسّه غير 


محله. و إلا فلا: 








> 1:1 و مسالك الافهام 114:١‏ و جامع المقاصد 119:1 
(1) راجع: جواهر الكلام هه 
(؟)كتاب الطهارة 4س 
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عُلمٍ اشتراطه بالطهارة من المأكول و المشروب و ماء الغسل و الوضوء و نحوها. 
أمَا إذا كانت النجاسة عينيةٌ أو قلنا بكون المتنجّس منجّساً كما هو 


المشهور ‏ فوجهه واضح. 
و أمًاإن لم تكن عيثية ولم نقل بما هو المشهور: فلتعلق الأمر بغسل الأواني 
في عدّة من الأخبار. 


و من المعلوم عدم كون وجوبه نفسياً تعبّديا و إِنّما وجب غسلها مقدّمةٌ 
لاستعمالها في مثل هذه الموارد بشهادة العرف و غيره من القرائن المستفادة من 
الأخبار و غيرها. 

و لذا استدلٌ المشهور بتلكِالأُحبَاكايات كون المتنجس منجساً. 

و نحن و إن أنكرنا عليه دلالتها عل ى/ذلكُ» ولكن اعترفنا بأنّه يستفاد منها 
إجمالاً حرمة استعمال الأواني في مل َه الموارد ني تكون نظافة الإناء مرغوباً 
لدى العرف و العقلاء» فراجع. 

و كيف كان فلا تأمّل في دلالة تلك الأخبار على وجوب غسل الأواني في 
مَل -بناء على القول 
بعدم السراية في إطلاق الوجوب أو عمومه بالنسبة إلى بعض تلك الموارد. والله 
العالم. 

(و عُفي في الثوب و البدن عما يشقٌّ التحرّز منه من دم القروح و 
الجروح التي لاترقأ) أي لا يتقطع دمها ولا يسكن. بل يكون سائلاً(و إن كَثّر) 
بلاخلافي و لاإشكال فيه في الفرض؛ لعموم أدلة نفي الحرج؛ مضافاً إلى الأخبار 
المستفيضة الآنية الدالّة عليه. 





الجملة مقدّمةٌ لاستعمالها فى مثل هذه الموارد؛ و إن كان 
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وإنّما الإشكال و الخلاف في اعتبار القيدين اللّذين اعتبرهما المصتّئف 
وغيره في موضوع الحكم. أعني المشقّة و السيلان. فقد اخمتلفت كلمات 
الأصحاب في اعتبارهما. 

فعن ظاهر الصدوق_كصريح جملة من المتأححرين بل أكثرهم -عدم اعتبار 
شئ من القيدينء و العفو عنه مطلقاً حتّى يتحقّق البرءا". 

لكن في المدارك بعد أن اختار هذا القول قال: و ينبغي أن يراد بالبرء الأمن 
من خروج الدم منهما و إن لم يندمل أثرهما!". 

و عن جملة من الأصحاب بل عمن أكثرهم: اعتبار أحد القيدين أو 
كليهما'” بل عن كاشف الغطاء فق شر حَالقواعا. نسبة اعتبار كلا القيدين تارة إلى 
الأكثر, و أخرى إلى المشهور! 

قال فيما حكي عنه -: إن اليد في أكثر كتب الفقهاء إلا أن عباراتهم 
متفاوتة. 

و بعد ذكر جملة من التقييدات المذكورة في عبائرهم المختلفة في التعبير 
ادُعى أن مرجع الجميع إلى اعتبار مشقّة الإزالة. 

قال: بل الكل استندوا إلى المشقّة. فيعطي كلام الجميع لزوم الاستمرار على 
وجهٍ لا تنيسّر الصلاة مع الخلوّ من الدم. فيكون حالهما حالٌ صاحب السلس و 
البطن و المستحاضة. 





(1) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 0:4:1. وانظر: الفقيه 67:0. 
() مدارك الأحكام 0:0 
(؟) راجع: جواهر الكلام 1١771‏ 
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و قال فى آخر كلامه -على ما حكي عنه : الشهرة بل الإجماعات المنقولة 
اوام السيلان على وجهٍ تحصل به المشقّة. وكلامهم بعد إمعان النظر 





لا اختئلاف فيه. و كلمتهم ف ذلك واحدة. ولا يض خلاف مَنْ شد ممّن تأخخرا". 





انتهى. 

و عن مفتاح الكرامة أيضاً ما يقرب من ذلك. 

قال فيما حكي عنه .: إن الظاهر من كلام الأكثر أن المدار على المشقة و 
السترج و كلامهم يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسّر الصلاة بدون الدم؛ 
فيكون حالهما حال صاحب السلس و المبطون و المستحاضة و دائم النجاسة!". 
انتهى. 

أقول: فحينئذٍ لا مقتضرإ لإفراد هذا الم بالذكر عدا متابعة النصوص؛ مع 
أن الذي يظهر بالتأئل في كلماتهم أَنَالأمر في هذا الدم لديهم أوسع من سائر 
التجاسات. 





و من هنا قد يغلب على الظنٌ أن مرادهم بالمشفّة هي المشقّة العرفيّة 
الحاصلة باحتياجه في أغلب أوقات صلاته إلى التطهير. دون الحرج الرافيع 
للتكليف بمقنضى أدلّة نفي الحرج. و مرادهم بعدم رق الدم أو كون الجروح و 
القروح دام أو غير ذلك ممّا وقع في عبائرهم ليس إلا ما ينطبق على المصاديق 
الخارجيّة البيّة. دون الأفراد النادرة أو الفرضيّة, و هي ما كان لها استعداد 


انجريان على وجه يكثر في الخارج. و يتكرّر تلبّسه بالجريان الفعلي. لا ما كان 
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جارياً بالفعل. 

نعم؛ قد يأبى عن هذا الحمل عبائر جسملة منهم مسمّن صرّح بباستموار 
الجريان في جميع الوقت أو تعاقب الجريات على وجو لا تسع فتراتها للإزالة و 
أداء الفريضة. 

و كيف كان فالمتّبع هو ما يُفهم من أخبار الباب. 

فمنها: صحيحة ليث المرادي قال: قلت لأبي عبدالله مي: الرجل يكون به 
الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوءة دماً وقيحاً و ثيابه بمنزلة جلده, فتقال: 
«يصلي ف ثيابه ولا يغسلهاء!". 

و في الحسن عن ليث الطإأدي نيترك إلا أنه لم يذكر في متنه دو شيابه 
بمنزلة جلدم». 

و مقتضى إطلاق الجواب من ,غير استفصالٍ: عدم وجوب الغسل مادام الصدق 
العرفي» و هو ما لم يتحقق البرَء. قتدلٌ عل عدم اعتبار السيلانء بل و لاكون 
الإزالة تكليفاً حرجياً. 

و نحوها صحيحة عبدالرحمن. قال: قلت لأبي عبدالله طل: الجرح يكون 
في مكانٍ لا يقدرا"' على ربطه فيسيل منه الدم و القبح: فيصيب ثوبيه 
فلايضرّك أن لاتغسنله!2, 


اله 
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و موئّقة سماعة عن أبي عبدالئه يه قال: «إذا كان بالرجسل جسرح سسائل 
فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ و بتقطع الدم»'”. 

و قد يتوم إمكان الاستشهاد بهذه الموقة لمذهب القائلين باعتبار 
السيلان بحمل البرء ‏ الذي بعل غايةٌ عدم الغسل ‏ على إرادة إمساك الدم و 
وقوفه عن السيلان: كما يشهد له عطف انقطاع الدم عليه الذي هو بحسب 
الظاهر من قبيل عطف الخاصٌ على العامٌ. 

و فيه: أن المتبادر من عطف الانقطاع على البرء إرادة الانقطاع من أصله 
المساوق للبرء؛ لا مجرّد إمساك الدم و وقوفه عن الجريان الصادق على الفترات 
الحاصلة في الأثناء. 

و صحيحة محمّد بن ملم عن أحدهمطِ. قال: سألنه عن الرجل 
تخرج به القروح فلا تزالٍ تدمي كَبَق" يَعدلن؟ فقال: «بصلي و إن كانت الدماء 
حب 

و قضيّة كلمة دإن» الوصلية كونه على تقدير عدم السيلان أولى بالعفو. 

و لا ينافيه كون المفروض في كلام السائل أنه لا تزال تدمي؛ لأ المتبادر 





منه إرادة نكوّر الخروج و شيوعه لا استمرا 3 
و خبر أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر طول و هو يصلَيء فقال لي 

قائدي: إن في ثوبه دماء لما انصرف قلت ل إن قائدي أخبرني أن بثويك ده 

ل 

0 الت يب 87/44:0/ الوسائل الباب *؟ من أيواب النجاسات»ح‎ )١( 


() التهذيب 4/0 ا الاستبصار 316/19/:9 الوسائل» الباب 78 من أبواب 
النجاسات» ح 4. 
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ي: إن بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى تبرأة!9. 

و موثقة عمّار عن أبي عبدالئه م قال: سألته عن الدَمّل يكون بالرجل 
فينفجر و هو في الصلاة. قال: «يمسحه و مسح يده بالحائط أو بالأرض؛ و 
لايقطع الصلاة»!". 

و رواية الجعفي. قال: رأيت أبا جعفر مي يصلّي و الدم يسيل من ساقها؟. 

و هذه الروايات بأسرها ما عدا الأخيرة منها تتدلٌ على العفو مطلقاً ما 
لم يتحفق البرء من غير اعتبار استمرار الجريانء بل ولا المشقّة الرافمة للتكليف؛ 
لقضاء العادة بعدم كرن إزالة الدم و تطهير الثوب أو تبديله قبل تحقق قّقَ البرء على 
إطلاقه تكليفاً حرجياً: إذ ربما يتلا ذلل#خيصوصاً عند إشراف الجرح على 
الاندمال» فلم يحسن بحل البرلأغايةٌ لعدم السك _كما في هذه الروايات ‏ لوكان 
الاستمرار أو المشقة شرط في اكنال يخلى. 

و أمًا الرواية الأ هي كاي ةفعَلٍلآدَلال ةف على إطلاق العفو. كما هو 














واضح. 

و استدلٌ للقول باعتبار المشقّة و الا. 'ستمرار: بلزوم الاقتصار على القادر 
المتيفّن من مورد العفو و هو مع ثبوت القيدين 

و فيه مالا يخفى بعد ما سمعت من النصوص الدالّة على الإطلاق. 





)١(‏ الكافي 4860/ ا الت ب 84:1 ]لاغ الاستبصار 311/19/:3 الوسائل؛ الباب 71 من 
جاساتوح .1١‏ 

في صن 0١‏ الهامشش (5). 

هيه الاسستبصار :116/101 الوسسائل؛ اباب 77 مسن أبسواب 
التجاسات.ح 2 
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و بموّقة سماعة: المضمرة قال: سألته عن الرجل به الجرح و القرح 
فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه. قال: «يصلّي ولايغسل ثوبه كل يوم إلا مرّة 
فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة»!. 

و المضمر المروي في مستطرفات السرائر عن البزنطي عن العلاء عن 
محمّد بن مسلم؛ قال: قال: فإنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها و لاحبس 
دمها يصلّي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرّة»!". 

دلت المضمرة الأولى ‏ بمقتضى تعليلها -على أنّ الوجه في عدم وجوب 
غسل الثوب أزيد من المرّة هو المشفّة,الناشئة من استمرار الجريان المحوج إلى 
الغسل كلّ ساعة, و الثانية ‏ بمفهول قيدها -َل/إعتبار الأمرين. 

و فيه: مع قصور الروابتين:تالإضِما أ ضلْمف دلالتهما على المفهوم» 
خصوصاً الثانية منهما التىكوَريدبها السفهوم؛ دلخ على اشتراط عدم القدرة 
على ربط الجرح و حبس دمه مع أنه غير معتبر جزماً؛ لعدم إمكان تنزيل الأخبار 
المتقدّمة على خصوص هذه الصورة و قد حكي عن الشيخءْلّة دعوى الإجماع 
على عدم وجوب عصب الجرح و تقليل الدم'”؛ فلا يصع استناد القائلين باعتبار 
السيلان بهذه الرواية مع عدم التزامهم بوجوب ربط الجرح و حبس دمه. 

و أمَا الرواية الأولى: فسوقها يشهد بأن ما فيها من التعليل لبيان حكمة 


() الكافي 5/8836 التهذيب ١:68؟/42/‏ الاستبصار 317/100/:1 الوسائلء الباب؟؟ مسن 
أبواب النجاساتاح 5 

() السرائر +6863 

(م) حكاء عنه الفاضل الشيخ علي قي بعض مصئفاته كما في المعالم (قسم الفقه): +04. 
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الحكم تقريباً إلى الذهن؛ لا لبيان ما هو مناط الحكم وجوداً و عدماً؛ مع أنه لو كان 
تعليلاً حة دل على وجوب تطهير الثوب مع التمكّن منه. سواء كان الدم 
سائلاً متعذرا إزالته عن البدن أم لا. 





و هذا بحسب الظاهر خلاف المشهور؛ فإِنّهم لايوجبون ذلك؛ بل و لا 
غسله في كلّ يوم مرّة مع كونه ميسوراً له و مصرّحاً به في الرواية: و قد حملوه 
على الاستحباب. 

و من هنا قد يقال: إن قضيّة التعليل كون مطلوبيّة غسله أزيد من المرّة على 
تقدير كونه ميسوراً على نحو مطلوبيتم في اليوم مرّة. فلا يدل على الوجوب. 

و على تقدير تسليم كونة تعليلا تميقا دالاً على وجوب الغسل مع 
الاستطاعة فمقتضاه إناطة العفو.عتناللدم التأصلٌ إلى الثوب بالمشمّة الحاصلة من 
الالتزام بغسله أو تبديله لذي مو,يمبرلةإلغسل في أوقات الصلاة؛ النبي هي 
الساعات التني يحتاج فيها إلى تطهير ثوبه. سواء كان الجرح دائمّ السيلان أم لا 
فيكفي في تحمّق هذا المناط كونه بحيث يخرج منه الدم دفعات على وجو 
يحوجه إلى تطهير ثوبه عند كلّ صلاة: فلا يدل على اشتراط دوام السيلان. بل يدل 
على عدمه. 

هذا كلّهه مع أنْ المراد بعدم استطاعته من الغسل في كلّ ساعة على الظاهر 
كونه شاقاً عليه في العرف و العادة: لاكونه غير مقدور له أو كونه تكليفاً حرجياً 

ينافيه أدلة نفي الحرج؛ إذ الغالب عدم كون الالتزام بتطهير مكانٍ من 
الثوب أو تبديله في أوقات الصلاة بهذه المرتبة من المشقّة و لذا لو أصابته 
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نجاسة خارجيّة كذلك لا نقول بالعفو عنهاء و لا ضير في الالتزام باعتبار المشقّة 
العرفيّة؛ إذ لا ينافيه شئ من أخبار الباب. فالقول به لا يخلو عن وجه. 

وكيف كان فالأقوى عدم اعتبار شئ من القيدين» لكن هذا على تقدير أن 
يكون المراد بهما السيلان الفعلي و المشقّة الرافعة للتكليف و إلا فالأظهر اشتراط 
كون الفروح و الجروح داميةٌ بالمعنى الذي تقدّمت الإشارة إليهه بأن يكون لها 
استعداد السيلان على وجهٍ يتكرّر منها خروج الدم؛ لأن هذا هو المفروض في 
مورد الروايات؛ كما أن المشمّة العرفيّة أيضاً ممًا لا نتخاف غالباً عن مواردهاء 


فلائفهم منها العفو عن دم قروح أو جبرؤيج يكون خروج الدم منها أذ اقب لاعن 





مادّة مقتضية له. 

نعم: ربما نلتزم بالعفو في مئلهذ دواد أيضا خصوصاً في الجروح 
اللازمة التي يطول برؤها ممَ يوق تطهيرها مِشفَة لل تتحمّل في العادة أو مظنّة 
الضرر بل خوفه لالأجل هذه الأخبار, بل لغيرها من القواعد الشرعيّة. 

و كيف كان فمتى تحقّق مناط العفو فيما نحن فيه دون سائر الموارد النتي 
نقول به؛ لأدلّة نفي الحرج و نحوهاء ثبت العفو عنه مطلقاً في الثوب و البدن ما 
لم يكن على وجو يأ كما لو أصاب دم القرحة التي في رمجله رأسَه أو 
عماضتّه. 

ولا يجب عليه تخفيف الدم و إزالته عن البعض أو تبديل الثوب و غسله و 
إن تيسّر له ذلك؛ لإطلاق الأخخبار المتقدّمة التي مججعل فيها البرء غاية لغسل الثوب» 


التي كادت تكون صريحةٌ في المّعى, حي إن الغالب حصول التمككن من غسل 








3 : 50 مصباح الفقيه /ج 8م 


الثوب أو تبديله قبل البرء و لو مرَةٌ واحدة. و قد سمعت7"" تصريح الإمام ا 9 





نعم يستحبٌ غْسْل الثوب في ل يوم مر كما عن جماعةٍ التصريح بهه 
للمضمرتين المتقدّمتين!" و ظاهرهما و إن كان الوجوب لكن مقتضى الجمع 
بينهما و بين الأخبار المتقدّمة الآبية عن هذا النحو من التقبيد: حملهما على 








الاستحباب. 

هذاء مع ما فيهما من الضعف و المخالفة للمشهورء بل لم يُنقل القول به 
صريحاً عن أحلٍ. 

نعم. يظهر من الحدائق!“الميل إلية. 

و فيه مالا يخفى 

ولوأصاب هذا الدم نجاسة أخرى. فلا عفو على الظاهر, كما عن بعض 
التصريح به!؟). و وجهه ظاهر. 


و لو أصابه جسم طاهر من ماء و نحوه فتنججّس به. فالظاهر ت ينه له في 
العفو ما لم يتفصل عنه. خصوصاً إذا كان من قبيل الفضلات التي لاتنفك عن 
الجرح غالباً. كالقيح و العرقء أو الأجسام التي يتداوى بهاء و الله العالم. 








)١(‏ في ص 18ت 





(4) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: +/600: 
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ف دون الدرهم) و تيد بعضهم بالوافي و آخَر ب 
(البغلي) ولعلّهما بمعنئء كما ستعرف (سعةٌ) لا وزناً (من الدم المسفوح 
الذي ليس أحدّ الدماء الثلاثة): الحيض و الاستحاضة و النفاس» في الثوب و 
البدن بلاخخلافي فيه على الظاهر, بل إجماعاً كما عن جمع من الأصحاب دعواه 
بالنسبة إلى الثوب. 

و عن جملة منهم الأعاؤه صريحاً و ظاهراً في البدن أيضاً. 

و عن غير واحدٍ دعوى الإجماع على العفو عن هذا المقدار من الدم على 
الاطلاق من غير تعرض لذكر المتعلق. و ظاهره إرادة العفو عن الثوب و البدن. 

و كيف كان فالظاهر عدم اليخلاف فيمشاركة البدن مع الثوب في العفوء و 
إن كان ريما يشعر بذلك تخصيطْى بعضهم التّوْبَ بالذكر في فتواه و معقد إجماعه 
المحكي. و لكنّه على الظاهر لم يقصك"الآختصاص» كما يشهد بذلك عدم نفل 
خلا في المسألة. 

نعم, ربما استظهر من العماني الخلاف في أصل المسألة؛ حيث قال على 
ها حكي عنه -: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتّى صلّى فيه ثم رآه بعد الصلاة و كان 
الدم على قدر الدينار. غسل ثوبهء ولم يعد الصلاقء و إن كان أكثر من ذلك؛ أعاد 
الصلاة. ولورآء قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دماً ولم يغسله حتّى صلّى, غسل 
ثوبه. قليلكان الدم أو كثيراً. و قد روي أنه لاإعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار 
الدينار(". انتهى. 


و في الاستظهار مالا يخفى؛؟ فإنٌ قوله: «غسل ثوبه. قليلاًكان الدم أو كثيرأ» 





(1) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ب حرس ولت المسألة 50 
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لبيان عدم الفرق بين الدم القليل و الكثير من حيث النجاسة, كما ريما يوهمه بعض 
الأخبار, فقوله: «و قد روي» إلى آخرء -على الظاهر -مسوق لإعطاء حكم مَنْ رأى 
دماً قي ثوبه قبل الصلاة من حيث الإعادة و عدمهاء فإ هذا النحو من التعبير إذا 
وقع في كلمات أرباب الحديث يظهر منه كون المروي مختاراً له بخلاف ما لو 
وقع في عبارة مثل المصئّف و غيره من أرياب الفتاوى ممّن ليس من عادته إعطاء 
الحكم بنقل الرواية. له يشعر بضعف الرواية لديه و تردده في المسألة. 

ثم على تقدير كونه مخالفا فلا يخفى ما فيه بعد مخالفته لإجماع الأصحاب 
و أخبارهم الآنية. 

و كيف كان فلا ينبغي الإشكثال فيْيتاركة الثوب و البدن في هذا الحكم و 
إن كانت الأخبار الدالّة عليه مض بالثويً؛ لؤرودها فيه. عدا رواية مثنى بسن 
عبدالسلام عن أبي عبدالله »قال قلت له حككت جلدي فخرج منه دمء 
فقال: «إذا اجتمع منه قدر حمَّصّة فَاطْسَله وَإلا لام 

و هذه الرواية و إن كانت صريحةٌ في العفو عن البدن في الجملة إلا أن ما 
فيها من التحديد بالحمّصة مخالف للفتاوى و النصوص الآثية. و لذا قد يناقش 
فيها بأنها من الشواً التي لا يصم الاعتماد عليها. 

و يمكن التفضّي عن ذلك: يأنّ مخالفة الرواية للفتاوى و النصوص من جهة 
الاتوجب اطراحها بالمرة حتّى بالنسبة إلى الحكم الذي لامعارض له أعني أصل 
العفو؛ فإن هذا النحو من المخالفة في الأخبار الصادرة عن الأئمّة ك8 فوق حدّ 





(1) السهذيب 9/41/1801 الاستيصار 81 الوسائلء الياب ٠١‏ من أبواب 
النجاسات»ح ود 
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الإحصاء و مقتضاها ليس إلا ارتكاب التأويل في مورد التنافي بما لا ينافي سائر 
الأخبار إن أمكن, و إلا يُرد علمه من هذه الجهة إلى أهله 

و يحتمل أن يكون الأمر بغسل مقدار الحمصة منزّلاً عل الرجحان المجامع 
للاستحباب؛ و قد حكي عن الشيخ تنزيله على الاستحياب!0, أو يكون مقدار 
الحتصة حدًاً في الواقع للدم المجتمع المتراكم بعضه على بعض بناء على خروج 
هذا الفرض من منصر: ف الفتاوى و الأخبار الآنية المحدّدة بالدرهم: كما ليس 
بالبعيد. أو يكون التحديد بالحمّصة جارياً مجرى الغالب من انتشار هذا المقدار 
من الدم و تلّث مقدار الدرهم من الثوب و البدن به دون ما لم يبلغ هذا المقداٍ 
إلى غير ذلك من المحامل الممجتظلة الْيدكنافية للنصوص و الفتاوى. 

و احتمل بعضٌّ'" أن تبكون الحمّص أَبالجَاء المعجمة من: أخمص الراحة. 

و ممًا يؤكُد الوثوق بصدور هذَه الاي وقوع التعبير بهذه الكلمة في مقام 
التحديد في عبارة الفقه الرضوي بعد أن حدّده أوَلاً بالدرهم الوافي قال: «إن 
أصابك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافي» و الوافي ما يكون 
وزنه درهماً وثلئاً د و ماكان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله؛ و لا بأس 
بالصلاة فيه. و إنكان الدم حمْصةٌ فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض 


فاغسل ثوبك منه و من البول و١‏ ني قلّ أم كثرء و أعد منه صلاتك؛ علمث به أو 





(1) حكاء عنه العاملي الوسائل» ذيل ح 8 من الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات» وانظلر 
ذيل ح 41لا و الاستبصار 1الالء فيلح 111 
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لم تعلم0 اننهى. 

و كيف كان فلا ينبغي الارتياب ‏ بعد ما سمعت من الإجماعات المتقولة 
المعتضدة بالشهرة و عدم نقل الخلاف في المسألة في عدم الفرق بين الثوب و 
البدن. و عدم مدخليّة خصوصيّة الثوب الذي ورد فيه النصوص في الحكم. كما 
بؤيّده بل يشهد له إطلاق عبارة الفقه الرضوي, المتقدّمة!". فإن كتاب الفقه و إن 
لم يحصل لنا الوثوق بكونه من مصتئّفات الإمام مك لكن مضامينه متون روايات 
موثوق بهاء فهي لا تقصر عن المراسيل القابلة للانجبار بالفتاوى. فليتأل. 

و أمّا ما يدلّ على العفو عمًا دون الدرهم من الذوب. فنمنها: صحيحة 
عبدالله بن أبي يعفوره قال: فلت لأبن عبد :ما تقول في دم البرايث؟ قال 
اليس به بأس» قال: قلت: إنه يبكثر و يتفاجشل. أقال: دو إن كثرء قلت: فالرجل 
يكون في ثوبه نقط الدم لابعلخريه ثم بعل فينبي أن يغبله فيصلَي ثم يذكر بعد ما 
صلَى. أيعيد صلاته؟ قال: ١بِمَلَه‏ و ل يعد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم 
مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلاق0. 

و روابة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر طب قال: في الدم يككون في 
الثوب إن كان قل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة, و إن كان أكثر من قدر الدرهم 
و كان رآه و لم يغسله حتّى صلَّى فليعد صلاتهه, 











ل 0 الامستيصار 1 الوسائل؛ البساب ١؟‏ من أبواب 
النجاسات.ح .٠‏ وكذا الباب 58 من تلك الأبوايبوح .١‏ : 
(4) التهذيب :106 الاستبصار 30/197-10/8:1 الوسائل» الباب ١؟‏ من أبواب - 


الطهارة / أحكام النجاسات ............. 1-١‏ 7 

و مرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع و 
أبي عبدالله ب أنّهما قالا: ٠لا‏ بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقاً 
شبه النضح؛ و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً در 
الدرهم!. 

و حسنة محمّد بن مسلم ‏ مضمرةٌ في الكافيء و مسئدةٌ في الفقيه .عن 
أبي جعفر ل قال: قلت له: الدم يكون في الثوب ع و أنافي الصلاة» قال: «إن 
رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّء وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في 
ا بزد علق مقدار الدرهم: و ما كان أقلّ من ذلك 
فليس بشئ. أو لم تروبال إذا كنتّقبرأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم 
0 

و عن التهذيب روآيتهانحوّهاء إلا أنّهِ قال: هما لم يزد على مقدار الدرهم 
من ذلك فليس بشئ»بزيادة الواوء و حذف هو ماكان أقل»!". 

و عن الاستبصار' أيضاً نحو ما في التهذيب. و لكن بلا زيادة الوار. 
و الظاهر أن ما في الكافي و الفقيه هو الصواب. 














النجاسات». اح 
() التهذيب لس الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب 
النجاسات»ح 4 
(6) الكافي 7/0975 الفقيه ١:08/111/؛‏ الوسائل: الباب 7١‏ من أبواب النجاساتح 1 
بتفاوت. 


() الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة هالاء © وانظر: التهذيب 071/784:1. 
(4) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ه:/ا.7: وانظر: الاستيصار 39/10/8:1. 
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و كيف كان فالرواية صريحة في العفو عمًا كان أقلّ من الدرهم رأيته أو 
لمتره (و ما زاد عن ذلك) بأن كان مقدار درهم فما زاد (تجب إزالته إن كان 
مجتمعا). 1 
أمّا ما زاد عن الدرهم فمًا لاشبهة و لاخلاف فيه؛ لدلالة الأخبار المتقرّمة 
عليه مضافاً إلى جميع ما دل على نجاسة الدم و وجوب التطهير منه. 
ة: فقد اختلغت كلمات 





و أمًا ما كان مقدار الدرهم من غير زيادة 
الأصحاب فيه. 

حكي عن الأكثر بل المشهور الول بوجوب إزالتء!9. 

و نُسب إلى بعض القول العفو نوا" 

و استشهد للأل: بصبحيحة ابن أب ي أيعفور و مرسلة جميل؛ المتقدّمتين7 
الداتين على وجوب غَسئمقدار,الدرهم مجتمعامو مفهوم الفقرة الأولى من 
خبر'؛ الجعفي مع اعتضادها بالشهرة؛ و بمَا سمعت!* من الفقه الرضوي من 
تحديده بما دون الدرهم الوافي. 

و المرويّ عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى ل قال: هو إن 
أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله و لا تصلّ فيه حتّى تغسله»!" إلى آخره. 





)١(‏ حكاه عن الأكثر البحراني في الحدائق الناضرة 
مسالك الاقهام 180:1 7 

(؟) نسبه إلى سلار صاحب الجواهر فيه 

() في ص الاو #اد 

(5) تقذم تخريجه في صن 7 الهامش (64). 

(6) في ص اله 

() مسائل علي ب, جعفر: 700/177 الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات»ح .د 


٠‏ و عن المشهور الشهيدٌ الشاني في 





وأنظر: المراسم: 00. 
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و الدينار على ماعن الوسائل!بسعة الدرهم تقريبً. 

و استدلٌ لعفو عنه: بالأصلء و بمفهوم الفقرة الثانية من خبر”'' الجعفي» و 
ظاهر حسنة'" ابن مسلم خصوصاً ما رواه الشيخ !2 من حذف قوله: هو ماكان 
أقل». 

و فيه: أمًا الأصل: فلا مجرى له بعد ورود الأخبار الخاصّة؛ و على تقدير 
معارضة بعضها ببعضٍ و عدم إمكان الجمع بينها بارتكاب التأويل في بعضها 
المعيّن لمزيّة في صاحبه موجبة لترجيحه. فالمرجع هو الأدلة الدالة على وجوب 
الاجتناب عن الدم و إزالة النجاسة عنالثوب و البدن» المقتصر في تتخصيصها 
على القدر المتيّنء أو المربجحايتة السنديّمركمإلتخيير على أضعف الاحتمالين. 

و كيف كان فلا مسرح للأصل في مثل الميّقام. 

و أمَا خبر الجعفىء تاياكت عن حكم بقدار الدرهم؛ أو ظاهر في 
اندراجه في موضوع الفقرة الثانية؛ لأ الشرطيتين إِمَا مسوقتان لببيان الحكمين 
على نقدير تحقّق موضوعيهما من غير إرادة التعليق الحقيقي المستلزم للانتفاء 
عند الانتفاء بأن يكون المقصود بهما مجرّد العقد الإثباتي بمنزلة ما لو قبل: الدم 
الذي هو أقلّ من الدرهم معفرٌ عنه. و الدم الذي أكثر من الدرهم غير معفوٌ عنه. 
فلائفهم منهما حكم الدرهم. أو أنّ المراد بالشرطيّة الأولى التعليق الحقيقي الدال 








)١(‏ الحاكي عنه هوصاحب الجواهر فيها 1٠١:‏ وانظر: الوسائل» ذيل ح 8 من الباب 1١‏ من 
راب النجاسات. 

تخريجه في ص ١لا‏ الهامش (4). 

(5) تقدّم تخريجها في ص "الا الهامش (6. 

(6) راجع الهامش (7) من ص د 
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على الانتفاء عند الانتفاء: فلا يعقل حيذٍ أن يراد بالثانية أيضاً هذا المعنى. 

و بعبارة أخرى: لا يعقل أن بي اد بالشرطيّتين المفهوم, و إلا لتناقض 
مفهوماهما في مورد الاجتماع, فالقضيّة الشانية ‏ بحسب الظاهر ‏ معرّاة عن 
المفهوم سيقت لتأكيد ما يهم من الشرطيّة الأولى, قموضوعها في الواقع أعمَ مما 
بة. و إِنْما خص بعض أفراده بالذكر؛ لنكتة الغلبة. أو المقابلة 
بإلغاء الشرطيّة الأولى عن المفهوم وإن 








هو مذكور في ١‏ 
بين الأقل و الأكثر. و الالتزام بعكس ما 
أمكن لكنّه خلاف الظاهر. 

فتلخص لك أن هذه الرواية إمَإسياكتة عن حكم مقدار الدرهم. أو دالة على 
عدم العفو عنه. 

و أمَا خبر محمّد بن مسلم: فهو و إنكان ظاهراً في إناطة عدم العفو بالزيادة 
عن الدرهم لكنّ ارتكابالتأؤيل'فيه. بيجمله علىإرادة الدرهم فما زاد ‏ أقرب 
إلى الذهن من ارتكاب التأويل في ١‏ خبرين المتقدّمين الظاهرين في عدم العفو 
عن مقدار الدرهم مجتمعاً بحملهما على إرادة ما تجاوز عن هذا المقدار. فإن هذا 
أيضاً و إن كان تأويلاً قريباً لكنّ الأول أقرب. كما يشهد بذلك مَنْ له أنس 
بالمحاورات العرفيّة. 











و على تقدير تكافؤ الاحتمالين؛ الموجب لإجمال الروايات بالنسبة إلى 
حكم مقدار الدرهم يتعيّن الرجوع في حكمه إلى ما دلّ _بإطلاقه أو عمومه على 
وجوب إزالة الدم أو مطلق النجاسات عن الثوب و البدن, كما تقدّمت الإشارة إليه 

و لو نوقش في عمومات الأدلّة الصالحة للرجوع إليهاء فلا أقلّ من كون ما 
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ذُكر قا. بن الشرع ثابعةً بالإجماع و غيره من الأخبار الجزئيّة الواردة 
في باب النجاسات, كما لا يخقى على المتأ 
فظهر بما ذكرنا أن الأظهر عدم العفو عن مقدار الدرهم. 
ََ لو قلنا بالعفو عن مقدار الدرهم و كانت الدراهم المتعارفة مختلفة 
المقدار. فالعبرة في عدم العفو بالزيادة عن جنسها على الإطلاق؛ فلا تضرٌ زيادته 


عن بعض المصاديق دون بعض, و هذا بخلاف ما لو قلنا بالعفو عمًا دون الدرهم 














لا مقداره؛ فإنه يعتبر على هذا التقدير نقصانه عن مطلقه؛ فلا يجدي نقصانه عن 





بعض مصاديقه. كما هو واضح. 

ثم إن المراد بالدرهم علا الظاه ر كي رالدرهم الإسلامي الذي حُدّد وزنه 
بسنّة دوانيق. فإنْ الأصحاب بينم قيّده بالوأفيأ الذي وزنه درهم و ثلث. كما في 
السرائر'", و المحكئ عن الْعَقيه وَبالهَداة وَالمِقبْعٍَ و الانتصار و الخلاف و 
الغنية!”" بل قيل” قد الإجماع في الثلاثة الأخيرة و قد سمعت!*! من الفقه 






الرضوي التصريح به و بحدّه. و بين مَنْ 
عنهماء و عن كشف الحقٌّ أنّه مذهب الإماميّة'". 





)١(‏ السرائر اثلالااء 
)١(‏ الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها 117:1 وانظر: الفقيه 1: 





4 ذيل ح 156و الهداية: 
؟اء و المقنعة: 14 و الانتصار: 1 و الخلاف 69/:1: المسألة 57٠‏ و الغنيةة 41 

(0) القائل هو صاحب الجواهر فيها 117:5. 

(4) في ص اله 

() شرائع الإسلام ١:+ق‏ تحرير الأحكام 1:1: تذكرة الفقهاء (:0/6 ضمن المسألة *5 
مختلف الشيعة 614:1 المسألة 770 منتهى المطلب 74456 

(4) حكاء عنه صاحب الجواهر قيها 1:1 1ك وانظر: نهج الحقٌّ و كشف الصدق: 59/419 
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و الظاهر الُحاد المراد بالعبارتين, كما هو قضيّة الجمع بين الإجماع المتقدّم 
المحكي عن الانتصار و الخلاف و الغنية و بين نسبة البغليٍ في كشف الحقٌ إلى 
مذهب الإماميّة. 
و يشهد له أيضاً تصريح غير واحدٍ بذلك: 
اي ا ا 





1 إن الدرهم الوافي هو البغليَ بإسكان 
الغين. منسوب إلى رأس البغلء ضربه الثاني في خلافته بسكة كسرويّة وزنه ثمانية 
دوانيق» و البغليّة تُستى قبل الإظلام بالكتتروكية. فحدث لها هذا الاسم في 
الإسلام. و الوزن بحاله. وجرته في المعاملة همع ألطبريّة. و هي أربعة دوانيق, فلمًا 
كان زمان عبدالملك جمم بانج درهم أ منهيابو استقرٌ أمر الإسلام على 
سنّة دوانيق, و هذه التسمية ذكرها ابن دُريد. 


و قيل: منسوب إلى «بغل» قرية بالجامعين كان يوجد فيها دراهم نقرب 





قلنا: لاريب في تقدّمها و نما النسمية حادثة. فالرجوع إلى المنقول أولى!"؟ 
انتهى. 

ولعل مراده بالقول الذي أشار إليه في ذيل كلامه ما ذكره الحلي في السرائر 
حيث قال بعد أن أفتى بالعفو عمًا دون الدرهم الوافي الذي هو المضروب من 





(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 514:0 وانظر: المعتبر 400-15811. 
(1) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 00٠-7680‏ وانظر: الذكرى 1100 
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درهم وثلث -: و بعضهم يقولون: دون الدرهم البغلي. و هو منسوب إلى مدينة 
متّصلة ببلدة 








قديمة يقال لها: «بغل» قريبة من «بابل» بينها و بينها قريب من فرسخ٠‏ 
«الجامعين» تجد فيها الحَقرة و الغسالون'' دراهم واسعة شاهدتٌ درهماً من تلك 
الدراهم؛ و هذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام؛ المعتاد تقرب 
سعته من سعة أخمص الراحة. 

و قال!" بعضٌ مَنْ عاصرئه ممّن له عِدْمٌ بأخمبار الناس و الأنساب: إن 
المديئة و الدراهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اّخذ هذا 
الموضع قديماً و ضرب هذا الدرهم الواسع: فتّسب إليه الدرهم البغلي. 

و هذا غير صحيح؛ لأن الليوام اليغلتقوكانت في زمن الرسول كيه بل 
الكوفة'"'. انتهى. 

و قوله: هبعضهم يقولون» إلى آكَتزة؛ على الظاهر لبيان مجرّد اخستلاف 
التعبير. لا المخالفة في الرأي» وأا نتافم "العف الموجب لاخمتياره 
القول الأَخَر. 

و كيف كان فإن اتحد الدرهم الوافي و البغليٍ معنئ كما هو الظاهر - 
فلابحث. إلا فالأظهر هو العفو عمّا دون الدرهم الوافي»كما وقع التصريح به في 
الفقه الرضوي!» و معاقد الإجماعات المتقدّمة المعتضدة بشهرته بين القدماء» 





)١(‏ كذا في الد الحجريّة و المصدر و الحدائق. و في الجواهر: «والتتّاشونه بدل 
ووالغسالونء. و فى كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : 6/4 دو الغسالون والنباشون». 

(1) فى «ض ١٠و‏ و الطبعة الحجريّة: ووقال لي» 

(م) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 74:0: و صاحب الجواهر فيها 0111-1181 
وانظر: السرائر 110:1 

(6) راجع ص الاد 





2 5 8 3 ---............ مصياح الفقيه /ج .2 
خصوصاً مثل الصدوق و نظرائه الذين من عااتهم التعبير بمتون الروايات؛ و كفى 
بذلك دليلاً لتعيّن المراد بالدرهم من أخبار الباب. 

و لا يتبغي الالتفات إلى ما في المدارك من الاستشكال في أصل الدقييد 
حيث قال: إن البغلي ترك في زمن عبد الملك. و هو متقدّم على زمن الصادق 346 
قطعا فيشكل حمل النصوص الواردة منه عليه. و المسألة قوية الإشكال'" انتهى. 

لاالمجرّد ما قد يقال من صدور جل أخبار الباب من أبي جعفر ط و هو 
في زمن عبدالملك: مع أن ترك استعماله في المعاملات في عصر الصادق م9 
لاينافي بقاءه فيما بأيديهم في الجملةيب و معروفيّة التحديد به. 

بل لأن اشتهار تفسير الدواظم بالوافّيأ/البغلي من الصدر الأول و وقوعه 
في الففه الرضوي كاشف قطعيٌ عن المرادهإذ كيف يعقل أن يصدر منهم هذا 
التفسير من غير أن برشدكتمةإلبه كرينة مِعيّنة!؟ فه ل 'ْظِنَ بأحدٍ من العلماء أن 
يستند في مثل المقام إلى الحدس و الاجتهاد القابل للخطأ فضلاً عن أن ينعقد 
إجماعهم عليه؟ مع أن من المعلوم عند كلّ أحدٍ وجوب حمل المطلق على معنا 
المتعارف, فلو لم يكن هذا الدرهم متعارفاً في زمان صدور الأخبار لم يكن عدول 
العلماء عن حمل الدرهم على المتعارف في ذلك الزمان إل الدليل. 

ثم إن المراد بمقدار الدرهم على الظاهر ‏ سعته. لا وزنه و لاحجمه؛ لأن 
هذا هو المتبادر من تقدير الدم بالدرهم في مثل مورد الروايات: كتحديده بمقدار 
إصبع أو إصبعين» كما يشهد بذلك و يؤيّده فهم الأصحاب. 





(1) مذارك الأحكام 16:5 
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فالمهمٌ في المقام إنّما هو معرفة سعة هذا الدرهم الموصوف بالوافي الذي 
شهدت القرائن و صرّح غير واحلٍ بأنّهِ هو المسمّى بالبغلي» و إلا فمجرّد العلم 
بوزنه و مغايرته للدرهم المتعارف غير مُجْدِ. 

و قد اختلفت الكلمات في تحديده. 

فعن بعضٌ تحديده بأخمص الراحة”", و هو ما انخفض من باطن الكف. 
وربما نُسب ذلك إلى أكثر عبائر الأصحاب!". 

ولا يبعد أن يكون مستندهم في ذلك شهادة ابن إدريس في عبارته 
المتقدّمة'" بأنّه شاهده قريباً من أخمص الراحة: فتحديدهم بالأخمص تقريبي؛ 
كما هو واضح. 

و قد سمعت نف" من أبن أبي عقيل تلحديد مقدار الدم المعفوٌ عنه 
بالدينار. 

و يشهد له خبر عل بن جعفرة المتقدّم!0. 

و الدينار على ما قيل هو: الذهب اللعيبي7" الذي ربما يوجد في زماننا؛ 
وهو على ما تقل بقدر الدنائير المتعارفة في هذه الأعصار التي وزن كل منها 


مثقال شرعي. 





(1) حكاه صاحب كشف اللثام فيه 474:١‏ عن السرائر 1980/:1- 

(1) راجع: مفتاح الكرامة 1:+17 

(5) في ص 4 

(4) في ص 34 

(0) فى ص 1/4 

() كذاء و الظاهر: والصتميء يدل «اللعيبيكما في مجمع البحرين 771:0« 
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و الظاهر أن مَنْ حدّد الدرهم بالأخمص لم يُرد إلاما يقرب من ذلك. 

و حكي عن الإسكافي تقدير الدرهم بعقد الإبهام الأعلى ٠!‏ من غير تعررض 
لكونه البغليٌ أو 

و عن بعض آخَر تقديره بعقد الوسطى!". 

وعن روض الجنان بعد نقل هذه التقديرات الثلاثة قال إنّه لاتناقض بين 
التقديرات؛ لجواز اختلاف أفراد الدراهم من الضارب الواحد, كما هو الواقع؛ و 
إخبار كل واحدٍ عن فردٍ رآه”" انتهى. 

و عن المصئّف في المعتبر ‏ بعد ذكر التحديدات المتقدّمة و تقدير العماني 
له بالدينار -قال: و الكل متقاربةاو التقسيركالأوّل أشهرا. انتهى. 

و ربما يناقش في الاعتهماد على هذه التخديدات: بأنّه لم يتحقق أن مرادهم 
تحديد الدرهم البغلي تي يكون رفع المناقضة 
بحملها على التحديد التقريبي» أو كول حبار كل عن فر 
إلى القدر المشترك. 

أمًا تحديد العماني بالدينار: فلعلٌ نفس مقدار الدينار لديه موضوع الحكم. 
و ليس في كلام الإسكافي و غيره دلالة على إرادة الدرهم البغلئ. 

فهم. وقع تقيسد الدرهم بالبغلي في عبارة الحلي؛ ولكنّه أيضاً لم يصرّح بأن 












0 ان 
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مارآه من الدرهم و قدّره بالأخمص كان هو الدرهم البغلي. و إِنْما حكاه عن رجل 
له عِلْمٌ بالأخبار و الأنساب. و ضمّفه. و من الواضح أن طريق ذلك الرجل أيضاً 
لإحراز مثل هذه الموضوعات ئيس إلا الحدس. فكيف يعتمد على قوله!؟ 

و اعترض بعضّ'"! على مَنْ حدّد الدرهم بالأخخمص؛ اعتماداً على إخبار 
الحلّي بذلك: بأنّه نما يُقبل قوله في مثل المقام من باب الشهادة التي يعتبر فيها 
العدد. فلا وجه للاعتماد على قوله منفرداً. 
أن قوله يفيد الوثوق بل القطع؛ إذ لا يحتمل في حفّه 
التعمّد في الكذب و الخطأ في الحش. 

و فيه ماعرفت من أن قولهالحلي لكان موجباً للقطع بمشاهدته درهماً 
كما وُصف. لكن من أين يحطّل القطع بأنأ اذلك الدرهم كان من أفراد الدرهم 


و قد أجيب 











هذاء ولكنّ الإنصاف أنه يحَصّلٌ من مجموع هذه التحديدات الوثوق بأ 
الدرهم البغلي كانت سعته قريبةٌ من هذه التحديدات. 

و أمَا احتمال أن يكون مراد الإسكافى و غيره -ممُّن حدّد مقدار الدرهم- 
درهماً غير الدرهم الوافي الذي هو بحسب الظاهر متّحد مع البغليٍ فممًا يُبعُده ما 


عرفت من أن الظاهر -كما صرّح به غير واحدٍ -عدم الخلاف في أن هذا هو المراد 





بالدرهم الوارد في النصوص و ا 


و كيف كان فإن حصل الوثوق من هذه الكلمات و غيرها بمقدارٍ معيّن فهوه 











() لم تتحقّقه. 
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و إلا فالمتعيّن هو الاقتصار على القدر المتيّنء و الاجتناب عمًا زاد عليه ني 
الصلاة؛ الوجوب الاقتصار في رفع اليد عن ظاهر ما دلّ على الاجتناب عن الدم ا 
مطلق النجاسات على || 

و ما يقال من أنّ ت+ تخصيص العمومات بأقلّ من مقدار الدرهم معلوم. 
الك ترما ين مكيار را رونا سس رار 
في مثله اتتمستك بالعموم. بل يرجع إلى الأصول العملية مدفوع: بأنّ هذا فيما إذا 
لم يكن الشك ناشناً من إجمال المخصّص و تردّده بين الأقلّ و الأكثر. كما فيما 
نحن فيهء فإن مرجع الشك في هذه الصورة بالنسبة إلى ما زاد عن المتيقّن إلى 
الشك في أصل التخصيص. لافن مداق المخصٌص: فالمرجع فيه أصالة 
العموم: لا الأصول العمليّة. كما تقرّر في محلّه. 

و لافرق في العفو عمًا ذون الدّرهم بين أن يكدون دم نفسه أو غيره؛ 
الإطلاق النصوص و فتاوى الأصّحاب» بل صريح فتاويهم. 

خلافاً لصاحب الحدائق» فألحق دم الغير بدم الحيض الذي ستعرف عدم 
العفو عن قليله. و نقله عن المحدَّث الا. ادي؛ استنادأ إلى مرفوعة البرفي عن 
أبي عبدالله َي قال: «دمك أنظف من دم غيرا إذا كان في ثوبك شبه النضح من 
دمك فلا بأسء و إن كان دم غيرك قليلاً كان أو كثيراً فاغله:!0. 

و عن الفقه الرضوي: «و أروي أن دمك ليس مثل دم غيرك»!595, 

















6 من أبواب النجاساتاح‎ 1١ الكافي “0/043 الوسائل. الباب‎ )١( 
0.« وانظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا ذ2ة:‎ 3/41 ١ أورده عنه في البحار‎ )( 
الحدائق النا‎ )6( 
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و فيه عدم صلاحيّة الروايتين -مع ضعفهما و إعراض الأصحاب عنهما - 
لتقييد الأخبار المطلقة. خصوصاً لوأريد بدم الغير ما 
إخعراجه من الأخبار المطلقة. فالأوثى حمل الروايتين على الاستحباب. 

ثم إن هذا الحكم أي العفو عمًا دون الدرهم إِنّما هو في غير دم الحيض 
و الاستحاضة و التفاس. 

ما دم الحيض فالظاهر عدم الخلاف في عدم العفو عنه. بل عن جملة من 
الأصحاب دعوى الإجماع عليه. 





م دم المأكول. فإنّه يستبعد 





و يشهد له -مضافاً إلى ذلك بوواية أبي سعيد عن أبي بصير عن 
أبي جعف رم و أبي عبدالله طيلافالا: نكاد الصلاة من دم لم تبصره إلاادم 
الحيض فإن قليله و كثيره في الذوب إن رآه ون ألم يره سواء»!". 

و ضعفها مجبور بالل 

و عن الفقه الرضوي «و إن كان ألدم حمّصةٌ فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن 
يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه و من البول و المني قلّ أم كثره و أعِذْ منه 
صلاتك علمتٌ به أو لم تعلم»!". 

و استدلٌ نه أيضاً: باطلاق بعض الأخبار الخاضّة الدالّة على وجوب غسل 
دم الحيض. 

مثل: قول الصادق مي في خبر سورة بن كليب في الحائض: «تغسل ما 








المنيةلييد 





رسائل: الياب 7١‏ من أبواب النجاساتح .١‏ 
ارك وأنشظرة 





(؟) أورده عنه البحراني في الحدائق الشاض 
الرضالظة: 46 
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أصاب ثوبها'''من الدم»" بدعوى أن النسبة بينها و بين مادلّ على العفو عمًا دون 


الدرهم العمومٌ من وجهء ففي مورد الاجتماع يتعارضان, فيترججح ما دل على 





وجوب الإزالة بفتوى الأصحاب. 

و فيه: أن الأخبار الواردة في دم الحيض ليست إلا كغيرها من الأخحبار 
الخاصضّة الواردة في بعض أنواع الدم. كدم الرعاف و نحوه. و الأخبار الدالة على 
العفو عمًا دون الدرهم حاكمة على مثل هذه الأخبار لا يلاحظ بينها النسبة؛ كما 
لايخفى على المتأمّل. 

و نظير ذلك في الضعف الاستيلال بعموم ما دل على الاجتناب عن الدم 
أو مطلق النجس بعد دعوى قصولاالأخبازلَدَالةٍ على العفو عن شمول دم الحيض 
و أخويه؛ نظراً إلى أن المفروض في موضوعٌ تلك الأخبار هو الرجل الذي رأى 
بثوبه الدم. و فرضٌ إصابة اللتماء الثلاثة إلي ثوب الرجل من الفروض النادرة التي 
ينصرف عنها إطلاقات الأدلة. 

و قاعدة مشاركة النساء مع الرجال في الأحكام الشرعيّة غير مُجْدية في 
المقام. فإنّها لا تقتضي إلا تعميم الحكم ‏ المستفاد من الدلسل المتوبجه إلى 
الرجال بالنسبة إلى النساء؛ لا فرض كون النساء مخاطبةٌ بهذا الكلام حتّى يكون 
فرضه كذلك مائعاً من الانصراف عن مثل دم الحيض. 

و قد يقال في توجيه دعوى الانصراف: إِنّ نجاسة دم الحيض على ما هو 
)١(‏ في المصادر: دثيابها». 


(5) الكافي ٠١5:‏ (باب غسل ثياب الحائض)ح .١‏ التهذي 
الوسائل. الباب 78 من أ 





الامستبصار 
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المغروس في الأذهان أغلظ من سائر الدماء. فينصرف عنه إطلاق أدلّة العفو عن 
الدم. 

و توضيح الضعف: 

أَمّا دعوى الانصراف من حيث ندرة الفرض: فيتوبجه عليها ‏ بعد الغ 
عن أن ذكر الرجل في أسئلة السائلين و أجوبتهم في مثل هذه الأخبار المسوقة 
لبيان الأحكام الشرعيّة || إنْما هو من باب المثال جرياً مجرى العادة في مقام 
التعبير» و المقصود به مطلق المكلّف أن فرض إصابة دم الحيض و نحوه إلى 
ثوب الرجل ليس بأبعد من فرض إصابةمثل دم جبملةٍ من الوحوش و الطيور و دم 
العلقة و نحو ذلك؛ مع أنه لم يتوه أحد انْقيرانٍ الأخبار عن مثل هذه الدماء. فلو 
فُرض انصراف الأخبار عن دم الحيض. فليسل ملنشؤه ندرة الابتلاء بلاشبهة, بل 
لخصوصيَّة أخرى و إن لم نعلم يها تفصيلاً. 

و أمًا ما قيل من أغلظيّة نَجاسةٌ دم الحيض: ففيه ‏ بعد تسليم أنْ الأغلظيّة 
اتوجب الانصراف ‏ أنه لو لا عدم العفو عنه في الصلاة من أين علم أغلظيته من 
سائر الدماء من حيث النجاسة؟ و كون حدوثه موجباً للغسل لابقضي بأغلظيّته من 





حيت التجاسة. 

و لعثري إن مثل هذه الدعاوي إنّما تنشأ بعد مسلَميّة المدُعى و إرادة 
توجيهه. و إلا فلو فُرض كون العفو عن دم الحيض أيضاً معروفاً لدى الأصحاب 
لم يكن يصغى أحد إلى مثل هذه الدعاوي. 

فظهر لك أن عمدة مستند الحكم هو الإجماع و رواية أبي بصيره 
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المتقدّمة''! المعتضدة بالفقه الرضوي و فتاوى الأصحاب. 

وأمًا دم الاستحاضة و النفاس: فقد حكي عن جماعةً!'' دعوى الإجماع 
على عدم العفو عنهما أيضاً. 

لكن ربما يستشعر من نسبة المصئّف ‏ في محكي المعتبر و النافع - 
إلحاقهما بدم الحيض إلى الشيخ'”: عدم كون المسألة من المسلّمات. 

و وججهه في المعتبر ‏ على ما حكي عنه ‏ بعد أن نقله عن الشيخ بقوله: 
ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته؛ لأنّه يوجب الغسل. و اختصاصه بهذه المزيّة يدل 
على قوّة نجاسته على باقي الدماء. فغلظٍ حكمه في الإزالة'. انتهى. 

و لا يخفى ما في هذا الدليلامن أَنَهَمجرْمٍ اعتبار لايصلح دليلاً لإثبات حكم 





شرعي. 
اللّهم إلا أن يكون”المقصوك أن إختصاصه بهذ المزيّة أوجب انصراف 
أخبار العفو عنه. 
و لكنّك عرفت آنفاً أنه لايخلو عن نظر بل منع. و لذا قؤى في الحدائق!"! 
دخولهما في عموم أخبار العفو. 
(1) في ص 6ل 


(؟) منهم الشيخ الطوسي في الخلاف 83:1-/ا/اى. المسألة .77٠‏ وابن زهرة في الغنية: 1 
كما حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها 150:3 
() حكاه علهما العاملي في مفتاح الكراصة 111:١‏ وأنظر: المعتير 414:1 والممختصر 


النافع: 
(4) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 671:0 وانظر: المعتير :١‏ 454 
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و ما قيل في تضعيفه من أن ما ذكر و لم يكن لانصراف أخبار العفو 
فى الشمول. فيبقى ما دلّ على الإزالة لا معارض له. 








فلا أقل من كونه موجباً للشك 
ففيه: أن الشك في الشمول لا يمنع من التمتك بأصالة الإطلاقء ببل يُحنّق 
موضوعها. فلا يعارضها عموم ما دلّ على الإزالة؛ لأنّ أصالة الإطلاق في 
المخصّص حاكمة على أصالة العموم في العام كما هو واضح. 

و الذي يقتضيه التحقيق عدم العفو عن دم النفاس؛ لما عرفت في محلّه من 
كونه كدم الحيض حكماً بل موضوعاً. و أما دم الاستحاضة فإن لم يتحقّق فيه 
إجماع فلا يخلو إلحاقه بهما عن تردّدٍ والله العالم. 

و حكي عن بعض القدملاو غير وحن المتأخرين إلحاق دم الكلب و 
الخنزير بل مطلق نجس العينأعم منهما ومن الكافر -كما هو صريح عبارة 
المتأخرين ‏ بدم الحيض 

قال المصئّف في محكي المعتبر بعد عبارته المتقدّمة١١'‏ في توجيه ما نسبه 
إلى الشيخ -: و ألحق بعض فقهاء قم دم الكلب و الخنزير» و لم يُعطنا العلة. و لعله 
نظر إلى ملاقاته جسدهماء و نجاسة جسدهما غير معفوّ عنها". انتهى. 

و اشتهر حكاية هذا القول عن القطب الراوندي. 

قال الحلّي في السرائر: و قد ذكر بعض أصحابنا المتأشحرين من الأعاجم -و 
هو الراوندي المكنّى بالقطب أن دم الكلب و الخنزير لا تجوز الصلاة في قليله و 
كثيره مثل دم الحيضء قال: لأنّه دم نجس العين. و هذا خطأ عظيم و زلل فاحش؛ 





)١(‏ في ص د 
(؟) حكاه عنه البحرانى فى الحدائق الناضرة 71:8: وانظر: المعتير 474:١‏ 
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أن هذا هذمٌ و رق لإجماع أصحابنا'" 





و عمدة مستند القول بالإلحاق ما نبّه عليه المصئّف كه في عبارته 
المتقدّمة'” من اكتسابه بالملاقاة نجاسة عرضيّة غير معفْرٌ عنها. 
0 دم الكلب أو أحد أخويه نجاسة عرضيّة بملاقاة أجزائه 


في الجهة المقتضية لنجاستها و هي كونه جزءاً من الكلب و 








نحوه غير معقول؛ لأن ا زا 
ينفعل أحد المتماث بن بملاقاة الآخَر. 





نعم. لو كان للجزء الذي لاقاه جهة أخرى مخصوصة به مقتضية لنجاسته 
أيضاً من تلك الجهة, كما لو لاقي وله أو ملي كانت الجهة المخصوصة بالبول أو 
المني مؤثْرةٌ في اشتداد اد نجاسته أو.تضاعفها. أمكن انفعال الدم. و اكتسابه الصفة 
المخصوصة به بملاقاته له: هذا يخلاف ما لو لاق لحمه الذي ليس له جهة 
مقتضية لنجاسته إلا و كان الدم واجدا لها بالذَات. 
لايصحّح قبوله للانفعال 
جزائه التي ليس لها جهة 
كي أصاب 


و لبوت العفو عن الدم في الجملة بدليل 






بملاقاة ما هو مثله في النجاسة. فملاقاة دم الكلب لسائر 





مفتضية 00 جزئيتها للكلب ليست إلا كملاقاة الدم القليل /' 
ثوب للدم الكثير الذي انفصل عنه. 


و هكذا الكلام في دم الميتة. إن الحمار الميّت مثلاً - إن كان دمه قابلاً لأن 





يعرضه نجاسة أخرى غير نجاسته الذاتيّة انفعل بنفسر بنفس الموت الذي هو سبب 





(1) السرائر ١ثلالاا‏ 
(1) في ص 24 
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لانفعال أجزاء الميّت التي متها دمه. و إلا فلا يعقل أن يكتسب النجاسة من سائر 





الأجزاء؛ إذ لامزيّة لها عليه حنّى تكون واسطة في العروض. 
و الحاصل: أنّ اكتساب دم نجس العين نجاسة عرضيّة مما لاقاه مع 
مشاركتهما في الجهة الموجبة للنجاسة غير معقول. 


سلّمنا أنّ دم نجس العين لايكتسب نجاسة عرضيّة بملاقاة سائر 





إذ 
جسده. لكن تصادق عليه عنوانان من النجاسة أحدهما: كونه جزءاً من نجس 
العين كسائر أجزائه. و الخر: كونه دماً. و أخبار العف إنْما دلت على العفو عنه من 
حيث كونه دماً. لامن حيث كونه جزءاًمِن كلب أو كافر, فوجوب إزالته من هذه 
الجهة لاينافي ثبوت العفو عنه ميث كَويةكدبيٌ كما أنه لا منافا 





عن دم من حيث كونه دماً و وجوب إزالته مِنْ حيث ملاقاته للبول. 
و كون العنوانين مكلازتمين "في الوجود بالنسبة إلى الفرد الذي تصادقا عليه 
لايصلح مانعا من كون حيثيّة كونه دماً مرعَيّة في موضوع الحكم المستلزم لعدم 





العفو عنه من الحيئيّة الأخرى. إلا أن يتعلّق نض خاصٌ بهذا الفرد بأن يرد مثلا إن 
دم الكلب لا بأس بالصلاة فيه, فلا يمكن في مثل الفرض تنزيل مثل هذا النض 
على إرادة بيان الحكم من حيث كونه دما لاستلزامه لغويّة الحكم؛ و هذا بخلاف 
الأخبار العامّة المتعلّقة بطبيعة الدمء التي تحقّقت غالباً في ضمن غير هذا الفرده 





كما هو واضح. 
قلت: لايخفى على المتأمل في أخبار العفو أنها ليست مسوقةٌ لبيان قضبَةٍ 


طبيمية. نظير قولنا: الغنم حلال. و الخنزير حرام حتّى يكون موضوعها صرف 
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الطبيعة من حيث هي مع قطع النظر عن عوارضها المشخّصة بحيث لاينافيها 
خروج بعض الأفراد بواسطة تلك العوارض: بل هي مسوقة لبيان الحكم الفعلي 
الثابت لمصاديق الدم و جزئياته المتحقّقة في الخارج. 
استثني فيها دم الحيض ظاهرها 
إرادة العموم. و كذا أغلب الأخبار المتقدّمة الدالة على العفو صدرت جواباً عن 
السؤال عن حكم مَنْ رأى بثوبه دماً. فكيف يجوز في مثل الفرض تنزيل إطلاق 
الجواب من غير استفصالٍ على إرادة بيان حكم الطبيعة من حيث هي دون 
أفرادها!؟ مع أن السائل نما سأل عن يجكم الدم الخارجي الذي أصاب الشوب 
لاعن الحكم المتعلق بطبيعة اليجامن حب كي . 

و الحاصل: أنه لا مجال] للارتياب في أن الأخبار مسوقة لبيان حكم أفراد 
الدم و جرئيّاته المتحققة الجائج..و كونه دم كليم أو كافرٍ ككونه دمّ رجل أو 
امرأة أو فرس أو غير ذلك إِنّما هو من مشخصات الفرد غير خارج من حقيقته. 


و كيف لا! مع أن رواية”" أبي بصير. ال 








فأخبار الباب بظاهرها تعم دم الكلب و الكافر أيضاً كغيرهما من أنواع الدم. فلو 
دل دليل على عدم العفو عن دم الكافر مثلاً. لكان ذلك الدليل مخصّصاً لهذه 
الأخبار. لا أنّه غير منافي لها من أصله. كما توهم. 

فتلخص: أن الأخبار بظاهرها تعمْ دم نجس العينء و حينئظٍ نقول: لامقتضي 
لصرفها عن هذا الظاهر؛ إذ لا دليل على عدم جواز الصلاة في دم الكافر و شبهه., 
بل و لافي سائر أجزائه. عدا العمومات الدالة على إزالة الدم و غيره من النجاسات 








نريجها في ص 68 الهامش .)١(‏ 
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المخضصة بأخبار العفو. كما لا يخفى على المتأمّل. فالأظهر عدم الفرق بين دم 
نجس العين و غيره. 


انعم ريما ب ل الآمر في 






بن حيث نجاسته: بل من 


حيث كونه من فضلات ما لايح 


.و سيأتي الكلام فيه من هذه الجهة. 





و استدلٌ في الحدائق لإلحاق دم نجس العين بدم الحيض: يعمومات 
الإزالة. بعد منع شمول أخبار العفو له. بدعوى ندرة ابتلاء المصلّي دم نجس 
العين. فينصرف عنه إطلاقات الأخبار حيث إن المتبادر منها إرادة الأفراد الشائعة. 
و هي دم المسلم و غيره من الحيوانات التي يتعارف ذبحهال. 

إن مقتضناة خَلدَم#العفو عن دم أغلب الحيوانات الني 
يحل أكلها. فضلاً عن غيره. بل عدم العفو تنكم ما يتعارف ذبحه أيضاً لاعن 
خخصوص القسم الذي يتعارف وصولةإلِقآلثوب كدم ذبحه. لا مطلق دمه. و هو 
كماترى. 

و كيف كان فقد ظهر لك في الفرع السابق بطلان دعوى الانصراف في مثل 
هذه الموارد بواسطة الندرة و أنّ الشك في حكم الدم في هذه الموارد ليس إلا 
لخصوصيّات أخر لولا تلك الخصوصيّات لم يكن يرتاب أحد في استفادة حكمه 
من هذه الأدلّة, كما أنه لولم يكن الحكم ‏ الذي تضمّنته هذه الروايات ‏ العفق 
الغير المناسب لدم نجس العين. بل كان حكماً آخَر -كوجوب إعادة الصلاة و لو 


مع الجهل بهء أو وجوب غسل الثوب الذي رأى فيه الدم ‏ حمس مرّات. مثلاً- 





و فيه مالا 








لم يكن يتوهّم أحد انصرافها عن دم الكافر و شبهه. فمنشؤ توهّم الانصراف ليس 


(1) الحدائق الناضرة 75200 
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لسار العضرت ا ات إليها ما لم تتحقّق صارفيّتها للاطلاق» 
لا در ااتلاه.وإلا رب دم يكوت قرس الاتلاء به أبعت من دم تج نجس العين 
بمراتب. و مع ذلك لا يرتاب أحد في استفادة اة حكمه من هذه الروايات؛ كدم 
الضأن و المعز الجبليّين و غيرهما من الحيوانات الوحشيّة و الطيور التي يحل 
أكلهاء مع أنه ريما يكون فرضٌ الابتلاء به مجرّد الفرض: فضلاً عن ندرته. كما هو 
واضح. 

ثم إن مقتضى ظاهر النصوص و الفتاوى بل صريح كلمات الأصحاب في 
فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكيّة: عدم الفرق في دم ما يؤكل لحمه وما 





و ربما يشكل ذلك بمعارضة أخبار أَلِعفُو بالنسبة إلى دم غير المأكول 
ابن بكيرء الواردة في .باب الص]كة 

عبَدَاله طْيل: عن الضلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب 
وغيره من الوبرء فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله يي إن الصلاة في وبر كل 
شئٍ حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شئ 
تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيره ممًا أحلّ الله أكله»!" الحديث. 









و المراد بعموم دكلّ شئ» بحسب الظاهر بقرينة ما قبله هو الأجزاء 
والفضلات التي لها نحو استقلال و عنوان في العرف. كاللحم و العظم و الشحم و 
الدم و نحوهاء فمثل هذه الأشياء بعناوينها إلاجماليّة أفراد للعامٌ؛ فاستفادة عدم 


0" ديب :18/04 لل الامستيصار 1405/5811 الوسائل. الباب * 
من أبواب لياس المصلّي.ح .١‏ 
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جواز الصلاة ف في اللحم القليل أو الدم القليل -مثلاً من هذه الرواية إنّما هي 
بالإطلاق لا بالعموم, كما أن دلالتها على عدم جواز الصلاة في البول القليل أيضاً 
ليست إلا بالإطلاق؛ لكتّها كادت تكون صريحةٌ في الإطلاق» فيشكل التصرّف فيها 
بالأخبار المتقدّمة خصوصاً مع ما هو المغروس في النفس من استبعاد العفو عن 
قليل من الدم مع نجاسته و عدم العفو عن قليلٍ من سائر فضلاته الطاهرة. 

و لذا قد يقوى في النظر عدم العفو عن دم غير المأكول مطلقاً. كما هو خيرة 
كاشف الغطاء على ما حكي "١7‏ عنه. 

و لكن مع ذلك الأقوى خلافه. لاالمجرّد دعوى اعتضاد عموم أخبار العفو 
بالنسبة إلى مورد المعارضة بفهي. لسابو عملهم و نقل إجماعهم المعتضد 
بالشهرة. و عدم نقل خلا يُبْتَدَ به. بل لضمف) ظهور المولّقة في إرادة الدم من 
عموم دكلّ شئه بل عدم ظهوره فيه فَإنّسياق الرواية يشهد بأن المراد بعموم «كلل 
شئ» هو الأشياء التي يكون المتّع من الصلاة فيها اشنا من حرمة الأكل بحيث لو 
كان حلالٌ الأكل لكانت الصلاة فيها جائزةً فمثل الدم و المني خارج ممّاأريد بهذا 
العام 





كما يؤيّد ذلك بل يشهد له: قوله م بعد ذكر هذه الرواية و نقلها من 
رسول الله ييه و الأمر بحفظها: «يا زرارة 0 








وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شئ إذا علمت أنّه ذكي و قد 


0 


.2٠0 الحاكى عنه هو صاحب الجواهر فيها :171. وانظر:كشف الغطاء: 10/0 و‎ )١( 
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في كل شئ منه فاسدة ذكَاه الذبح أو لم يذكّه»!' إذ الظاهر -على ما يشهد به سوق 
الرواية أن المراد ب دكل شيئه في الفقرة الأول و الثالثة ليس إلا الأشياء التي أريد 
منه في ال بل قوله طيّ: افإن كان» إلى آخره. بحسب الظاهر تفريعٌ على 
كلام رسول الي و بين لما يُفهم من الوصف الواقع فيه. فيجب أن يتّحد 
موضوعهماء والله العالم. 

تعبيه: لافرق في الدم الذي هو أقلّ من الدرهم ‏ مما عرفت العفو عنه في 
الثوب و البدن ‏ بين أن يكون مجتمعاً أو متفرّقاً بلا خلافٍ فيه على الظاهر و 
لاإشكال؛ لدلالة الأخبار المتقدّمة عليه؛ بل صراحة بعضها فيه. 

و أما ما زاد عن ذلك فإن كان سْجتممه فقد عرقت أنه تجب إزالته بلاخلافٍ 





فيه في الجملة نضأ و فتوئ. 

(و) أما (إن كان متفرّقً) فمد توا فيه على أقوال. 

(قيل: هو عفو) فبلاحظ كَل جزْءٍجَِءٍ في حَذَ ذانه موضوعاً مستقلاً 
للحكم. و قد حكي'"' هذا القول عن كثير من القدماء و المتأحرين؛ بل عن الذكرى 
نسبته إلى المشهور””. 

(و قيل: تجب إزالته) كالمجتمع. و حكي!* هذا القول 








(1) راجع الهامش (1) من ص 44. 

(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 150:1 وانظر: المبسوط 71:1 و السرائر 011/801 ى 
الممختصر النافع: 18 و مدارك الأحكام 181 و الحدائق الناضرة 21716:0؛ و ذخيرة 
المعاد: 164. 

(؟) حكاها عنه صاحب الجواهر فيها 11:1. وانظر: الذكرى 1/:1. 

(6) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة 173:1 وكذا صاحب الجواهر فيها 1717 وانظر: - 
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من القدماء و المتأخخرين: بل عن بعضٍ نسبته إلى الشهرة!"» و عن آخرين إلى أكثر 


المتأخرين!". 
(و قيل: لاتجب) إزالته (إَا أن يتفاحش) كما عن نهاية الشيخ و معتبر 
0 


و استدل للقول الأوّل: بمرسلة جميل عن أبي جعفر لق و 
أبي عبدالل ملل أنّهما قالا: دلا بأس بأن يصلَّي الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقاً 
شبه النضح؛ و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر 





يحفور» قَال“قليت لأبي عبدالله :ما تقول في 
دم البراغيث؟ قال: «ليس به بأمر|» قال: قلت: إل يكثر و يتفاحشء قال: «و إن كثرة 
قلت: فالرجل يكون في ثؤبه نقط الدم لاّيعلم به ثم يعم فينسى أن يغسله فيصلي 





تحرير الأحكام 14:١‏ و تذكرة الفقهاء »/6:١‏ الفرع الثالث 

من المسأنة 01 و قواعد الأحكام ١:ك‏ و مختلف الث المسألة 17 و منتهى 

المطلب :507. الفرع الأول و نهاية الإحكام 741:1 و البيان :41 و الذكرى 10:1اءاو 

بح الرائع 148:1 و جامع المقاصد 107:1: و روض الجنان: 113 و الروضة البهيّة 
7 وكشف الالتباس 401:1: وكشف القطاء: 118 

(1) حكاها عن الصيمري في كشف الالتباس 481:1 العاملي في مفتاح الكرامة 113:0 وكذا 
'صاحب الجواهر فيها 15351 

(؟) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 133:1-/179. و كذا صاحب الجواهر فيها 191:5 عمن 
روض الجنان: 177: و ذخيرة المعاد: 164 

() حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام 18:1 وانظر: النهاية: 01: و المعتبر 
امسلل 

(6) تقدّم تخريجها في ص ”"الاء الهامش .)١(‏ 














00 5-9 : ... مصباح الفقيه /ج .4 
ثم يذكر بعد ما صلّى: أيعيد صلاته؟ قال: «يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون 
مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلاة»!". 

و عن العلامة في المختلف الجواب عن الاستدلال بالصحيحة: 
«مجتمعا» كما يحتمل أن يكون خبراً ل «يكون» يحتمل أن يكون حالاً مقدّرة» و 
اسمها ضمير يعود إلى «نقط الدم؛ و «مقدار» خبرهاء و المعنى: إلا أن يكون نقط 
الدم مقدار الدرهم إذا قدّر اجتماعها'". انتهى. 

و أورد عليه بوجوه. أوجهها: أنه على تقدير كونه حالاً أيضاً ظاهرها إرادة 
الاجتماع الفعلي لا الفرضي. 

توضيح المقام: أنه يحتمل ,أن يكون#يقدارٌ الدرهم» بالرفع اسماً ل ديكون» 
و «مجتمعا خبره و مقنضاء أكون العفو عن مقدار الدرهم في الجملة معروفاً 
لديهم. 

و يحتمل أن يكون بالتصب حبرا لك ويكون» و «مجتمعا خبراً بعد خببره 
نظير قولنا: هذا حلو حامض. فعلى هذين التقديرين دلالته على المدّعى واضح. 

و يحتمل أن يكون حالاً إِمَا من «مقدار الدرهم؛ فمعنا إلا أن يكون الدم 
المتحقّق في ضمن النقط المفروضة في الثوب مقدارَ الدرهم حال كون هذا 
المقدار مجتمعاً بأن يكون بعض النقط أو جميعها بسعة الدرهم فما زاد. فعلى هذا 
التقدير أيضاً شاهد على المدّعىء و إِمّا من ضمير هيكون» الراجع إلى الدم. 








.0( الهامش‎ ١/7 تقدّم تخريجها في ص‎ )١( 
ذيل المسألة‎ 775:١ حكاه عنه العأملي في مدارك الأحكام 14:7 وانظر: مختلف الشيعة‎ )1( 
م‎ 
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و حيتئذٍ فإن أريد بالمرجع الطبيعة بلحاظ تحمّقها في ضمن جميع أفرادها 
المفروضة في الثوبء وجب التصرّف في ظاهر «مجتمعاً بحمله على إرادة فرض 
الاجتماع, و إلا لتحقق التنافي بينه و بين ما فرضه السائل من كونه نقطاً. 
يجعل الاستثناء منقطعاً. و هو خلاف الظاهر. 





و إن أريد به الطبيعة بلحاظ تحمّقها في ضمن كل فردٍ فردء كان أيضاً شاهداً 
على المطلوب» لكنّ الأنسب على تقدير إرادة هذا المعنى جغْله خبرا بعد خبر؛ إذ 
ليس لأفراده المفروضة أحوال مختلفة حتّى يراد إثبات الحكم لها في ببعض 
أحوالها. كما لا يخفى على المتأمّل. 

إذا عرفت ذلك. فتقول: كول «مجتقفخبراً بعد خبر أوحالاً من الخبر 
أقرب المحتملات. و أنسب ببجفظ ظاهره. 

لكنّ الإنصاف عذء:الوثوق بهذا الاستظهار,بحيث يرفع اليد به عن 
العمومات الدالّة على وجوب الإزالة. 

و أمًا مرسلة جميل: فقد نوقش فيها: بضعف السند. و احتمال إرا 
الاجتماع من قوله: هما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم». 

و فيهئأّه لا ينبغي الالتفات إلى ضعف السند بعد كون الرواية معمولاً بها 
لدى الأصحاب. خختصوصاً مع كون المُرسِل ممّن ادّعي الإجماع على تصحيح ما 
يصح عناء, 

و أمَا حمل الرواية على إرادة فرض الاجتماع: فهو تأويل بلا مقتض. 








فرض 
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هذاء مع أن الظاهر أن كلمة وإن» في قوله ّة: هو إن كان قدرآه صاحبه قبل 
ذلك» وصليّة. فيكون قوله: «فلا بأس ما لم يكن الدم مجتمعأه تفريعاً على الكلام 
السابق؛ فعلى هذا يتعيّن إرادة الاجتماع الفعلي لا الفرضيء كما هو واضح. 

و يمكن الاستدلال أيضاً: بخبر الجعفي, بل و حسنة محمّد بن مسلمء كما 
ستعرف تقريبه عند التكلّم في أدلّة الخصم. 

احتجج القائلون بوجوب الإزالة: بعمومات الإزالة» و خصوص صحيحة ابن 
أبي يعفور, المتقدّمة!', بدعوى ظهورها في إرادة فرض الاجتماع. 

و بإطلاق الأمر بإعادة الصلاة على تقدير كون الدم أكثر من قدر الدرهم في 
رواية الجعفي عن أبي جعفر جل قال: مالم يكون في الثوب إن كان أقلّ من 
قدر الدرهم فلا بعيد الصلاة؛ و إنكان أكثر من در الدرهم و كان رآ ولم يغسله 
حتّى صلَى فليعد صلاتة»9”دى كين .اين مسلم'", قَال: قلت له: الدم يكون في 
الثوب علي و أنا في الصلاة إلى أن قَالَ .هو لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار 
الدرهم. و ماكان أقلّ من ذلك فيس بشئء رأية 
و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما 
صليت فيه»!* فإن إطلاقهما شامل لصورئي الاجتماع و التفرّق. 


و فيه: أَنْ العمومات مخصّصة بما عرفت و ستعرف. 


نبِلُ أولم ترهء وإذاكنت قد رأيته 








(1) قي ص لاو 40 
(1) تقدّم تخريجها في ص "لد الهامش (4). 
() في دض 1١‏ «محمّد بن مسلمه. 

() تقدّم تخريجها في ص "الا الهامش (). 
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و أمّا صحيحة ابن أبي يعفور: فقد عرفت أنّها على خلاف المطلوب أدل؛ و 
لا أقل من إجمالها. 

و أمَا الخبران: فيتوبجه على الاستدلال بهما: أن المتبادر من تعليق الحكم 
على الطبيعة إِنْما هو بملاحظة كلّ فرد فر لا مجموع الأفراد؛ ففيما نحن فيه 
يصدق على كل فردٍ فرد أنه أقلّ من مقدار الدرهم. 

ثم لو سُلّم ظهورهما في ملاحظة التقدير بالنسبة إلى مطلق الدم الواصل إلى 
الثوب أعجّ من أن يكون واحداً أو متعدّداً تعيّن صرفهما إلى إرادة الدم المجتمع؟ 
جمعاً بينهما و بين مرسلة جميل؛ الحاكمة على مثل هذه الظواهر لو لم نقل 
بانصرافهما في حدّ ذاتهما إلى إرإدة#الدم الْكعدٍ المجتمع. 

انم لوأغمض عن جميع ذلك فنقول:إإنَ المتبادر من مرسلة جميل و خبر 
الجعفي كونهما مسوقتين لنيان عدم كو هذا المقدار من الدم في الثوب مانعاً من 
الصلاة فيه. فكل ثوب يكونٌ فيه دم أقلْمَنَ الدرهم تجوز الصلاة فيه؛ فلو كان 
على المصلّي أثواب متعدّدة يصدق على كل منها أن الدم الكائن فيه أقلى من 
الدرهم فلا بأس بالصلاة فيه بمقتضى إطلاق الروايتين» فضمٌ بعض الأثواب إلى 
بعضٍ و ملاحظة التقدير بالنسبة إلى الجميع -كما صرّح به بعض القائلين بهذا 
القول مما لا وجه له. 

و دعوى إرادة جنس الثوب _الشامل لمطلق الثياب ‏ الذي لبسه المصلّي 
عارية عن الشاهد, كما أن مقتضى ظاهر رواية [مثنى بن عبدالسلام]!'" المتقدّمة!" 





(1) يدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وأبي بصير». و الصحيح ما أثبتناه. 
(1) في ص 1/١‏ 
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في صدر المبحثء الواردة في دم حكّة الجلد: كون البدن في حدٌ ذاته موضوعاً 
مستقلاً للحكم؛ فيستفاد العفوعنه من تلك الرواية: و يستفاد العفو عمًا في ثوبه إذا 
كان أقلل من الدرهم من هذه الروايات» فلا وجه لانضمام أحدهما إلى الخ كما 
هو صريح بعضهم. 

الهم إلا أن يناقش في تلك الرواية ببعض ماعرفت في محله. و يقال: إن 
العفو عن البدن إِنْما استفيد من أخبار الثوب بمعونة الإجماع. 

(و) كيف كان فقد ظهر أن القول (الأوّل أظهر). 

و يشهد له أيضاًكما يؤيّد إرادة الاجتماع الفعلي من الخبرين 7" المتقدّمين 

ل ا دج ير د رار 
يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: «لا و إن كثر وأ لاأيأس أيضاً بشبهه من الرعاف 
ينضحه و لا يغسله»!". 

قوله م3 اينضحه و لا يَغسله» راج إلى دم البراغيث؛ الذي سيق الكلام 
لبيان حكمه فقوله :دو لا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف» جملة معترضة 
سيقت للتنبيه على مساواة دم الرعاف لدم البراغيث في عدم مانعيّته من الصلاة إذا 

أ به في كونه شبه النضح متفرقاً غير مجتمع. 
فما يظهر من صاحب الحدائق!” من الميل إلى طهارة دم الرعاف في مثل 











الجعفي و محمّد بن مسلم المتقدّمان في ص ٠١١‏ 
(1) الكافي *64:1-+إى التهذيب 05/504:1/ الوسائلء الباب ٠١‏ من أبواب الشجاسات» 


ع3 
(6) الحدائق الناضرة 6.40 
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الفرض حيث إن لو لم يكن طاهراً لكان الأمر بنضحه موجباً لتكثير نجاسته- 
و إن كان قد يتراءى من الرواية ذلك لكن يتعيّن صرفها إلى ما ذكرنا؛ 
جمعاً بينها و بين صحيحة ابن أبي يعفور, المتقدّمة!'! و غيرها من الأخبار الدالّة 
على نجاسته. 

و كيف كان فالرواية صريحة في العفو عن دم الرعاف الذي يشبه دم 
البراغيث؛ و مقتضى إطلاقها: عدم الفرق بين ما لوكان مجموعه أقلٌّ من الدرهم أو 
أكثر. 





نعم لا يبعد دعوى انصراف الإللاق عمًا لو تفاحش الدم؛ نظرا إلى ندرة 
فرض بلوغ ما يصيب الثوب مرخ؛ام الرعَافثيبه النضح الموجب لشباهته ندم 
البراغيث مرتبةٌ التفاحش, و كن العفو عنه ونا مقدار الدرهم إذا كان مجتمعاً 


مستبعداً. فيكون الاستبعاهالتمغروس في الذهن بفميمة ندرة الفرض منشاً 


لصّرف الإطلاق» و ليس تنظير» بدم هيت الذي ورد التصريح بنفي البأس 





عن كثيره ‏ منافياً لذلك؛ لأن التشبيه إنما وقع بين حكميهماء لا بين الموضوعين 
حتّى يقنضي إطلاق التشبيه عموم المنزلة: كما لا يخفى على المتأمل. 

و الحاصل: أن دعوى خروج فرض التفاحش من منصرف هذه الرواية 
فضلاً عن غيرها من الأخبار المتقدّمة غير بعيدة» فيشكل بالنسبة إليه رفع اليد عن 
عمومات الإزالة. فيتّجه بذلك اخختيار القول الشالث؛ و إلا فلا دليل عليه 
بالخصوصء عدا المرسل المحكي عن دعائم الإسلام عن الباقر و الصادق طلي 





419 في ص الاو‎ )١1( 
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أنّهما قالا: «في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات» و رخمصا في 
النضح اليسير منه و من سائر النجاسات مثل دم البراغيث و أشباهه. قالا: «فإذا 
تفاحش غسل»". و هو مع ضعف سنده لا يصلح إلا للتأييد. 

و كيف كان فالقول باعتبار عدم التفاحش لو لم يكن أقوى فلاريب في أنه 
أحوطه بل لا ينبغي ترك الاحتياط بإزالة مازاد عن المقدار المعفٌ عنه في الدم 
المتفرق أيضاً خصوصاً إذا كان في ثوب واحدء فإن القول بوجوبها في الفرض 
لايخلو عن وجه. و إن كان الأوبَّه ما عرفت. و الله العالم. 

فروع: 

الأول: لوأزيل عين الدم لعفو عند الشوب بفركٍ و نحوه. فالظاهر بقاء 
حكمه؛ أي العفو عنه؛ إن الأل بقاء الثوي على ما كان عليه من جواز الصلاة 
فيه. 

و يدل عليه أيضاً الأخبار المتقدمة بالقحوى. 

الثاني: لا يلحق بالدم المائعٌ المتنجّس به؛ لعدم الدليل عليه. 

و دعوى عدم زيادة حكم الفرع عن أصله. غير مسموعة في الأحكام 

نعمء لو وقع مائع طاهر في الدم و استهلك فيه بحيث لم يخرج الدم من 
مسمًّاهه لم يتغيّر حكمه. 

و كذا لو أصاب الثوبٌ المتنجّس بالدم المعفوّ عنه مائع طاهر فتيّس» 





(1) دعائم الإسلام :0110 و عنه في البحار 4/7300 
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ولم يكن مؤثراً في زيادة نجاسة الشوب على وجو يستند إليه عرفاً انفعاله 
بالمتنجسء» كما لو وقع قطرة ماء على المكان النجس و لم يتعدٌ إلى ما حوله 
: به عرفا أو ألقي الثوب المتنجّس بالدم في ماء كُرَ و أخرج مع بقاء 
عين الدم فيه؛ أو أصابه المطر كذلك. فالظاهر بقاؤه على ما كان إذ لم يتغيّر 
الموضوع عرفا فليستصحب حكمه. و الله العالم. 





بمقدارٍ يُ 


الثالث: لو تردّد الدم الذي رؤي في الثوب بين كونه ممًا عفي عنه أو من دم 
الحيض و نحوه, استُصحب جواز الصلاة في الثوب. 

ولاايصمّ في مثل المقام من الشيهات الموضوعيّة التي لم يكن الشك فيها 
ن إجمال المخصّص -التنسك بعَحَوْماتِ الإزالة. كما تقرّر في محله. 

و كذا لو ترذد بين كونه أقلّمِن الدرهم أو أكثر, لا لأجل الجهل بمقدار 
الدرهم: الذي عرفت فيمَا ببق كج ريل لِعوارضن خارجيّة. كما لو كان كخطٌ 
مستطيل: أوكان متفرّقاً و قلنا باعتبار التقدير في الدم المتفرق أيضاً. فتردّد بواسطة 
استطالته أو تفرّقه بين الأقلّ و الأكثر. فلا يمكن إحراز أحد الوصفين بالأصل؛ لأن 
الأصل لا يجدي في تشخيص مقدار الحوادث؛ فالمرجع استصحاب جواز 
الصلاة في الثوب إن كان مسبوقا بالعلم. و استصحاب المنع إن كان مسبوقاً بالمنع» 
كما لوكان في السابق مشتملاً على دم كثيرء فأزيل عنه و بقي مقدار يسير منه مردّد 
بين كونه أقلّ من الدرهم أو أكثر. 

و لولم يكن له حالة سابقة معلومة أو منّع من استصحابها مانمٌ كما لوكان 
من أطراف الشبهة المحصورة: و جبت إزالته؛ لقاعدة الاشتغال. 


ناشياً 
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و كذا الكلام في الفرض السابق لو فُرض تعدّر استصحاب جواز الصلاة 
في الثوب بواسطة العلم الإجمالي أو غيره من الموانع. 

و قد يقال في مثل المقام بابتئائه على أنْ طهارة الثوب هل هي شرط في 
الصلاة أو أن نجاسته مانعة منها؟ فعلى الأوّل يجب إحرازهاء و على الثاني 
لم يجب؛ لأصالة عدم المانع. 

و فيه: ما تقرّر في محله من أنه لم يتحقّق لهذا الأصل مستندُ عدا 
الاستصحاب. و المفروض عدم جريانه في المقام؛ لعدم العلم بالحالة السابقة. أو 
لكونه من أطراف العلم الإجمالي. 

و استصحاب عدم حدوٍك ما يمن لكلف من الدخول في الصلاة 
لايجدي في إثبات عدم مانعيّةٌ النجاسة الميؤاجودة؛ إذ لا اعتداد بالأصول المثبتة, 





كما تقدّم تحقيقه في باب الوصو في ,ميبألة ما لىبشيك في وجود الحاجب أو 
حاجبيّة الموجود عن وصول الماء إلى البشرة» فراجع'". 

و لكنّك ستعرف في كتاب الصلاة في مسألة الصلاة فيما يشك في كونه ممّا 
يؤكل لحمه أنه على القول بالمانعيّة لاحاجة إلى إحراز عدم مانعيّة الموجود؛ كي 
يكون من الأصول المثبتة» فبناء المسألة على ذلك لايخلو من قوة. 

الرابع: لو اجتمع الدم و تراكم بعضه على بعضٍء أشكل استفادة العفو عمًا 
دون الدرهم منه من النصوص و الفتاوى؛ لإمكان دعوى انصرافها عن ذلك» 
فالأحوط التجتّب عنه إذا اجتمع بقدر الحمّصة و ما زاد. كما نبّهنا عليه في توجيه 





(1)ج ص 1و ما بعدها. 
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رواية!'' مشنى بن عبدالسلام. الواردة في دم حكّة الجلد. 

الخامس: لو تفشّى الدم من أحد جانبّي الثوب إلى الآخَرء فدمٌ واحد على 
الظاهر بنظر العرف. 

نعم لا يبعد صدق الدم المتعدّد في بعض فروضه. فحينئلٍ يراعى التقدير 
بالنسبة إلى مجموع الجانبين بناء على فرض الانضمام. و إلا فكلٌ منهما دم مستقل 
يراعى حكمه. و الله العالم. 

(و تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً و إن كان فيه نجاسة 

يُعْفٌ عنها في غيره) ممًا تتم الصلاةٍ فيه منفرداً بلاخخلاف فيه في الجملة؛ بل 
عن غير واحدٍ دعوى الإجماع علية. 

و يشهد له جملة من الأأخبار, 

منها: موتّفة زرارة حنن”أحدهما ليه قال: «كلى ما كان لاتجوز الصلاة فيه 
وحده فلا بأس أن بكون عليه الشئ مثْلّ القَلنسوة و التكّة و الجورب!". 

و عن عبدالله بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد الله ملف أنه قال: دكلّ ماكان 
على الإنسان أو معه مما لاتجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلّى فيه و إن كان فيه 
قذر مثل القلنسوة و التكّة و الكمرة'" و النعل و الحُقين و ما أشبه ذلك4!0. 

و مرسلة حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله مي في الرجل يصلَي في لحف 









ريجها في ص ٠/اء‏ الهامش .)١(‏ 

:8/84 اء الوسائل» الباب ١‏ من أبواب النجاسات»ح .١‏ 
الحفاظ أو كيس يأخذها صاحب السلس. مجمع البحرين ؟لالا «كمره. 
() التهذيب 1076:9/١٠لى‏ الوسائل» الباب من أبواب النجاسات»ح 0. 








الذي قد أصابه قذر. قال: «إذا كان ممّا لاتتمّ الصلاة فيه فلا بأس:000. 

و مرسلة ابن أبي البلاد عن أبي عبدالله مُكل قال: «لا يأس بالصلاة في 
الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة و التكّة و 
الجورب»”". 

و خبر زرارة. قال: قلت لأبي عبدالله علي: إن قلنسوتي وقعت في بول 
فأخذتها و وضعتها على رأسي ثم صلّيت» فقال: لا بأس:9". 
الرضوي: «إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكّة أو الجورب 





وعن 
أو الشف مني أو بول أو دم أو غائط فلاديأس بالضلاة فيه و ذلك إِنْ الصلاة لا تتم 
في شي من هذه ل". 

و ربما استشعر من عبائر بعض القدمأء_أكالراوندي و أبي الصلاح و سلار 
حيث اقتصروا على القلتسنوة و البكة و الجورب و الف و النعل!* -الخلاف في 
الكلّيّة المزبورة. 

و لعل مرادهم التمثيل؛ و إلا فلفظة: «كل ماء و «١‏ 
في النصوص حجّجة عليهم. 

ثمَإنه قد حكي عن الصدوق أنه عد العمامة من جملة ما لا تتم فيه الصلاة 


» و ما أشبه ذلك. الواردة 





(1) التهذيب 9074:1//١ى‏ و :1804/5810 الوسائل؛ ألباب 7١‏ من أبواب النجاساتح . 

(؟) التهذيب 1841/888:1ء الوسائل» الباب +١‏ من أبواب النجاساتح 6. 

(6) التهذيب 00:1 180/8881 1ك الوسائل» الباب 5١‏ من أبواب النجاساتح 6 

(4) الفقه المنسوب للإمام الرضا لَكِِ: 44: و عنه فى الحدائق الناضرة 70:0 

(0) الكاقي في الفقه: 1٠‏ المراسم: 8د-41: و حكى عيارة الراوندي الملامةٌ الحلي في 
مختلف الشيعة 77-878:1 المسألة 141 ب 
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وحده'", كما في الفقه الرضوي!". 

و حمله بعضٌ على إرادة العمامة الصغيرة التي لا يمكن التسثّر بها(" 

و فيه مالا يخفى؛ إذ كيف يمكن تنزيل الإطلاق على إرادة مثل هذا الفرد 
الذي لم يُعلم كونه مصداقاً حقيقياً للمطلق! 

و ربما قيل في توجيهه: بأنْ العمامة ما دامت باقبة على هيئتها لا يمكن 
التسئّر بهاء و لاعبرة بإمكانه على تقدير تغيير الهيئة و خروجها من مصداق 
العمامة. و إلا فيمكن فرضه بالنسبة إلى القلنسوة و نحوها أيضاً. 

و فيه مالا يخفى من الفرق بين إلإمكانين؛ فإنّ تغيير هيثة العمامة و الائزار 
بها ليس أمرأً خخلاف المتعارف, يظلاف القَلكتوة. بل لنا أن نقول: إن المتبادر من 
النصوص و الفتاوى إنّما هو جواز.الصلاة ف يكل ثوب لائتم الصلاة فيه وحده. و 
العمامة في حدّ ذاتها ثو بابل لأ على الرأسري فيصدق عليه اسم العمامة, 
أو يُشْدٌ على الوسط و يُتستّر به؛ فيطلّق عليه اسم المئزرء فهو في حدٌ ذاته ثوب 
تجوز الصلاة فيه وحده. 

و يحتمل قويا أن الصدوق استظهر من الروايات دوران الجواز و المنع مدار 
ساتريّة الثوب بالفعل و عدمهاء فكلّ ثوب لبسه المصلّي إن كان ساتراً لعورته 


بحيث جاز له الصلاة فيه وحده. وجبت إزالة النجاسة عنه و إلالم نجبء 





(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 114:1 وأنظر: الفقيه 5:1 4 ذيلح 139 

(؟) راجع ص 1١8‏ 1 

(©) حكاه المحقّق الحلّي في المعتبر 40:1 عن الرلونديء و تبعه العاملي في مدارك الأحكام 
ا 
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فلاتجب إزالتها عن العمامة. بل و كذا القميص القصير الغير الساتر للعورة و إن 
أمكن النستّر به بشدّه على الوسط. فالمدار على جواز الصلاة فيه وحده بالفعل 
لابالفرض. 

كما أنّه يحتمل أن يكون عد العمامة في الرضوي مما لاتتمٌ الصلاة فيه 
وحده بهذه الملاحظة. 

و هذا المعنى و إن لم تكن إرادته من مثل قوله لُة: «كلّ ما لاتجوز الصلاة 
فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ؛ بعيداً لكنّ المتبادر منه ‏ خصوصاً 
بملاحظة ما في الروايات من التمثيل يالتكّة و القلنسوة و نحوهما المشعر بكون 
وجه عدم الجواز صغر الثو ب لااعدم اتبيه بالفعل - إِنّما هو إرادة التوصيف 
بالنظر إلى نفس الثوب من حيث هو لا بملأحظّة كونه بالفعل ساتراً أو غير ساتره 
و لا سيّما بعد اعتضاده بفتهئم.الأضيحاب و فتواهم.«فِتوهّم إرادة المعنى الأول من 
أخبار الباب ضعيف. فعدّ العمامة و نَحوها مما لانتمٌ الصلاة فيه منفرداً في غير 
محلّه. 

و الرضويّ بنفسه لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك» خصوصاً مع مخالفته لفتوى 
الأصحاب. مع أن في العدول من التدمثيل بالعمامة إلى التمثيل بالقلنسوة في 
الأخبار السايقة تنبيهاً على عدم العفو عن العمامة: كما لا يخفى. 

تنبيهات: 

الأوّل: مقتضى إطلاق المتن و غيره: عدم الفرق فيما لانتمّ الصلاة نيه 
وحده بين كونه ملبوماً أو محمولاًء بل قضيّة تخصيصهم الحكم بوجوب الإزالة 
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-في صدر المبحث__بالثوب و البدن: خروج المحمول من موضوع هذا الحكم؛و 
عدم وجوب الإزالة عنه مطلقاً. سواء كان مما تم الصلاة فيه أم لاء و قد عرفت 
فيما سبق أنه لا يخلو عن قوة. 

م إن قلنا بعدم جواز حمل المتنجس يمكن التفصيل فيه أيضاً -كالثوب- 
بين مالا تتم فيه الصلاة و بين غيره؛ لقوله م في مرسلة ابن سنانء المتقدّمةا متلا 
«كلّ ما كان على الإنسان أو معه إلى آخره؛ فإنّ ظاهره إرادة المحمول بما معه. 

و ربما يستدلٌ له أيضاً بالأولويّة. 

و فيها تأمل. 

و حكي عن غير واحدٍ من لصحأ ٍالمنغ من حمل المتنيّس مطلقاً و 
تخصيص التفصيل بين ماتتم فيه الصلاة و مإ لأأتتم بالملابس!". 

و ربما تكلفوا في توجيه المرسَلة بما لاينافي مذهبهم: أو أجابوا عنها 
بضعف السند. 

و عن بعضهم تقييد الملابس أيضاً يما إذا كانت في محالها!”, فلو لبس 
القلنسوة في ربججله و الجورب في يده لم يُعف عنه. بدعوى أن هذا هو المتبادر 


اال 





(1) في ص اذام 
(؟) حتكاء البحواني في الحدائق الناضرة 708:0 عن ابن إدريس في السرائر لتقا 
و 074-11 و العلامة ا ا ٠‏ الفرع الأول و نهاية الإحكام 
و الث 0 
(6) حكاء البحراني في الحدائق الناضرة ة 78:6 عن العامة الحلي في قواعد الأحكام الى 
و منتهى المطلب 5103 الفرع الثاتي. 
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و فيه: أن هذه الدعوى إِنّما تتّجه لو كان الوارد في الأخبار نفي البأس عن 
القلنسوة و نحوها من حيث هيء لكنّه ليس كذلك؟ نَ ذكر القلنسوة و غيرها في 
الروايات من باب المثال» فالمدار على كون ما لبسه المصلّي شيا لا تتم فيه 
الصلاة» سواء كان لَيْسه لذلك الشئ على النحو المتعارف فيه أم لاء غاية الأمر أنه 
سوا 8 : مض 
متى لبس الجورب - 
لا ضير فيهء كما هو واضح. 








- في يده يكون كثوب جديد مخترع لليد بهذه الكيفيّة. و 


الثاني: مقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى _كما هو صريح بعضهم!" 
عدم الفرق في النجاسة الكائنة في الثوب الذي لاتتمَ الصلاة فيه وحده بين أن 
تكون من فضلات غير المأكول كباله و ثبع بقاء عينها فيه. و بين غيرها من 


النجاسات و المتئجسات. 
و هو لا يخلو عن إشيكال؛ لمعارصَة إطلاق أخيبار الباب لإطلاق موتقة ابن 


بكيره المتقدّمة”" في المسألة التابقة. تي رقع فيها التصريح بعدم جواز الصلاة 
في بول غير المأكول و روثه و ألبانه وك شئ منه. و ليس تقييد تلك الموثقة بما 
إذاكانت الفضلات في الثوب الذي تتم فيه الصلاة بأهون من حمل هذه الروايات 





على إرادة بيان عدم مانعيّة النجاسة من حيث هي في الثوب الذي لاتتمّ الصلاة 
فيه. 


الهم إلا أن يقال باعتضاد إطلاق هذه الروايات بفهم الأصحاب و فتواهم. 


هذا مع إمكان أن يدّعى أن المتبادر من قوله ع فى موقة زرارق, 





(1) راجع: جواهر الكلام 18:5 
(1) في ص 44. 
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المتقدّمة7”: «فلا بأس أن يكون عليه الشئه مطلق الشئ الذي لاتجوز مصاحبته 
في الصلاة أعمَ من النجاسة و من فضلات غير المأكول. 

كما يؤيّد ذلك بل يشهد له: رواية الحلبي. الآنية'" الدالّة على جواز الصلاة 
فيما لاتتم فيه الصلاة وحده. 





فتكون هذه المونّقة بل وكذا الرواية الآتية بإطلاقها 
حاكمة على الروابات الدالّة على اشتراط طهارة الثوب و خلؤه عن فضلات غير 
المأكول؛ لكونها ناظرةٌ 

و كيف كان فالاحتياط مما لايتبغي تركه والله العالم. 

الثالث: يظهر من بعض بل ربماءيُستظهر من المشهور إطلاق العفو عمًا 
لاتنم الصلاة فيه و إن كان متخب من أعيان التباسات. كالحَفٌ المتّخذ من جلد 
الميتة. و الفلنسوة المنسوجة من شتعر الكل و الخنزير. 

و يشكل ذلك بمالَِعَلعلام,جواز الصلاة في الميتة مطلقاً حتّى في 
اشسع'" النعل. 

مثل: ما رواه ابر 
نل اسلف د مولام 0م 

و ما رواه الحلبي قال: سألت أباعبدالك مه عن الخفاف التي باع ني 





عمير عن غير واحدٍ عن أبي عبدالله ليه في الميئة 





ولغ 


101/ في ص‎ )١( 
0111 (؟) في ص‎ 





(*) الشسع: أحد سيو 





التعال. لسان العرب 18*18 «شسع». 
ننهذبب 48/5084 الوسائل. الباب ١‏ و 14 من أبواب لباس المصلّيوح ؟ و1 


كد 





السوق. فقال: «اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنه ميّت'" ب 

و خبر علئٍ بن [أبي] حمزة أن رجلاً سأل أبا عبدالله عي و أنا عنده عن 
الرجل يتقلّد السيف و يصلّي فيه. قال :«نعمء فقال الرجل: إن فيه الكيمخت,. قال: 
دو ما الكيمخت؟ فقال: جلود دوابٌ منه ما يكون ذكياً و منه ما يكون ميت فقال: 
اما علمت أنه ميتة فلا تصل فيهه'". 

و مونّقة سماعة بن مهرانء أنّه سأل أبا عبدالله ليل [عن]! تقليد السيف 
في الصلاة و فيه الفراء والكيمخت» فقال: دلا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة»!0. 

و مكاتبة عبدالله بن جعفر إلى أبي محمد : يجوز للرجل أن يصلي و 
معه فأرة المسك؟ فكتب له «لإبأن يَملإذركان ذكياراة, 

ولا تعارض هذه الروايات الأخبار المتقدّمة النافية لليأس عن الصلاة فيما 
لا تتم فيه الصلاة إذا كان عليه شئ م نّالقلرء لالمجرّد كون هذه الأخبار أخصٌ من 
تلك الروايات؛ بل لظهور لك الأتخباركَيَإراة آلمتشجّس. و انصرافها عما إذا كان 
الثوب بنفسه متّخذاً من نجس العين. 

فمن هنا قد يقوى في النظر عدم العفو عن 








ألميتة من غير فرق بين 








(1) في وض ١‏ : دميتقير 

0( التهذيب 471 الوسائل» الباب 8٠0‏ من أبواب النجاسات»ح 5 و كذا الباب 178 من 
أبواب لباس المصلياح ؟. 

(0) التهيب 16:1م/180. الوسائل: الباب 00 من أبواب النجاسات. ح 1 و كذا الباب 80 

من أبواب لباس المصلّي.ح ؟: و بين المعقوفين من المصدر., 

(5) بدل ما بين المعقوفين في النسخ ال 

(0) الفقيه 11/105:1 التهذيب 5١0:17‏ 
حك 

(1) التهذيب 0/1:1٠16ء‏ الوسائل. الباب 4١‏ من أبواب لياس المصلّي.ح 5 






٠ف‏ الوسائل: الباب 80 من أبواب النجاسات. 
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.حملها و أبّسها أو جَعْلها جزءا من الملبوس: بل ولا العفوعن الثوب المتخذ من 
نجس العين. كالكلب و الخنزير. فإنّه مع ما عرفت مما فيه من الإشكال من حيث 
كونه من فضلات غير المأكول -خارج من منصرف الأخبار الدالّة على الجواز. 

لكنّ الأخبار المانعة من استصحاب أجزاء الميّت ربما يعارضها موئقة 
إسماعيل بن الفضلء قال: سألت أبا عبدالله عد عن لباس الجلود والخفاف و 
النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلّين» فقال: «النعال و الخفاف 
فلابأس بهاء0". 

ولا يخفى عليك أن النعل!" وإلخفاف المصنوعة في غير أرض المصلّين 
محكومة بكونها ميت لأصالة علام التذكيق فالرواية بضميمة هذا الأصل كادت 
تكون صريحةٌ في الجواز من أغير فرقي بي نأأ نأيكون مقصود السائل هو السؤال 
عن حكمها بلحاظ كونه ةر أ إجتمال كونها من غير المأكول؛ و قيام احتمال 
كون ما يؤتى به من أرض افر من جد كر المأكول يُصححح الاستدلال بالرواية 
للعفو عن أجزاء غير المأكول فيما لا نتم فيه الصلاة بواسطة ترك الاستفصال مع 
إطلاق نفي البأس عن النعل'" والخفاف. 

اللهم إلا أن يكون اتخاذهما من جلد غير المأكول خلافٌ المتعارف. 

وكيف كان فالقدر المتيقّن إِنما هو دلالة الرواية على جواز الصلاة في النعل 
المتّخذ ممّن لا يُعتدٌ بتذكيته و لا يحلّ أكل ما في يده من اللحوم و إن احتمل كونه 





. الوسائل» الباب 78 من أبواب الباس المصلياح “و في النسخ 
الحجريّة: والنعل و الخفاف فلا بأس بهماء. و ما أثيتناه كما في المصدر. 
(؟ و © الظاهر: والتعال». 






- 
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مذكئ؛ لأصالة عدم التذكية. 

نعم لو منعنا جريان أصالة عدم التذكية و قلنا بأنّ محتمل التذكية بحكم 
المذكى: أشكل الاستدلال بالرواية للمدّعى؛ لإمكان تنزيل إطلاق نفي البأس على 
صورة الشك في النذكية» وكون التفصيل بين النعل و الخفاف و غيرهما من لباس 
الجلود بواسطة احتمال كونها من غير المأكول, فليتأمل. 


و يدل على نم البأس عنه أيضاً: رواية الحلبي عن أبي عبدالله ملكلا قال: 





اكلّ ما لاتجوز الصلاة فبه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكّة الابريسم و 
القانسوة و الشف و الزّارا'' يكون في,السراويل: و يصلّى فيه»!" فإن الجمع بين 





التمثيل ‏ للقاعدة المذكورة في.الزواية لحف و غيره مع أن احتمال مانعيّة 
الشف من الصلاة بحسب الظائهر إنّما هو يلخا ظكونه جلدٌ الميتة أو متنجّساً أو من 
غير المأكول. فذِكْرم في عداد الأمثلة. يكشف عن أن المقصود بالكلّية ليس بيان 
خصوص الحريرء بل هي قَاعدَة مسوقة لبيان اختصاص الشرائط التي 
اعتبرها الشارع في لباس المصلَي بما تتم فيه الصلاة دون غيره. 

«كلّ مالا تجوز الصلاة فيه وحده 











إن مقتضى عموم قو 
فلا بأس بالصلاة فيه» إنُما هو جواز الصلاة في كلّ شئ من شأنه عدم جوازها فيه 
الوكان ممًا تتم فيه الصلاة؛ و ذْكْرُ الأمثلة مع اختلاف جهات المنع فيها يؤكٌد هذا 
العموم. 

و لا يعارضه شئ من الأخبار الدالّة على اشتراط الطهارة أو كونه غير ميتة. 









على وسطه. لسان العرب 70٠:6‏ «زثر». 
الوسائلء الباب ١8‏ من أبواب ثياس المصلّيءح 2 
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أو غير مأكول؛ لحكومة مثل هذا العموم على مثل هذه الأدلّة. لكونه بمدلوله 
فظي ناظراً إليهاء كما لايخفى. 

تعم» إنّما يعارضه _كالموئّقة المتقدّمة ‏ الأخبار الخاصّة المتقدّمة الدالّة 
على عدم جواز الصلاة في أجزاء الميتة و لو في شسع نعل أوقلادة سيف أو 
نحوهما مما لاتتمّ فيه الصلاة. 

و ربما بُجمع بين هاتين الروايتين و بين أخبار المنع بحمل تلك الأخبار 
على الكراهة. 

و هو لايخلو عن إشكال؛ فإن رفع اليد عن ظواهر تتلك الأخخبار بهاتين 
الروايتين مشكل. 

أمَا رواية الحلبي: فواضخة؛ فإنَ التصرّف فيها بحملها على ما لاينافي تلك 
الأخبار أهون من عكسهءفإنُتلكالأخبار أخصٌ من هذه الرواية» فيخصّص بها 
عمومهاء و لاينافيه التمثيل بِالصمّء حت إن الغالب أخذه من سوق المسلمين 
ويدهم التي هي أمار: كية. فالشك في مانعيّته من الصلاة غالباً لا يكون إلا 
لاشتماله على النجاسة العرضيّة: أو كونه من غير المأكول. فليتأمّل. 

و أمَا الموتّقة: فهي وإن كانت قويّةٌ الدلالة على الجواز, لكنّها مع معارضتها 
بأخبار المنع قد يعارضها ما دلّ على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة» فمن هنا قد 
يغلب على الظنّ إرادة نفي البأس عن النعل والخفاف لدى عدم العلم بكونهما من 
الميتة. فكأنٌ الشارع ألغى في المورد اعتبار أصالة عدم التذكية؛ لا أنّه أباح الصلاة 
فيما علم كونه متا حبّى يعارض الأخبار المتقدّمة. 
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ولاينافيه التفصيل بين النعل و الف و بين لباس الجلود؛ لإمكان أن يكون 
المنع من لباس الجلود بلحاظ احتمال كونها من غير المأكولء و هذا الاحتمال 
بالنسبة إلى النعل و الف إِمَا غير معتنى به؛ لضعفه. أو غير مضرٌ؛ لكونه ممّا لاتتم 
فيه الصلاة. كما هو أحد القولين في المسألة. 

و كيف كان فرفع اليد عن ظواهر تلك الأخبار بهذين الخبرين في غاية 
الإشكال. 

الهم إلا يعضدهما فهم الأصحاب و فتواهم, لكنّ الشأن نما هو في 
استكشاف فتواهم من كاماتهم بالنيبية إلى هذه الفروع, فإنّها لاتخلو عن 
اضطراب. فلاب فيه من مزيد تتتق و تأَلءكقبإلمسألة موقع ترد والله العالم 
بحقائق أحكامه. 1 

(و تُعصر الشياب):وايحوتها مما يرسب فيه إلماء و ييقبل العصر (ممن 
النجاسات كلّها) على المشهور شهرة قويّة. كما عن بعضٍ دعواها("/ بل عن 
ظاهر المنتهى دعوى إجماعنا عليه حيث نسب الخلاف فيه إلى ابن سيرين!". 

و عن جماعة من المتأخرين التردّد فيه 

و عن بعضهم الجزم بالعدم!4. 

و احتجٌ عليه في محكي المعتبر بأ النجاسة ترسخ في الثوب» فلا تزول 





() حكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة 415:1 وانظر: مجمع الفائدة و البرهاء 
الأحكام 7:7 و ذخيرة المعاة 135 
(4) حكاه الثراقي في مستند الشيعة 517:١‏ عن والدء في المعتمد. 
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إلا بالعصر. وبأن الغسل إنّما يت 
لاغتلة". 

و استدل عليه أيضاً فى محكئ المتتهى: بأنّ الماء نجس بملاقاة الثوب١‏ 


فتجب إزالته بقدر الإمكان!". 





في الثوب و نحوه بعصره. و بدونه يكون صِبَاً 


و برواية 8 العّاس الصحيحة ‏ عن أبي عبدالله ليل قال: «إذا أصاب 
ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله؛ و إن مسّه جاقاً فاصبب عليه الماء:7". 

و رواية الحسين بن أبي العلاء عن أ 
الثوب يصيبه البول. قال: «اغسله مرّتييع#و سألته عن الصبي يبول على الشوب» 
قال: «تصبٌ عليه الماء قليلاً ثم تأصره»!” 

قال صاحب المدارك _بعه-نق كما سبتفنُه من المعتبر و المنتهى -: هذا نهاية 
ما استدلوا به على هذا الحكم)تو فيّ) التتميع نظر. 

أما الأزل: فلأنّه نما يقتضي وجوب العصر إذا توقّف عليه إخسراج عبين 
النجاسة, و لاريب فيه لكنّ المدّعى أعم من ذلك؛ فلا يصلح مستنداً لإيجاب 
العصر على وجه العموم. 

و أما الثاني: فلأنا لا نسلّم دخول العصر في مفهوم ال ل 


عبدالل مي قال: و سألته عن 











(1) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 7 وانقا 

(؟) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 770:7 وانظر: منتهى المطلب 518:6 

(م) التهذيب 04/570:1/ الوسائلء الباب 1 من أبواب النجاساتوح .١‏ 

(:) الكافي “01/887 التهذيب الوسائلء الباب ١‏ من أيواب النجاسات.ح 4 
والباب «من تلك الأبوابوح .١‏ 
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الظاهر تحمّقه بالصبٌ المشتمل على الاستيلاء و الجريان و الاتفصال» سواء عْصر 
ألا 


و أمًا الثالث: فلا نجاسة الماء مع وروده على النجاسة؛ لانتفاء الدليل 





عليهاء كما بينَاه فيما سبق. 

سلّمنا النجاسة لكن اللازم من ذلك الاكتفاء بما تحصل به الإزالة. و إن كان 
بمجرّد الجفاف فلا يتعيّن العصر. 

و ما قيل من أنا نظن انفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر, بخلاف 
الجفاف المجرّد. فدعوى مجرّدة عن الدليل. 

على أنه يمكن أن يقال يطهارة ايكلف من الماء على المحلّ المفسول 
مع العصر و بدونه؛ لعموم الأدلّة على طهارته لفل المتحقّق بصب الماء على 
المحلٌ مع استيلائه عليه ق,انفصالة نهو قد اعترفالأصحاب بطهارة المتخلّف 
في المحلّ المغسول بعد العصر و إن أمكن إخراجه بعصرثانٍ أقوى من الأزّل. و 
الحكم واحد عند التأمّل. 

و أمَا الروايتان: فلا دلالة لهما على المدّعى بوجه. 

أما الأولى: فلأها نما تدلّ عملى مخايرةالفَشل لصب و لاكلام فيه 
خصوصاً مع تصريحهم بأنّ السراد بالصبٌ الرضٌ. و إشبات المغايرة بينهما 
لابتوف على اعتبار العصر في القَسْلء كما بيناه. 

و أما اثانية: فلاتها ما تضمنت الأمر بالعصر في بول الصبي؛ و الظاهر أن 
المراد به الرضيع كما يدلّ عليه الاكتفاء في طهارته بصبٌ الماء القليل عليه مع 
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اعتبار المرتين في غيره» و هي متروكة عند الأصحاب. 

و يمكن حملها على الاستحباب أو على أن المراد بالعصر ما يتوقّف عليه 
إخراج عين النجاسة من الثوب؛ فإِنّ ذلك واجب قطعاً. 

وكيف كان فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب. 

و لوقيل بعدم اعتبار العصر 
و مال إليه شيخنا المحفّق سلّمه الله تعالى!". انتهى. 

أقول: لايبعد أن يكون مراد المستدل بالروايتين إشبات اعتبار الفُشل 
المقابل للصبٌ في إزالة الخبث, دفعاً لتم الاجتزاء بالأهم منهماء كما في القسل 
المعتبر في رفع الأحداث, فتمامية الاستد لال كا موقوفة على مقدّمة مسلّمة عند 
المستدل, و قد اعترف بها المعترضين.في طب كلانه و هي توقّف صدق الل 
المقابل للصبٌ على استيكآم اليا كلىالمجل و انفصاله عنه. فزعم المستدل أنه 
الايتحقّق الانفصال المعتبر في مفهوم الَمْل المقابل للصبّ في الثوب و نحوه مما 
يرسب فيه الماء إلا بالعصر. فلوصبٌ الماء على ثوبٍ محشو بالقطن إلى أن ارتوى 
و ا عرد علا لا در ؛إذ المعتبر 
نما هو انفصال الغسالة لا انفصال الفضالة, و غسالة ما في جوفه 





قف عليه زوال عين النجاسة» كان قويًاً. 














من القطن إِنْما تنفصل بالعصر و نحوه: لا بإكثار الماءء فمرجع الاستدلال 
بالروايتين بهذا التقريب إلى الدليل الثاني الذي ذكره في المعتبره لكنّه متضمّن 
لإثبات صغراه من غير تعرّض لكبراه؛ لفرض التسالم عليه عكس ما في المعتبر. 


(1) مدارك الأحكام 770:7-/69: وأنظر: مجمع الفائدة و اليرهان 50:١‏ 
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و كيف كان فإن أراد المستدلٌ هذا المعنى» فسيأتي التكلّم فيه. و إن أراد 
إثبات اشتراط العصر بمجرّد بعل القَسْل قسيماً للصبٌ 
الثانية. ففيه ما سمعته من صاحب المدارك. 





الأمر به في ذيل الرواية 








و أوجه من ذلك اعتراضه على الدليل الأو ؛ ضرورة أنه إن تم فإنّما هو في 
النجاسات العينيّة الراسخة في الشوب؛ دون الحكميّة التي ليس لها قذارة 
محسوسة. 

نعم, لو 0 بالنجاسة الراسخة الماء المتنجّس بملاقاة الثوب عند 
استعماله في تطهيره. ائجه كلامه بإرجاِعه إلى الدليل الثالث المحكي عن المنتهى: 
و هو عمدة ما ركن إليه أغلب لحري لين وافقوا المشهور. و مقتضاه 
التفصيل بين الغَّسْل بالماء القليل وغيره؛ كما اظتهر بينهم. 

و كيف كان فالمهم في المقام أولاً نما هو تحقيق مغهوم الفْسْلٍ و تمييز ما 
يتوقّف عليه هذا المفهوم؛ إذ لآ شبهة نضّاً و فتوئ في اعتبار عنوان القَشل في 
حصول الإزالة. و عدم كفاية مطلق الصبٌّ فيما عدا ما استثتي» كما شهدت به 
الروايتان المتقدّمتان!". 

فنقول: أمَا غسل الثوب الوسخ بالماء كمّسْل اليد القذرة فهو عرفا و لغةٌ 
ليس إلا تنظيغه و إزالة وسخه باستعمال الماء بوضعه ‏ مثلاً في إناء وصبٌ الماء 





عليه. و استعمال بعض المعالجات المؤثّرة في انتقال وسخه إلى الماء من الفرك و 
الدلك و العصر و استعمال الصابون و الأشنان و نحوهماء فمتى أزيل وسخ الثوب 





116 في ص‎ )١( 








الك الاباك مي 3201 3 . يل 


الها 


بانتقاله بنفسه أو بعلاج إلى الماء المستولي عليه ققد عُسل الثوب و تطهرء سواء 


ار 


أخرج بعد ذلك من الماء المغسول .به أم بقي فيه. فإخراج الثوب من الماء فضلاً 
عن استخراج الماء الباقي فيه بعد إخراجه بالعصر و نحوه أمر أجنينٍ عن ماهيّة 
الغسل: بل هو من مقدّمات تجفيفه لا ربط له بِعَسْله أصلاً. 

و الذي يمكن أن يتوهّم كونه معتبراً في مفهوم الغَسْل هو الفرك و الدلك و 
نحوهما من المعالجات الحاصلة في خلال الغَسْل عند استيلاء الماء على المحل؛ 
المؤثّرة في نقل الوسخ إلى الماء. لا العصر الحاصل بعده الذي لايقصد به غاب إلا 
تجفيف الثوب. و إن كان الأظهر فيها أيضا خروجها من حقيقة الفَسْلء وكونها من 
مقدّمات حصول مفهومه لا من مقوّمات اهبكر 

و الحاصل: أن ما يتوققل عليه الفسأل يُسطراً أو شرطاً إثما هو هذه 
المعالجات التي لها دخل كفني" إنتقالبالوسخ إلى الماءبمادام التشاغل بالقشل؛ و 
الاشبهة بل لا نزاع في اعتبارها في طهارة الوب على تقدير كون نجاسته عيئّةٌ 
متوقّفة إزالنها على استعمال مثل هذه المعالجات. كما أنّه لا نزاع في عدم الحاجة 
إليها على تقدير كون التجاسة حكميةٌ أو بمنزلتها في عدم احتياج خلوص المح 
منها إلى إعمال مثل هذه المعالجات, و إِنّما الكلام في اعتبار العصر بعد انتقال 
القذارة إلى الماء. و هذا أمرٌ أجنبي عن ماهيّة العَسْل لابدٌ في إثبات وجوبه من 
التماس دليل آتر غير أوامر العَسْل. 

لكن لقائلٍ أن يقول: إن حصول غَسْل الثوب و انّصافه بالنظافة بمجرد 
انتقال وسخه إلى الماء وخلوصه بنفسه من القذارة الراسخة فيه إنّما هو فيما إذا 
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لم يستقذر الماء المستولي عليه بما انتقل إليه بأن استهلك القذر في الماء و بقي 
الماء على نظافته. و أما إذا تغيّر الماء به و صار قذراً. فلا يحصل غَسْل الثوب و 
تنظيفه إلا بعد تخليصه من غسالته بالعصر و شبهه بحيث لم يبق فيه من غسالته 
الوسخة شئ يُعتدٌ به في العرف. 

و حيث إِنَا علمتا بما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس أنّ الماء 
الذ. يُغسل به الثوب ينجس بملاقاته عرفنا أنه كالماء الوسخ الذي اكتسب 
القذارة من الثوب في المانعيّة من اتّصاف الثوب بالطهارة مادام مشغولاً بذلك 
الماء. فلا يتحقّق غُشله و لا يوصفبٍ بالنظافة إلا بعد انفصال غسالته عنه 
باستخراجه بالعصر أو ما هو بملالته نيقي و نحوه. لا بتجفيفه بالشمس أو 
الريح و نحوهماء فإن هذا لدئ العرف تثبييتا للفّذارة, ولا يعد إزالقٌ 

لكن هذا إذا كان الشبتل يالماء القليل الذي ينفعل بالملاقاة, دون الكثير و 
نحو 

و من هنا يتّجه النفصبل بين القَسْل بالماء القليل و غيره؛ كما اشتهر سين 
المتأخحرين. 

و الإنصاف أنْ هذه الدعوى وجيهة إلا أنّها مبنيّة على القول بنجاسة 
الغسالة: فلا تنم على القول بطهارتها أو طهارة الماء الوارد, كما أنّها لاتطّرد على ما 
نفينا عنه البُْدَ فيما سبق من عدم كون المتنجّسات الجامدة الخالية من أعيان 
تنجيس ما يلاقيهاء فالمنّجه حينئذٍ اشتراط العصر في كل 





موردٍ حكمنا فيه بنجاسة غسالته. لا مطلقاً. كما أن مقتضى الدليل الثالث المحكي 
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عن المنتهى ليس إلا ذلك فالقول بعدم وجوبه بناءً على طهارة الغسالة لايخلو عن 
قَوّة. 

ولكنّ الأقوى اعتباره مطلقاً. إلا أن يدل دليل على خلافه فإنا و إن أنكرنا 
كون العصر بل و كذا انفصال الغسالة معتبراً في مفهوم الغَسْل لكن ليس لنا إنكار 
كون العَسْل عرفاً ولغةٌ أخصٌ من مطلق استيلاء الماء على المحل؛ ضرورة أن 
غَسْل الثوب عبارة عن تنظيفه و إزالة وسخه, فلا يتحقّق غَسْل الشوب الوسخ 
بمجرّد إلقائه في الماء أو إجراء الماء عليه. 

و كون القذارة الشرعيّة الحكميّة 






أ معتوياً غير محسوس لدينا لايستلزم 
أن يتحقّق غَسلها بمجرّد استيلابا لماء عل اليتنجّس؛ لجواز أن تتوقف إزالتها 
على ما تتوقّف عليه إزالة القذازات الحسّيّة من ألفرك و الدلك و نحوهماء فلولا 
معروفيّة عدم اعتبار مثل كالم فى غْسْل النجابات الحكميّة بالإجماع ر 
غيره لأشكل عليئا نفي اعتبارهاء فإنّ المتبادر من الأمر بِغْسْل الثوب المتنجّس 
الذي لانعقل نجاسته ليس إلا إرادة الطبيعة التي من شأنها إزالة الوسخ؛ لامطلق 
إجراء الماء عليه: فحالنا بالنسبة إلى القذارات الحكميّة حال الأعمى المأمور بِفَسْل 
الثوب الملطّخ بالدم في أنه يجب عليه الاحتياط حتّى يقطع بنظافته. 

تعمء لولم يكن مفهوم الإزالة مأخوذاً في ماهيّة الفشل و كان القَسْل اسماً 
لمطلق إيصال كلدك ا 0 
ليس كذلك» فلو أمر المولى عبده 
بعض الأشياء المقتضية له -ككونه ثوبٌ 






نحوه ‏ ليس للعبد الاجتزاء في 
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امتثاله بمجرّد طرحه في الماء و إخراجه لانصراف الأمر بالعَسْل عن مثل هذا 
الفعل قطعاً بل عدم كونه مصداقاً للقَثل عرفاً. 

نعم, لو عصر بعد إخراجه أو فركه في ماء كثير ليس من شأنه الد 
بالقذارات. لايبعد صدق اسم الغَسْل عليه لدى العرف 
الثوب من الماء بالعصر و نحوه تأثيراً في النفس في رفع النفرة الحاصلة للطبع من 
هذا النحو من القذارات الحكميّة التي ليس لهبا حقيقة متأصّلة؛ و القذارات 
الحكميّة الشرعيّة أيضاً لايبعد أن تكون من هذا القبيل؛ فيحتمل أن يكون للعصر 
و شبهه دَخُْل في إزالتها فيجب. 

و الحاصل: أن مفهوم النظافة و لتحم حقيقيَة كانت أو حكميّةٌ إجمالاً 
مأخوذ في ماهيّة الُشل, فلا لد من القطع بْحضوله في رفع اليد عن استصحاب 
النجاسة, و لا يحصل المعلَِببذللك إلا بالعصر فيمايتجارف عصره لدى غَشْله من 
الثياب و نحوها فيجب. 

و لعله إلى هذا نظر مَنْ قال في العبارة المتقدّمة!'" عن المدارك: إِنَا نظن 
انفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصرء بخلاف الجفاف المجرّد. يعني نتخيّل 
انفصالها بالعصر, و قد عرفت أن هذه الدعوى في محلّها. 

فما أورده عليه صاحب المدارك من أنه دعوى بلادلِيل "في غير محله مع 
أن قوله موافق للأصل؛ فعلى خصمه القائل بكفاية مطلق الانفصال إثباته. 

و ممًا يؤيّد اشتراط العصر: ما عن الفقه الرضوي. قال: دو إن أصابك بول 








إن لاستخراج ما جذبه 








(1) فيص 150 
(1) راجع ص 17١‏ وكذا مدارك الأحكام 57117 
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في ثوبك فاغسله من ماءِ جار مره و من ماء راكد مرّتين ثم اعصره؛ و إن كان بول 
الغلام الرضيع فتصبٌ عليه الماء صب و إن كان قد أكل الطعام فاغسله»!" 

لكن ظاهره اعتبار عصر: الغسلتين في البول الذي يعتبر في غَشْله 
العدد. لا العصر فى كلّ غسلة كما هو ظاهر المتن و غيره. 

وقد استند صاحب الحدائق إليه في إثبات العصرء و التزم بظاهره!", وفاقاً 





لظاهر الصدوقين!" حيث عبرا بمضمون الرضوي. 

و حكي عن بعض القول بكفاية عصرة عقيب الغسلة الأولى!9. 

و لعلّه ممّن يقول بطهارة الغسالةٍ في العَسْلة المطهّرة» فينّجه حينئلٍ قوله 
يبعض ما عرفت مع ضعفه. 

و العجب من صاحب المستند حي ث)اسيّند في إثبات وجوب العصر إلى 





الرضوي. و لكنّه اجتزأ بحمْرةٍ وإبجدة مخيراً بين,تبوسيطها بين الفشلين و 
تأخيرها عنهما بدعوئ انجبار ضعفٌ الرضوي بالنسبة إلى إثبات أصل العصر 
بالشهرة. و عدم انجباره بالنسبة إلى الخصوصيّة التي تضمنها'». 

و فيه مالا يخفى من عدم إمكان هذا النحو من التفكيك في مثل الرضوي 





)١(‏ حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة نهم و 84 وانظر: الفقه المنسوب للإمام 
الرضاءكة: 36 

(؟) الحدائق الناضرة 18-811/:6. 

(07 الفقيه ذيل ح 161 و حكى قول علي بن بابويه صاحبٌ المعالم فيها (قسم الفقه): 
قار وقت 

(6) حكاه عنه البحرائي في الحدائق الناضرة 710:8 وانظر: اللمعة الد. 

(0) مستند الشيعة 501:1 








28 2 3 5 5 0 مصباح الفقيه /ج 8 
الذي لايحتاج إلى الجبر إلا ن حيث السندء فهو في الحقيقة لم يستند فى فتواه إلا 
ي لايحتاج إلى من في ي فتوأ 

إلى نفس الشهرة. 

و كيف كان فهل يختصّ اعتبار العصر بماإذا غسل الثوب بماء غير معتصمه 
فلو غسل في الكْرَ أو الجاري أو بماء المطر: لم ب 
أم لاء كما يقتضيه إطلاق غيرهم؟ وجهان: من || 


كما اشتهر بين المتأخخرين» 
ي تحقّق مفهوم القَسل عرفاً 
بدونه» و من إطلاق قول الصادق ني في مرسلة الكاهلي: «كل شئ يراه ماء المطر 
ففد طهر»''' فإن الرؤية تتحقق بدون العصر بلاشبهة. و يثبت الحكم في الججاري 
بضميمة عدم القول بالفرق. 

و الظاهر عدم القول بالفرقا ببنه وَانيك/إلكثير أيضاً. 

مضافاً إلى قول أبي جعمر مل في المؤسل المحكي عن [المختلف ]291 
مشيراً إلى غدير ماء: إنهذا لا يصيب شيئاً إلا وطهّره». 

و يؤيّده ما في بعض أحبار ماء الحَمّآم دأنّه بمنزلة الجاري؛!". فهذا الوجه 
لايخلو عن قوّة. 

ثم إنَا إن اعتبرنا العصر في في الماء المعتصمء فلانلتزم باعتباره بالخصوص» 
بل نقول بكفاية كلى فعلٍ مؤثرٍ في انتقال ما جذبه الثوب من الماء من غير حاجة 
إلى إخراجه من الماء و عصره. فيكفي فركه في الماء أو دلكه أو إمرار اليد عليه و 











و للتهز والصحيح ما ينل حي 
ي مختلف الشيعة 16:١‏ ضسمن المسألة .١‏ و عنه في مستدرك 
اب الماء المطلقوح هر 

» الوسائلء الباب /من أبواب الماء المطلق.ح ١‏ 
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غير ذلك من المعالجات التي تُستعمل لإزالة القذارات الحسيّة: فإّه لايبقى مع 
هذه المعالجات شك في صدق اسم العَسْل عليه عرفاً. بل تحقّق مفهوم القشل 
عند إعمال هذه المعالجات بنظر العرف أوضح من تحقّقه بمجرّد إيصال الماء إلى 
الثوب و عصره: فلا ينبغي الاستشكال فيه. 

بل و كذا لا ينبغي الاستشكال في كفاية مثل هذه الأمور في الغَسْل بالماء 
القليل لو لم نقل بنجاسة الغسالة. 

و أمَا على القول بنجاستها فلا بدّ من استخراج مائه بالعصر و نحوه؛ لما 
عرفت آنفاً من أن قذارة الماء الراسخ في الثوب مانعة من تحفّق مسمى القشل 
لدى العرف بعد علمهم بقذارة الماث؛ لح لمر الذي يمكن الالتزام. اعتباره إنّما 
هو المقدار الذي يتعارف فعله في غَسْل الثولٍ من القذارات الحسّيّة أي العصر 
المتعارف لدى التطهير, قلا تجب'المبالعٌة فى العصر؛ للعفو عمًا يبقى في الثوب 
بعد عصره على النحو المتعارف؛ لتبعيّته للَمَمَسول بنظر العرف» و عدم ممانعته 
من تحقّق مفهوم القَسْل فيدلٌ على العفو عنه إطلاق ما دلّ على طهارة الشوب 
ْله مرتين؛ إذ المفروض عدم كون ما يبقى فيه لدى العرف مانعاً من تحقّق 
مفهوم القَسْل. 

و يدلّ عليه أيضاً الإجماع و استقرار السيرة على عدم التجنّب عمًا يتخلف 








في الثوب بعد غَْله. 


ثم إن هذا كلّه في الثوب و نحوه ممّا يرسب فيه الماء و يتعارف عصره عند 
عَسْلهء و أمَا ما لم يتعارف فيه ذلك؛ لتعسره أو تعذّره لكبره أو غلظته و صلابته 
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كبعض الفرّش التي عند إصابة الماء إليها تشبه الخشبة في عدم قبولها للعصرء أو 
الشخنه. كالوسائد و اللحف و غيرها ممّا فيه الحشوء فلا إشكال فى تطهيره'" بالما. 





العاصم. فإنّه يطهر بمجرّد نفوذ الماء العاصم فيه و إحاطته به؛ لما عرقت من أن 
الأقو: بى عدم اعتبار العصر في التطهير بالماء العاصم. 

و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بفعل ما يتحقّق معه مسمّى المَسْل العرفي من 
فركِ و دل و تحريكٍ في الماء و غير ذلك مما يتعارف فعله عند تتنظيفه من 
القذارة الصوريّة التي 

و أمًا لوغسل بالماء القليل. ٠‏ فلايدٌ من التحرّي في استخراج غسالته بتثقيلٍ 
أو تقليب أودقٌ أو غير ذلك من المعالتقالت_بحيث لم يبق فيه من غسالته إلا 
المقدار الذي لابُعتدٌ به عرفاً طْمَا ثيت انيت العف وأعنه بالإجماع و ضرورة شرع التطهير 
بالماء القليل. 

نعم لو لم نقل بنجاسة الغسالة؛ انه الاكتفاء ببعض المعالجات الي 
يتحقّق معها مسمى الفّسْل العرفي و إن لم تنفصل غسالته. كما هو واضح. 

هذا كله فيما لو أريد تطهير ما في جوف القُرْشٍ و نحوهاء و أمَا لو أريد 
تطهير سطحها الظاهرء فالظاهر كفاية إجراء الماء على ظاهره و إمرار اليد عليه 
بحيث تنفصل غسالة ظاهره. 

و ربما يُستشعر بل يُستظهر من بعض الأخبار الواردة في 





تنفصل عنه بسرعة. 





0 


الفُرْش و نحوها أوسعيّة الأمر فيها ممًا عرفت. و عدم وجوب استخراج ما رسخ 





)١(‏ في رضن لل 
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فيها من الماء بالدقٌ و نحوه. 

را ليت لإا 
كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال أهة: «يفل 
الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآترء!"". 

و موقة إبراهيم بن عبدالحميد, قال: سألت أبا الحسن ملي عن الذوب 
يصيبه البول فيتفذ إلى الجانب الآخَر و عن الفرو و ما فيه من الحشوء قال: «اغسل 
ما أصاب منه و مس الجانب الآَخَرِ فإن أصبت مسّ شي ي منه فاغسله و إلا 





ايغسل الظاهر ثم يصبٌ عليه 


فانضحه بالماءء!'". 

و صحيحة إبراهيم بن أبي لحمو ةزنك قلت للرضا ع: : الطنفة و 
الفراش يصيبهما البول كيف يملنع بهما و هوأتخين كثير الحشو؟ قال: فيغسل ما 
ظهر منه في وجهه!". 

و لكنّ الإنصاف قصور هذه الأخبار عَنْ إفادة الاجتزاء بما دون ما عرفت 

ما ما عدا رواية علي بن جعفر: فواضح؛ لعدم التنافي بينها و بين كون 
العصر أو انفصال الفسالة النجسة المتوفّف على العصر أو ما يفيد فائدته مأخوذاً 
في مفهوم القَشل. 


و أمًا رواية 





بن جعفر: فلا مانع من الائتزام بمضمونها في مثل موردها 








0 :+؛ مسائل على بن جعفرة 47م الوسائل: الباب 6 من أبواب 
النجاساتوح رذ 

(5) الكافي +007/+؛ الوسائل. الياب 0 من أبواب النجاسات»ح ؟. 

(م) الكافي 1/003 الفقيه :184/41 التهذيب (:14/181/ الوسائل» الباب 0 من أبواب 
التجاسات اح .١‏ 
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ممّا كان الفراش محشواً بالصوف فإن الشئ المحشوّ بالصوف لا تستقر غسالنه 
فيه. بل تخرج من طرفه الآ من غير احتياجه إلى العصرء و قد عرفت أن اعتبار 
العصر ليس شرطا تعبّدياً حتى نلتزم بلزومه حتّى فيما لابتوف انفصال غسالته 
عليه. 


بقي الكلام في بعض الأشياء التي لاتنفصل عننها الغسالة بنفسها وله 
ا ا أو غير ذلك؛ كالصابون و الفواكه و الخيز و السمسم و 
الحنطة و غيرها من الحبوب و ماجرى هذا المجرى. 

و قد وقع الخلاف و الإشكال.في تطهيرها إذا انتقعت في الماء المتنججس 
بحيث نفذت النجاسة في بواطيها. 

و أما لو لم ينجس إلا إبطحها الظاهلء فلا ينبغي الاستشكال في طهارتها 
بَِسْلها على حدّ سائر الأنتام الصلبةٌ غير القابلة للعصر. إلا أن يكون مثل 
الخخزف و التراب و غيرهما ممًا ترسب فيه غسالته و لا تنفصل عنه. فيتطرق فيه 
الإشكال حينئذٍ من هذه الجهة. 

و كيف كان فعن جملةٍ من الأصحاب أن ماجرى هذا المجرى لايُطهُر 
بالماء القليل» بل تتوقّف طهارته على المَسل في الكثير. 

و استشكله في المدارك. 

أولاً: باستلزامه للحرج و الضرر. 

و ثاني: بأن ما يتخاّف في هذه الأشياء من الماء ربماكان أقلّ من المتخلف 
في الحشايا بعد الدقٌّ و التغميز. و قد حكموا بطهارتها بذلك. 
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و ثالئً: بعدم تأثير مثل ذلك في المنع مع إطلاق الأمر بالقَمْل المتحقق 
بالقليل و الكثير'". 

و عن الذخيرة بعد نقل ما في المدارك الاعتراضٌ على ما ذكره نا بقوله: و 
في الأخير أنه ليس في الأدلة ‏ فيما أعلم -ما دلّ على الأمر بالقَسْل في كل 
مادّة بحيث يشمل مورد النزاع؛ لاختصاصها بالبدن و الذوب و بعض الموارد 
الخاصّة؛ فتعدية الحكم إلى غيرها تحتاج إلى ديلا" ا 

وأجيب عن ذلك: بأنّه يستفاد من تتبّع الأخبار و كلمات الأصحاب أن كل 
جسم متنججسٍ حاله حال الثوب و البدنيفي قبوله للتطهير. و النشكيك في ذلك 





و كيف كان فالذي يقتضيه التحقيق أنْ يما كان من هذا القبيل فإن كان ممًا 
لابنفذ فيه الماء لاو هو خارتج:من حقيقته كالقند و السك و ماجرى هذا المجرى. 
فهر كالمائعات المضافة غير ابل للتطهير لآ بالقليل و لا بالكثير. و إن لم يكن 
كذلك _كالأمثلة المتقدّمة ‏ فيطهر بِمَسْله في الكثير النافذ في أعماقه بلاتأمّل في 
ذلك. بل عن بعضٍ نفي الخلاف فيه'". 

نعم يظهر من طهارة شيخنا المرتضى غْيُّ نوع ترد في قبول مثل الصابون 
و الحنطة و السمسم و غيرها من الأمثلة المذكورة للتطهير بالكثير أيضاً؛ نظراً إلى 
قو احتمال كون ما ينفذ في أعماق مثل هذه الأشياء أجزاء لطيفة مائية يشك في 
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(؟) حكاه عنها البحراني في الحدائق النا:‎ 
حكاه الشيخ الأتصاري في كتاب الطهارة:‎ )( 
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صدق اسم الماء عليها أو انصراقه إل 


العَسْل عرف" 





الباطنيّة التي هي مناط تحمّق 





ن طهارة مثل هذه 


الماء النافذ فى أعماق الجسم لابتّصل بالكثير على 





الأشياء بالعَسل في 
وجهٍ يصدق اتحاده معه عرفاً حتى .يصدق على المجموع عنوان الكُرَ أو الجاري. 
إلاأن يقال: إن الإجماع منعقد على عدم أنفعال المتّصل بالكثير و الجاري مطلقاً. 
إلا أن يدّعى ضعف الاتصال بحيث يلحق عرفاً بالانقطاع. و لهذا لو فرضنا أن 
انجاسة عيئية وقعت في الكثير و كان يعض جوانبه خارجاً من الماء فتفذ الماء من 
الكثير إلى ذلك الجانب فتقاطراعلى يفلا يلزم بقاء ذلك الجسم على 
الطهارة, إلا أن يقال: إن غاية الأمر الشك في اباد فيرجع إلى أصالة عدم انفعال 
تلك الأجزاء. فيطهر الباطن 

نعم. يحصل الإشكال فيما لو انتفع آلّشئْ بالماء و وقع في الكثير. و فرضنا 
عدم نفوذ الكثير إلى أعماقه من جهة وجود أجزاء المتنجّس فيه. فحينئظٍ لايكفي 
مجرّد انصال تلك الأجزاء بأجزاء الكثير 

أما على اعتبار الامتزاج: فظاهر. 

و أمًا على مطلق الاتتصال: فلعدم تحقّق الاّحاد عرفا فالأحوط بل الأقوى 
لزوم تجفيف الجسم النجس أوَلً 
بالشمس ثانياً. و أحوط من ذلك وضعه في الكثير ثانياً و أحوط من الكل تجفيفه 








م وضعه في الكثير. و أحوط من ذلك تجفيفه 








(١)كتاب‏ الطهارة: ريك 
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ثانيً””'. انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول: نوكان المناط في تطهير هذه الأشياء صدق الماء المطلق على ما نفذ 
في أعماقها مع التصاله بالكرو اّحاده معه عرفا بحيث يتقوى بهء فلا يكاد يتحفق 
هذا المناط في شئ من هذه الموارد. و لامجال للتشكيك في ذلك حتثى يتشبّث 
فى إثبات اتّصاله و اعتصامه بمادته بالأصول العمليّة. بل هو مقطوع العدم. 

ألاترى أن نفوذ الماء ف في الآجر أو الخزف الجديدين أسرع؛ و انُصال ما نفل 
فيه بأصله أقوى مما ينفذ في الصابون و الحنطة, مع أنّه الايشك أحد في عدم 
الفعال الماء الكائن في الأواني الخزفيةيو نحوها مما ب شّح منه الماء بوصول 
النجاسة إلى ظاهرها أو نجاسة يشلحها الظاهر/ 

نعم رما يتوهّم العكسل» أعني انفعالا مأ رسب فيها أو ظهر عليها بملاقاة 
ما فبها للنجس؛ نظراً إلىثاتعرفت في مبحث تقوّي الماء السافل بالعالي من 
مساعدة العرف على عدٌ الماء السافلٌ متَحدا مع العائي من غير عكس بالتفريب 
الذي عرفته في محلّه. 

ل التوهم أيضاً أ شميف؛ لضعف الأقصالء بل استهلاك الأجراء 





فى الباطن. . و نخروجها لدى العرف من كونها مصداقاً عرفياً للماء. 
م بالاستقلال لدى العرف إِلَا النداوة و الرطوبة. 


أغمض عمًا أورده نقضاً؛ إذلا يْظنَ بأحدٍ أن يلتزم بطهارة ما يترضّح من 
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الرشحات العالقة به بمنزلة أجزاء الك 

و كيف كان فليس المدار في باب التطهير على ذلك: بل المدار على صدق 
نفوذ لكر فبهء و وصول الماء المطلق إلى باطنه. و لاملازمة بيه و بين إطلاق اسم 
الماء عليه فضلاً عن انّصافه بكونه جزءاً من الك متّحداً معه. 

ألاترى أنه لو أريق الماء في إبريق أو حبٌ أو غير ذلك من أوعية الماء و 
سرت نداوته فيه بحيث ظهر عليه و ترشّح منه» يطلق عرفا أن ماءهنفذ فيه و خرج 
منه إطلاقاً حقيقياً. أ لكن لو أُوحظت الأجزاء المائيّة السارية فيه بحيالهاء لايطلق 
عليها اسم اسم الماء؛ لاضمحلالها و استهلاكها في الظرف؛ بل يطلق عليها اسم 
الرطوبة و النداوة: و لا تعد الرشيظات المَِبَةٍ على ظهر الإناء أو المتقاطرة منه 
متّصلةً"' ما فيه, و لذا لو أصابها نجس لا ينيل ما فيه, 

و كذا الحنطة المستتقتية فيج /اليساء لو لاقت بيجساً من بعض جوائبهاء 
لاينجّس الجانب الآخر. 

و الحاصل: أن ملاك التطهير فيما نحن فيه على ما تفتضيه أدلنه إنّما هو 
صدق إصابة الماء إلى الأجزاء. و هذا حاصل في الفرض بشهادة العقل و العرف. و 
لاينافيه عدم صدق اسم الماء على ما وصل إلى الأجزاء عند ملاحظته على سبيل 
الاستقلال. 

و يدل على قبول الأمثلة المذكورة للطها. بنفوذ الماء العاصم في بواطنها 
من غير اعتبار إطلاق اسم الماء عليه بعد التفوذ عند ملاحظته مستقااٍ الأخمباك 





خ الخطيّة و الحجري «متّصلاه. والصحيح ما أتبتناه. 
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الدالّة على طهارة طين المطر و طهارة السطح الذي يبال عليه بالمطر؛ ضرورة أن 
رسوب ماء المطر في الطين و السطح ليس إلا بطريق السراية؛ و لا يطلق على ما 
ينفذ في باطنهما من الأجزاء المائية عند ملاحظتها من حيث هي اسم الماء و إلا 
للزم انفعال كل جزءٍ منه يملاقاة الجزء الآخَر تلنجس؛ لانُصال الأجزاء بعضها 
ببعض» و هو باطل جزماً. 

فتلخص ممًا ذكر أنّكلّ ما يرسب فيه الماء من الأمثلة المذكورة و نحوها 
فإن كان كالقند و الحّكّر و الملح و نحوها ممالا ينفذ فيه الماء إلا و هو خارج من 
حقيقته بحيث لو تقاطر من جانبه الآ لايتقاطر إلا و هو مضاف» لايقبل التطهير. 

و إن لم يكن كذلك. يطهر الوذ الما آإلماصم فيه بلاتأمل. 

و هل يطهر بِعَمْله بالما القليل.الناففة'فيأ أعماقه. كما حكي عن صريح 
المنتهى و النهاية و مجمع لقَاَدَة والمدارك فجوّزوا عسل هذه الأشياء بالقليل!0, 
أم لا يطهر, كما حكي عن الشهيد و المحمّق الثاني" بل عن المعالم نسبته إلى 
المعروف بين المتأخحرين!”؟ وجهان: أقواهما: الأؤل. 

و الذي يصلح أن يكون مستنداً للمنع أمور: 

الأل: تعذّر تحقّق مفهوم الغَسْل بالنسبة إلى الأجزاء الباطنية؛ لاشتراطه 








)١(‏ كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -: 50/8؛ وانظر: سنتهى المطلب 54126 الفرع 
العاشرء و نهاية الإحكام 181:1 و مجمع الفائدة ى البرهان 578:1 و مدارك الأحكام 
ليق 

(؟) الحاكي عنهما هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 50#؛ وانظر: الدروس لكك 
والذكرى 174:1 و جامع المقاصد 188:1 

(م) حكاها عنه صاحب الجولهر فيها 36٠71‏ وانظر: المعالم (قسم الفقه): 70/-18. 
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بغلية الماء و جريانه بل انفصاله؛ و لا يتحقّق شئ من هذه الشرائط في الفرض. 

الثاني: بقاء غسالته النجسة فيه. فلا يطهر. 

الثالث: عدم الدليل على طهارة مثل هذه الأشياء بالعَشْل بالماء القليل. 

و يرد على الوجه الأؤل: أن الحاكم باعتبار مثل هذه الشرائط في تحقّق 
المفهوم إنّما هو العرف. و هو لا يحكم باعتبارها بالنسبة إلى كل جزم جزءٍ من 
أجزاء المغسول إلا أن يتعلّق القَسْل بنفس الجزء على سبيل الاستقلال. نظير 
اشتراط العصر في غَسْل الثوب. فإنّه لا يعتبر ملاحظته في كلّ جزءٍ جزء؛ ضرورة 
أن كثيرأ من أجزاء الثوب الكبير الذءِييُعصر لا يتآئّر بالعصر. و كثير من أجزائه 
تننقل غسالته إلى سائر أجزائه لآلا تنفصل َه 

وكيف كان فَعَسْل الإناء القذر أو الخلّطة المستنقعة في ماءِ قذر لدى العرف 
برقنيده الماء المآ رالنافة في أعيماقه عليه ييحيث تستهلك قذارته أو تنتقل 
بواسطة الأجزاء المائيّة الواصلة إليها إلى الماء المستولي عليه الذي ينفصل عنه. 

ألاترى أنّه لو رسخ شئ من القذارات-كالدم مثلاً ‏ في خشبة أو إناء و أريد 
تنظيفها من ذلك. تُوضع مدّة في الماء مره أو مر" أو أزيد إلى أن ينتقل ما في 
جوفها من القذارة بواسطة الرطوبات الواصلة إليها إلى الماء. فيتحقّق بذلك غَسْله 
لدى العرف. 

و لذا لم يستند أحد من القائلين بالمنع ‏ فيما وجدتُ من كلماتهم إلى 
إنكار حصول مسمّى الغَسْلء بل ظاهرهم التسالم عليه كما يشهد بذلك اعترافهم 
به في الماء الكثير؛ إذ لا فرق بين الغْسْل بالماء القليل و الكثير من هذه الجهة لو لا 
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نجاسة الغسالة في الأوّل. 

وكيف كان فالاستناد للمنع إلى هذا الوجه ضعيف. 

و أضعف منه الاستناد إلى الوجه الثالث كما حكي عن الذخيرة في رد 
استدلال صاحب المدارك للجواز بإطلاق الأمر بِالعَسْلء حيث قال في عبارته 
المتقدّمة!2 ليس في الأدلّة ‏ فيما أعلم -ما دل على الأمر بالفَشل في كل مادّة 
بحيث يشمل مورد النزاع؛ لاختصاصها بالبدن و الثوب و بعض الموارد الخاصّةء 
فتعدية للحكم إلى غيرها تحتاج إلى دليل. انتهى. 

و لذا طعن عليه جل مَنْ تأر عنه: بأن تطهير كل متنجس إذا غسل على 
الوجه المعتبر قاعدة كليّة استُقيديك من أستْمرامالموارد الخاصّة: و إلا الاحتجنا إلى 
الدليل في كل جزني 

أقول: لوكان الأمرَكمَا عم لإجتجنا في الحكم بطهارة سطحه الظاهر عند 
و غَسْله إلى دليلٍ خاصٌ؛ و هو 
كما ترى, فالشك في المقام نما نشأ من عدم قبول هذه الأشياء للعصرء و بقاء ماء 
الغسالة فيهاء لا من قصور ما دلّ على مطهّريّة المَسْلء و لذا لو فرض عروض 
وصف التعومة للخشبة أو الحنطة المستنقعة في الماء بحيث أمكن عصرها و 
استخراج غسالتهاء لايستشكل أحد في كون حالها حال الثوب, كما أنه لو فرض 
عروض وصف الخشونة للثوب بحيث تعذّر استخراج ما نفذ فيه من الماء؛ 
يتطرق فيه الإشكالء كما هو الشأن بالنسبة إلى عقب بعض أصناف الشعال مما 











أو سطحه الظاهر من باطنه عند 





اتنجّسه أب 





199 في ص‎ )١( 
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لايقبل العصر إمَا لنخنه أو لوضع الخشبة ‏ 
هذاء مع أن من تلك الموارد الخنا. 








- التي ورد الأمر بمَسْلها ‏ الأوانيء و 
هي ربما تكون من الخشب أو الخزف, و مما من قبيل ما نحن فيه فإذا ثبت جواز 
تطهيرهما بالقليل عند رسوب النجاسة فيهماء ثبت في غيرهما بعدم القول بالفرق. 

هذا كله مع أن لنا أن نقول: إن مقتضى القاعدة طهارة كل متنجْين بقشله 
بالماء. إلا أن يدل دليل تعبْديّ على خلافه. فإن تنظيف الأشياء المستقذرة 
بالعرض بِمّسْلها بالما كان معروفاً لدى العرف و العقلاء مع قطع النظر عن الشرع» 
و الشارع إِنّما تصرّف في موضوع القذر بأن حكم بقذارة بعض مالا يراه العرف 
قذراً. فأوجب التنرّه عنه بعْسْله بالماء. وَانقكقذارة بعض ما يزعمونه قذراً 
فلم يوجب التنرّه عنهه فما صر من الشارع أن الأمر بمَسْل الثوب أو الببدن أو 
غيرهما من البول أو الدم "أو نبحوهيما ليس لبيان كونإِلمَسْل مطهرا. بل لبيان قذارة 
ما أمر بِقَسْله. 
و أمّاكون الَسْل في الجملة رافعاً للقذارة فلم يكن محتاجاً إلى البيانء بل 
كان معروفاً لدى أصحاب الأئمة مل و غيرهم كما لايخفى على من تدر في 
الأخبار. 

فعم. ربما اعتبر الشارع في كيفيّة التطهير أموراً لم تكن معروفةً!" لديهم, 
كالتعفير و التعدّد و اعتبار كون الماء مطلقاً أو غير ذلك: لا أنه جعل نفس المّسْل 
بالماء مطهراًحنى نحتاج في كلّ مورد إلى مطالبة دليلٍ خاٌ. 








)١(‏ في النسخ الخطيّة و الحجريّة: «معروفأء. و الصحيح ما أتبتناه 
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و الحاصل: د ل الج 1 ا 
الخصوصيّات التي ثبت اعتبارها في الشريعة. 
إلى أنّ غَسْل الحنطة و الشعير و نحوهما لدى العرف ليس 
إلا على النحو المزبور, و غسالتها التي يجب التنزّه عنها على تقدير استقذارها هي 
الماء المستولي عليها الذي تنتقل قذارة الأجزاء الظاهرة و الباطنة إليها. 

و أما الأجزاء المائيّة الراسخة في باطنها التي هي واسطة في الثقل فهي تابعة 
للمغسول في الطهارة و النجاسة, كالمتخلّف في الثوب بعد عصره بل 
الأجزاء للمغسول و استهلاكها بنظر العِررفٍ أشدٌّ 
في مبحث الغسالة أن الحكم بطفارة المتلقك ليس ت يأأمحضاً بل هو أمر 
يشهد به العرف, و تقتضيه شرعيّة مطهرة الِْل. 

و من هنا ظهر ضمَيتةالاسكناد للبمنع بيقاء الغببالة؛ لما عرفت من أن ما 
يتخلّف في الباطن لا يُعتدّ به في العرف, و لا يُعدَ من الغسالة القذرة؛ بل ينيع 
المغسول في النظافة: فالقول بالمنع ضعيف كما يدلّ عليه أيضاً الخبران الآنيان"؟ 
الدالان على جواز غُسْل اللّحم المطبوخ: و مرسلة الصدوقء الآنيةا". 

و يؤيد أيضاً أدلّة نفي الحرج و الضرر, و ما دلّ على التوسعة في الدين 
عموماً و خصوصاً في التطهير الذي مَنٌّ الله تبارك و تعالى على عباده بأن وسّع 
عليهم أمره بأوسع ما بين السماء و الأرضء بأن جعل لهم الماء طهوراً؛ إلى غير 
ذلك من المؤيّدات 








وقد أشر: 





ب المنخلّف. و قد عرفت 











(1) في ص 161 
(1) في ص 146 
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جل ربّما يغلب على الظنَ عدم الحاجة إلى تجفيف مارسب في الباطن من 
الرطوبة المتنيّسة مقدّمةٌ لإيصال الماء 0 بدعوى 
مساعدة العرف على الاجتزاء عنه بتلك الرطوبة» و تبعيتها للماء المستولى على 
الشئ في المطهريّة 6 
لكن لا يعتنى بمثل هذا الظنّ 
دليل عليه. 

و بسمكن الامستدلال له: برواية السكوني عن أ 
أمبرالمؤمنين يذ سثل عن قِذْرٍ طبخت فإذا في القِذْر فأرة قال: يهراق مرقهاء و 
يغسل اللّحم و يؤكل'" و رولية زكرا ب دم. قال: سألت أبا الحسن ملل عن 
قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرث في قِذْرٍ فيهاً لدم كثير و مرق» قال: #يهراق المرق 
أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلابمى اللّجم اغسِله لكُلْه!" فإنٌ مقتضى ترك 
الاستفصال: عدم الفرق بين وقوع النجاسة في القِدْر حال غليانها أو شدَّة الحرارة 
الموجبة لرسوخ النجاسة في الباطن و وقوعها بعد أن بردث بحيث لم تتعدٌ 
النجاسة عن ظاهر اللّحم؛ بل ظاهر السؤال في الرواية الأولى كون الفأرة في القدْر 
من حين الطبخ» فيستفاد من إطلاق الأمر بمَسْل اللّحم في الجواب أمور: 

منها: عدم الفرق بين غَسْله بالماء القليل و الكثير. 





قي مقابلة استصحاب النجاسة, 


عبداك للا بإن 











:80-8/ ع1 الاستبصار 35/16:9 الوسائل؛ الباب 0 من 
أبواب الماء ع اح © وكذا الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمقوح 2 

(؟) الكماني 11556 (باب المسكر يقطر منه في الطعام)ح ١‏ التهذيب (:45/904 
و.114:4/» الوسائل, الباب من أبواب النجاسات. ح فى و كذا الباب 17 من أبواب 
الأشربة المحرّمقاح .١‏ 
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و منها: قبول مثل اللّحم -ممًا لا يقبل العصر -للتطهير. 
و توهّم قبول اللّحم المطبوخ للعصر و استخراج غسالته به مدفوع: بأ 
بعض قطعات اللّحم التي لها نوع خشونة و إن عرض له بعد الطبخ حالة يمكن 
استخراج بعض ما فيه بالعصر لكن كثير منها ليس كذلك؛ بل ربما تشتمل على 


رطوبات لزجة يتعذّر بواسطتها العصر. 

و تخصيص الروايتين بخصوص ما يقبل العصر مع بُعْده في حدٌّ ذاته 
يحتاج إلى دليل. 

و 'جتزاء بما فيه من النداوة عن إيصال الماء المستعمل في نطهيره 






إلى ما في أعما: ؛لأن الماء لابررسيافْيها مح إشتمالها على الرطوبة الشاغلة لها و 
لا أقل من تعذّر تحصيل العلم يألوصول. 

مع أن الرواية دلت ,على طهارتَهَجَلفصَل و المتبادر منه ليس إلا إرادة الفشل 
المتعارف الذي لايتحمق مه القظع يفوك كمد في بيع الأجزاء. الباطنية التي 
يّة الباطن للظاهر في الطهارة بِعَسْله 
بالماء في مثل الفرض كما يتبع باطن الأرض لظاهرها عند إشراق الشمس عليه 
و يتبع ما رسب في باطن التعل للسطح الملاصق للأرض. 

و لايبعد دعوى دلالتها على طهارة المخّ و نحوه مما يرسب فيه النجاسة 
عند فوران القدْر. و يتعذّر تطهيره مستقلةً لما فيه من الأجزاء الدهئيّة ‏ أيضاً 
بالتبع» فإ الغالب أن اللّحم الكثير لاينفك عن مثل ذلك» فليتأمل. 

و كيف كان فقد حكي عن الأصحاب العمل بمضمون الروايتين!". 


سرت النجاسة إليهاء و قد نفينا ابد عن ت 
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ولكن استشكل في العمل بإطلاقهما بعضٌ”" المتأخَرين؛ لما فيهما من 
ضعف السند و المخالفة للقواعد. 

ولكنّ الإنصاف أن رفع اليد عنهما يعد كونهما مقبولتين لدى الأصحاب 
لولا رعاية الاحتياط في مقام العمل أشكل. 

و العجب من صاحب الحدائق حيث يرى مثلّ هذه الأخبار قطعيةٌ الصدور, 
و اعترف بعمل الأصحاب بهماء و مع ذلك أعرض عنهما؛ لمحض الاستبعاد. 

قال في الحدائق بعد نقل الروايتين: و ظاهر الأصحاب ‏ من غير خلافٍ 
يُعرف ‏ القول بمضمونهماء و عندي في ذلك على إطلاقه إشكال, و ذلك فإنّه إن 
كانت النجاسة قد رُفعت بعد وقوعفا بحئولِم تسر النجاسة إلا إلى المرق و ظاهر 
اللْحم؛ فلا إشكال. و إن كان تقد بقيت فإلقَِّر مدّة بحيث غلى بها في القذر و 
سرت نجاسة المرق إلى باطن الِلْحَمَككما هو ظاهر عبارة العلأمة: المتقدّمة - 
ذكيف يطهر بمجرد عش ل طَافرَه لَه قث شرت إلى باطنه. كما هو 
المفروض!؟ 

نعم؛ لو علم وصول الماء المطهر إلى الباطن؛ و كان في ماء كثير. فالقول 
بالطهارة منّجه!". انتهى. 

و هو كماترى يشبه أن يكون اجتهاداً في مقابلة النصّ. و استبعاد الأمر غير 
بعيد له نظائر في الشرعيّات و العرفيات» فالقول به خصوصاً في موره النض 
الايخلو عن قوَ: 

















)١(‏ راجع المعالم (قسم الفقه): + /د 
(؟) الحدائق الناضرة 40/م- ولا 
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و يؤيّده أيضاً مرسلة الصدوقء قال: دخل أبو جعفر مَك الخلاء فوجد 
لقمة خبز في القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوكٍ معه. فقا : #تكون معك 
لآكلها إذا خرجتٌ» فلمًا خرج قال للملوك: «أين اللقمة؟» فقال: أكلتّها يابن 








رسول الله فقال: «إنّها ما استقرّت في جوف أحدٍ إلا وجبت له الجنّةء فاذهب فأنت 
حُرٌ فإني أكره أن استخدم رجلاً من أهل الجنّةه(". 

لكن لا يبعد دعوى قبول الخبز للعصر. 

وكيف كان فالاحتياط مما لا ينبغي تركه خصوصاً بملاحظة ما في الروايات 
من الضعف بل الأحوط ترك غَسْل ما يرسب فيه الماء ‏ من الأمثلة المتقدّمة - 
بالقليل مطلقاً. بل ترك غَسْل مث ل الشابون وين و لو بالكثير. فإنهما كالعجين 
يشكل الجزم بنفوذ الماء فيهما بأقياًعلى صفته, وألله العالم. 

و حكي عن القاضئ وبال سالج لفرق بين وقوح قليل الخمر في 
القذر و كثيره. فيطهر اللّحم بالفسْل في الأول دون الثاني" 

و لعله اقتصر في الحكم على مورد النضء أو أنه رأى استتباع الرطوبة 
المتنجّسة الماء المستعمل في عَسْله في الأوّل دون الثاني؛ نظراً إلى أن الكثرة 
توجب رسوب نفس الخمر فيه و لو بواسطة الماء المتغيّر بهه فلا يطهر حينئل إلا 
بعد تخليصه من عين النجس: و هو ما متعذّر أو غير ممكن إحرازه حتّى ترفع اليد 
به عن استصحاب النجاسة. 

و ملتّص الكلام من أوّله إلى آخره أن كل متنججس أمكن غَسْله بأن لم يكن 





(1) الفقيه 44/14-181 الوسائل الباب 74 من أ راب أحكام الخلوةوح 03 
(؟) حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 218:١‏ وأنظر: المهذّب 611:5. 
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سدح لس كر ل م عر سر ا 
اعتبره الشارع تعبّداً من التعدّد و التعفير و غير ذلك ممّا ستعرف. 

و قد ادّعينا أن غَسْل مثل الحنطة و الشعير و الصابون و نحوها عند رسوب 
النجاسة فيها يتحقّق عرفا باستيلاء الماء الراسخ في أعسماقهاء على تأمْلٍ في 
الصابون و شبهه. و قد نفيئا ابد عن قيام الرطوبة المتنجّسة الراسخة في مثل هذه 
الأشياء. المائعة من رسوخ ما يستعمل في تطهيرها مقامه في المطهرية و 
استشهدنا لذلك بأخبارٍ أمكن الخدشة في سندها لو لم نقل بانجباره بالعمل؛ 
فالحكم في الفرض لايخلو عن تردّو, 

و أما الغسالة التي يج بالتجتبعبْافهي ليست إلا ما يتعارف انفصاله عن 
المغسول في كلل شئ بحسي فلا يكفي في ْمل مثل الأشياء المزبورة مجرّد 
إيصال الماء إلى بواطتها امم ستول عليها الماخبو يتعدّها بحيث تنفصل عنها 
غسالتها على النحو المتعارف في غَشّل مثل هذه الأشياء. 

و من هنا يتطرّق الإشكال في تطهير الأرض الرخوة و نحوها بالماء القليل 
الذي يرسب فيها و لا يجري عليهاء فإنْ الأظهر عدم قبولها للتطهير بالقليل؛ إلا أن 
يدلٌ عليه دليل تعبّدي. و سيأتي التكلّم فيه عند تعررض المصئّف لتطهير الأرض 
بصب ذَنوبٍ إن شاء الله. 

و ربما يظهر من رواية الحسن بن محبوب طهارة الجصّ بإيصال الماء إليه 
و إن لم ينفصل عنه أصلاً. 

قال: سألت أبا الحسن لَه عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى 
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ثم يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلى بخطه فإنّ الماء و النار قد 
طهراهء!". 

لكن إيقاد العذرة و العظام على الجصّ و إن كان كثيراًمَا موجباً لانفصال 
أو دهنّة حال الإيقاد و وصولها إلى الجصٌّء إلا أنه ليس ملزوماً عادياً 
لذلك؛ فلا يحصل العلم بنجاسة الجصّ غالباً خصوصاً بالنسبة إلى ما هو مورد 
ابتلاء المكلّف, فلا يبعد أن يكون المراد بالتطهير التطهير من مرتبةٍ من القذارة 
التي فم من كثير من الأخبار حصولها لملاقيات بعض الأعيان النجسة مع 
الجفاف التي يزيلها الرشّ و الصبٌّ. 

و كيف كان فالرواية بظاهلاها مما لم يعرف العامل بهاء فيشكل الاعتماد 
عليها في الالتزام بحصول عَمْل الح في ثلا الفرض تعبدا؛ مع عدم تحقق 
مسمّاه لدى العرف خحصوّض امع قو اجتمال إرادة مإ عرفت فإن كان و لابدٌ من 
العمل بظاهر الرواية؛ فليُّقتصر على مثل موردهاء والله العالم. 

و هل يعتبر في التطهير بالماء القليل ورود الماء على المننججس؛ فلو عكس 
لم يطهر, أم لا؟ قولان: ربما نُسب كلّ منهما إلى المشهورا". 

و يظهر من بعضٍ دعوى عدم تعرّض الأكثر لبيان هذا الشرط. 

و أمَا المتعرضون له فبين جازم بالاشتراط أو متردَدٍ فيه. فنسبة القول بعدم 
الاشتراط إلى المشهور لايبعد أن 06 منشؤها استظهاره من عدم تعرّضهم له 





أجزاء مائيّة 











)١(‏ الكافي :»رع الفقيه 14/100:1ف التهذيب 418/770:5: و 7790/03 اء الوسائل». 
ألياب 8١‏ من أبواب النجاساتوح ١‏ 
(؟) راجع: مفتاح الكرامة ١:0لا‏ و جواهر الكلام 181/7 
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كما أن نسبة القول بالاشتراط لايبعد أن تكون ناشئةٌ من اشتهاره بين المتعرضين 
له 


و كيف كان فاستدلٌ للقول بالاشتراط: بالأصل بعد دعوى انصراف الأمر 
بالغَسْل في الأخبار الآمرة به إلى هذا النحو إذا كان بالماء القليل الذي يتفعل 
بالملاقاة. 

و بعموم ما دلّ على انفعال الماء القليل؛ و أن كل نجس منججس؛ و عدم 
جواز التطهير بالنجسء خخرج من القاعدتين الأخيرتين الماء الوارد على النجاسة 
بالإجماع و غيره. و بقي المورود. 

و بظهور المستفيضة الآملاة بصسبَِإلَمَامٍ على البول في تتعيين الورود: و 
حملها على إرادة مطلق الملاتأة, و.ذكر الصكِ يمن باب الغلبة يحتاج إلى قرينة و 
بذلك يُميْد إطلاقات أوامر اَمِل لو هُرضٍ عدم انضبرافها إلى صورة الورود. 

و في الجميع نظر؛ فإنْ الأصل مقطوع بإطلاقات أوامر القَْلء التي ورد 
جملة منها في مقام بيان المطهر. 

و دعوى انصراف الأمر بالفَسْل في الأخبار الآمرة به إلى هذا النحو إذاكان 
بالماء القليل قابلة للمنع. 


و أمًا قاعدة الانفعال: فقد عرفت في مبحث الغسالة أنّها غير متخصّصة 





بالنسبة إلى الغسالة؛ لأنا التزمنا بنجاستها. سواء كان الماء وارداً أم موروداً. 
و أمّا القاعدتان الأخير: ان: فهُما قاصرتان عن أن تعمًا محل الكلام؛ كما 
عرفته فى ذلك المبحث. 
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و أمَا المستفيضة التي ورد فيها الأمر بصب الماء على البول -. أريد بها 
التوسعة و التسهيل في إزالة البول الذي هو ماء عند إصابته للجسد الذي لايرسب 
فيه البول: أو كون البول بول الصبي الذي لم يأكل الطعام؛ المبني أمره على 
التخفيف: فلم يقصد بتلك الأخبار التقييد و التحرّز عن الغُسْل الذي لم يتحفق به 
موضوع الصبّ, كما لا يخفى على مَنْ تأمّل فيها. 

و استدل له أيضاً: بالسيرة. 

و فيه يمكن أن يكون منشؤها حفظ الفضالة عن الانفعال» أو عدم 
تسرية النجاسة إلى ما يغسل فيهء أو غير ذلك من الأمور المقتضية له فلا تكون 
السيرة في مثل المقام كاشفةٌ عن اطظباره شر 

و استدل لعدم الاشتراط ‏ مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة ‏ بخبر ابن محبوب 
عن أبي الحسن ل في البخض يوقدٍ عليه بالعذرة و عظام الموتى: فإن الماء و 
النار قد طهّراه:!'! فإنّ الغالب ورود الخَص عَلَى الماء. 

و فيه: أنه لم يغبت كون الأمر كذلك عندهم؛ مع أنْ الاستدلال بالروا 
يتم إن قلنا بطهارة الجصّ المتنجس الذي يدا بماء طاهرء وقد عرفت آنفاً أله 
الايخلو عن إشكال. 

و بصحيحة ابن مسلم: سأل الصادق طه عن الثوب يصيبه البول فقال: 
«اغسله في لمكن" ووتوويا 











في ص 140ء الهامش (41 
التي تُفسل فيها الثياب. الصحاح 771:8١؟‏ «ركن»» 
٠‏ الوسائل» الباب ؟ من أبواب النجاسات»ح .١‏ 
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و دعوى ل لايستلزم موروديّة الماء, فإنّهِ ربما 
يطرح الثوب ألا في المركن ثم يصب عليه الماء غير مجدية مع إطلاق الأمرء و 
كون عكسه فردا متعارقاً لو لم نقل بأنّه هو الشائع المتعارف. 

ل انر 
الورود بجعل «في» بمعنى الباى أوحملها على إرادة التنظيف قبل التطهير. 

و فيهما ما لا يخفى؛ فالقول بعدم الاشتراط لايخلو عن قوّة 

و لكن الإنصاف أنه بعد معهوديّة انفعال الماء القليل بالملاقاة و مغروسيته 
في النفس لايبعد دعوى انصراف إطلاقات القَسْل ‏ حتّى في مثل الصحيحة 
المتقدّمة'" إلى صورة الورو بلإاسطة بَع/إلمناسبات المركوزة في الذهمن, 
خصوصاً مع تعارفه عند استعمال:الماء وبل و.يلأحاظ حفظ الفضالة عن الانفعال. 
فالقول بالاشتراط لو لم يك ن”أقوئ/فلازييد في أنه أخوط. 

ثم إِنّه يظهر ممّا حكي عن الشهيد في الذكرى أن المراد باشتراط الورود 
بقاء الماء بصفة الوارديّة و الجريان إلى تمام زمان العُسْلء و لذا خض اعتباره بغير 
غسل الأواني و نحوها ممًا أمكن فيه رعاية هذا الشرط. و احتمل في ذيل كلامه 
الاكتفاء بوروده فى في وَل إزمان الملاقاة: فلا يكون عَسْل الأواني و نحوها مستثنئن 
مما اعتبر فيه هذا الشرط. 

قال في محكي الذكرى: الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة 











: جواهر الكلام 164:5 
() في ص 144 
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بالعمل؛إذ الوارد عامل. و للنهي عن إدخال اليد في الإناءء فلو عكس نجس الماء و 
لم يطهر. و هذا ممكن في غير الأواني و شبهها مما لا يمكن فيه الورود. إلا أن 
يكتفى بأوّل وروده. 

ثم قال: مع أن عدم اعتباره مطلقاً متوبجه'". انتهى. 

و عن بعفين أنه بعد أن حكى عبارة الذكرى و قوله فيها بالاكتفا في الأواني 
و شبهها بأؤل وروده. قال: الحقّ أنّه لا يراد بالورود أكثر من هذاء و إلا لم يتحقّق 
الورود في ممًا يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شي آخر". انتهى. 

أقول: بناء على اشتراط الورود لا.فرق بين الأواني و شبهها و بين ما 
ينفه. . عنه الغسالة بسرعة. فيعتبر.ف عَحَلَالأُواني أيضاً إيصال الماء المستعمل 
في تطهيرها إلى كل جزءٍ جزءٍ من أجزائها بطرؤيق الورود. فلو عكس لم يطهره 
فيعدر في غشل الأنية ‏ مثلاً صب المآء فيها و إدارته إلى أن يستوعبها الماء 
بحيث يكون الماء الواصل إلى كلّ جرم جرَء من أجزانها واردأ عليهه فلو وقف 
الماء في الآثية و وصل إليه أطرافها على وجهٍ صار الماء بالنسبة إليها مورودا. 
لم يجزئ. فالفرق بين الأواني و شبهها و بين غيرها إنْما هو في سرعة انفصال 
الغسالة عنه و عدم استقرارها معه و بُطئه. و هذا لاينافي اشتراط كون ما يستعمل 
في التطهير وارداً على الإطلاق. 

ثم اعلم أن ما ذكرنا آنغاً من وجوب عصر الثياب أو ما يفيد فائدته إنّما هو 


فيما عدا بول الصبى الذي لم يأكل؛ و أمّا فيه فلا يجب ذلك, كما نبّه عليه 

















فليتأتل. 








اه عنه البحراني فى الحدائق الناضرة 848:6 وانظر: الذكرى 153:١‏ 
حسن فى المعائم (قسم الفقه): 0457 وانظر: جامع المقاصد 187:1 
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المصئفطقة بقوله: (إلّا من بول الرضيع ف يكفي صبّ الماء عليه) 
بلاخلاف فيه على الظاهر. 

كما يشهد له حسنة الحلبي أو صحيحته. قال: سألت أبا عبدالله عل عن 








بول الصبي, قال: «تصبٌ عليه الماء؛ و إن كان قد أكل فاغسله غَساقٌ و الغلام و 
الجارية في ذلك شرع سواء»!". 


و عن الفقه الرضوي «و إن كان بول الغلام الرضيع فصب عليه الماء صب و 
إن كان قد أكل فاغسله. و الغلام و الجارية سواء»!5. 

ولا يعارضهما مونّقة سماعة, المضمرة, قال: سألته عن بول الصبي يصيب 
الثوب, فقال: «اغسله» قلت: فإنم أجل فِكانِي قال: «اغسل الثوب كلّهء'' فإنٌ هذه 
الرواية بحسب الظاهر مسوقةالبيان نجاسته) فاللمراد بقل الثوب تطهيره بالماء. و 
قد دلّ الخبران المتقدّمان:على أن تطهيره يحصل بصب الماء عليه فيكون المراد 
بالفْسْل ما يعم الصبٌ. ٠‏ أو أن المراد بة حصّوّص العمل المقابل للصبّ, و قد تعلق 
الأمر به بالخصوص بلحاظ كونه مجزئاً مطلقاً. سواء كان الصبي رضيعاً أو غمير 
رضيع؛ فيكون تعلق الأمر به بالنسبة إلى الرضيع باعتبار كونه مجزئاً لا 

و على تقدير كون المراد بالصبي خصوض الرضيع أيضاً لاتنافي بين 








(1) الكافي 1/017 التهذيب 10/56:1/ الاستيصار 10/105:0. الوسائل اباب * من 
أبوا اب النجاسات. 1 

(؟) حكاه عنه البحرائ ي الحدائق الناضرة 84:0 وانظر: الفقه المنسوب للإمام الرضالظة: 
36 

(؟) الشهذيب 57/181:1/ء و 88/510 الاستبصار 104/104:1. الوسائر الباب + من 
أبواب النجاسات.ح "د 
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الروايات: فإنَ العَمْل أكمل أفراد الواجبء فالأمر به للوجوب التخييري لا العيني. 


و لاضير فيه. : 
و الحاصل: أن الخبرين الأولين نضّان في كفاية الصبٌ المقابل للقٌشل؛ 
فلا يعارضهما ظهور المضمرة في تعيّن القشل. 





أن يكون المراد بالصبي في هذه الرواية مَنْ أكل الطعام!". 

و لا يخفى ما في حملها على إرادته بالخصوص من البُغْد. 

و كذا لايعارضهما خبر الحسين بن أبي العلاء: قال: سألت أبا عبدالله لقلا 
عن الصبي يبول على الثوب؛ قال: ١تصِب‏ عليه الماء قليلاً م تعصره»" لقصوره 
عن المكافئة من حيث السند. يهإعراضَالأتضيحاب عن ظاهره» مع ما فيه من 
الإشعار بعدم إرادة القمل المشتبر في سائرألنجاساتء فالأمر بعصره منزّل على 
الاستحباب. أو أنْه جار متجزى العادة. 

و احتمل في المدارك تنزيله عَلىَمَآ إذا توقّف عليه إخراج عين النجاسة 
من الثوب'". 

و فيه نظر؛ لأن مقنضى الإطلاق وجوبه مطلقاً. مع أن استخراج العيين 
بالعصر إنكان لدى استهلاكها في الماء الوارد عليه لم يجب. و إلا فلا يجدي؛ لأنّ 
غلبة المطهّر و قاهريته شرط في التطهير جزماً. 





.304 الاستبصار (نؤلاك قيلح‎ )١( 

(؟) الكافي 632 هارا التهذيب 15/148:1/ء الاستبصار !:108/104: الوسائل؛ الباب * من 
أبواب النجاساتوح .١‏ 

(م) مدارك الأحكام 507:1 
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و كيف كان فلا إشكال في الحكم؛ لكن ظاهر الصحيحة و كذا الرضوي 
جريان الحكم في الصبيّة أيضاء كما حكي عن ظاهر الصدوقين7 و اختتاره في 
الحدائق””. و هو خلاف ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور حيث خضوه بالصبيء 
فلا يبعد أن يستكشف من إعراض المشهور عن هذا الظاهر كون قوله مق: 
«والغلام و الجارية في ذلك شرع سواء!" راجعاً إلى خصوص الجملة الأخيرة» 





أعني قوله: «و إن كان قد أكل»!. 
و يحتمل أيضاً إرادة مساواتهما في في أصل النجاسة لا في كيفية التطهير. 
و ربما يشهد لما عليه المشهوريما في بعض الأخبار من التفصيل بينهماء 
مثل العامئين المروئين عن ال مُ في متكا الناصريّات و غيره. 
أحدهما: ويغسل من بول الجارية؛ و ينقسع على بول الصبي ما لم يأكل»!0. 
د ثانيهما: أن النبي يف أعي الحسين (' بن علي لل فأجلسه في جره 
فبال عليه. قال فقلت له: لو أخذت ثوباً قأعطيتني إزارك فأغسله فقا 
يغسل من بول الأنثى؛ و ينضح من بول الذكرء!9. 








«إنما 





(1) حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١:/100ء‏ وانظر' الفقيه 4٠:1‏ ذيل ح 187 

(1) الحدائق الناء 

7و 4) تقدّم تخريجه في ص 1081ء الهامش )١(‏ 

(0) الحاكي هو النراقي في مستند الشيعة 9011 

(1) مسائل الناصريّات: ذيل المسألة 017 وانظر: مسنن أبي دأؤّد 000/٠١:1‏ و سنن 
البيهقي 416:5 0 

(/) في المصادر: «الحسبين». 

(8) كلمة «قال» لم ترد في «ض 1١‏ و الظاهر: وقالته حيث إن الراوية للخبر هي لبابة بنت 
الحارث. لاحظ. لحر في الهامش (4). 

(9) مسائل الناصريّات: 41-4٠‏ ذيل المسألة +1. وانظر: سنن ابسن ماجة (:015/10/4- 
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و المرويّ عن زيا سس د ا سر 
بول الحسين لق ثم قال «يجزئ الصبّ على بول الغلام؛ و يغسل بول 
الجارية»!' الحديث. 

و رواية السكوني عن جعفر عن أبيه أن علا ا ابن الجارية و بولها 
يغسل منه الثوب قبل أن تطعم, لأن لبنها يخرج من مثانة أمّهاء و لبن الغلام 
لايغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم, لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و 
المنكبين:!" 

لكن ظاهر هذه الرواية طهارة بول الغلام. كما أن ظاهرها نجاسة لبن 
الجارية: فيحتمل جريها مجرى التقية. كما أيه/يؤيّد ذلك كون راويه عامياً كما أن 
ما في العاميّين من الأمر بالنضح على بول الصبي يأشعر بطهارته؛ فيشكل الاعتماد 
على مثل هذه الروايات م قاافيها/من ضعف السند. 

لكن مع ذلك كله لا يبعد دعوى انْجبآرَها بالنسبة إلى ما فيها من غَسْل بول 
الأنئى بشهرته بين الأصحاب. فالقول به كما هو المشهور ‏ لو لم يكن أقوى 
فلاريب في أنه أحوط. والله العالم. 

اتنبيهات: 

الأوّل: المراد بالرضيع هو الغلام المتغذّي باللبن؛ الذي لم يصر آكلاً للطعام 


1 











٠لا‏ و سنن البيهقي 414:7: و مسند أحمد :774و 25140 
١(‏ )كنز العمّال 59/110/811-616:4. 
() التهذيب 18/880:1/ الاستبصار 311/10:9 الوسائلء الباب © من أبواب النجاسات» 
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أكلاً يُعتدّ به مستنداً إلى شهوته كما صرّح به غير واحدِ؛ لأنّ هذا هو المتبادر من 
إطلاق الرضيع في الفتاوى و في عبارة الفقه الرضوي”" و ممن قوله يه ني 
النبوئ: على بول الصبي ما لم يأكل!"كما أنْ المتبادر من قوله لله في 
الحسنة!" و في الرضوي”: دو إن كان قد أكلء مَنْ لم يكن كذلك. 

فما عن الحلّي من تحديد الصبي الرضيع بمَنْ لم يبلغ سنتين!* ضعيف. 

نعم» لو أراد بذلك تقييد كون رضاعه في الحولين احترازا عمًا لو بفي على 
صفته بعد مضي الحولين بدعوى أنّه هو المتبادر من إطلاقه؛ لكان وجي 
كان الأوبجه ما عرفت؛ فإن دعوى الانصراف قابلة للمنع؛ و لو ارتضع الصبي بلبن 
المعز و نحوهء انصرف عنه إطِلاقٌ اليم كن هذه الككلمة ليست موضوعةٌ 
للحكم في الأخبار المعتبرة» و انصراف ماأفي) تلك الأخمبار عن مثل الفرض 








وإن 





لايخلو عن تأمّل» فليتأملة 
الثاني: لا يكفي الرش و إن عم المموضع النجس و نفذ الماء إلى المحال 
التي رسب فيها البول. 


و عن التذكرة حكاية قول لنا بالاكتفاء بالرشٌّ 50 


(1) تقدّمت عبارته في ص 107 

ريجه في ص 104 الهامش (6). 

() أي حسنة الحلبي» المتقدّمة في ص 181. 

(4) تقدّم الرضوي في ص 181 

(0) حكاه عنه البحراني في الجدائق. الناضرة. 0م وأنظر: السرائر 181/:1. 

(1) حكاء عنها العاملي في مدارك الأحكام 75 وانظر: تنذكرة الفقهاء ١:؟ى‏ ذييل الفرع 
الثالث من المسألة 0؟. 
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وهو ضعيفه فإنَ المتبادر من الصبٌ الوارد في النصوص و الفتاوى غيره. 
لت ل 0 





انعم» لو اعتمدنا على العاميين' الدالين على كفاية النضح كما في غيرهما 
من الأخبار العاميّة الدالّة عليه انج الاكتفاء بمطلق الرشٌ و إن لم يستوعب. 

الهم إلا أن يقال: إن مغروسيّة نجاسة البول في الذهن و استبعاد حصول 
الطهارة بدون وصول المطهّر إلى كل جزءٍ جزءٍ توجب انصراف إطلاق النضح إلى 
إرادة النضح المستوعبء كما أنه توج ب انصراف إطلاق الصبٌ في الأخبار الأمرة 
به إلى الصبٌ المستوعب بحيث نفل المأ محال التي رسب فيها البول. 

لكن هذا إذا أريد تطهير أجميع الأجزاءً اللي أصابها البول؛ و إلا فمقتضى 
م أضابه التضح و إن لم يستوعب؛ فالاستبعاد المذكور 
يقتضي قصر الطهارة على الجزء الذي صاب المُطهر؛ و عدم كفاية مطل النضح أو 
الصبٌ في طهارة الشئٍ على الإطلاق. لا اشتراط طهارة كلّ جزءٍ باستيعاب المطهر 
السائر الأجزاء. 





و كيف كان فقد عرفت أنّ الاعتماد على الأخبار العاميّة الدالّة على كفاية 
النضح مشكل؛ فالأقوى اعتبار الصبّ و اشتراط غلبته و قاهريّته على الموضع 
النجس و رسوبه فيما سرى إليه النجاسة من البواطن في تطهيرها. 

الثالث: لايعتبر في بول الرضيع انفصال الغسالة. بل ولا جريان الماء على 


.164 تقدّما في ص‎ )١١ 
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الموضع النجس؛ لأن الصبٌ الذي يجزئ في تطهيره قد يتخلّف عن الأمرين فيما 
إذا كان الشئ النجس كالأرض الرخوة أو الثوب المحشوّ بقطنٍ و نحوه, 

نعم. يلزمهما عادة فيما إذا كان الشئ مما لايرسب و لايستقرَ فيه الماءه 
كانجسد و نحوه. فلا فرق في مثل هذه الأشياء بين غَسْلها من بول الصبي أو من 
غيره. فإن صبّ الماء على مثل هذه الأشياء ملزوم لفَسْلها من مثل البول الذي 
هو ماء. ولذا ورد في الأخبار المستفيضة الأمر بصب الماء على الجسد عند إصابة 





البول له. إلا أنّه يعتبر في بول غير الصبي أن يكون مرّتين, كما نطق بذلك تلك 
الأخبار, كما ستسمعه إن شاء الله. 

و يجزئ في بول الصبي ,ار وأخَّةكيما هو المنسالم عليه بين الأصحاب 
على ما استظهره بعضّ01, 

خلاناً لما حكي''ابعن كاشفب الغطاء من اعتبار المرّتين فيه أيضاً؛ نظا إلى 
إطلاق البول في الأخخبار الأمرة بصب الماء عليه مرّتين. فيد بها إطلاق الصبٌ في 
حسنة الحلبي و الرضوي المتقدّمتين'". كما بها ما في ذيلهما من إطلاق 
الغسْل من بوله إن كان قد أكل الطعام. 

و فيه -مع مخخالفته لظاهر الفتاوى و بعض الأخبار الحاكبة لفعل الدين َل ّ 
أنه محجوج بخبر الحسين بن أبي العلاء. قال: سألت أبا عبداله 32 عن البول 
مزتين فإنّما هو ماء:.و سألته عن الذوب 








يصيب الجسد قال: عصبٌ عليه 





رياض المسائل 25 111. 
(؟) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر قيها 1: 178 وأنظر:كشف الخطاء: 10/4. 
() في ص 161 
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يصيبه البول. قال: «اغسله مرّتين» و سألته عن بول الصبيء قال: «تصبٌ عليه الماءء 
قليلامَ تعصرءء'" فإّه يدل على أن المراد بالبول الذي يعتبر فيه التعرّد هو ما عدا 
بول الصبيء و أمّا بول الصبي فيكتفى فيه بصب الماء عليه مرج فله نوع حكومة 
على سائر الأخبار الآمرة بِمَسْل البول مرّتين: كما لايخفى. 

الرابع: حكم غسالة بول الصبي ما عرفته في مبحث الغسالة من أن الأقوى 
نجاسته لِأنّهِ ماء قليل لاقى نجساً فينجس. و لا ينافيه طهارته على تقدير رسوبه 





فيما انصبٌ عليه و عدم انفصاله عنه؛ لأنّه حينئذٍ كالمتخلف من الغسالة يتبع 
المحلّ فى طهارته. و لا استبعاد فيه بعد مساعدة الدليل عليه. و لا ملازمة ببين 
طهارته في مثل الفرض و بين ولارته عَلي“تقدير الانفصال الموجب لاستفلاله 
بالموضوعيّة. و يتفرّع على ذلك اشتراط طهارةٌ ما انصبٌ عليه الماء بانفصال 
غسالته عنه على تقدير حلام وسوبه فيه كما هو واضح. 

(و إذا علم موضع الّنجاسة) الوآضّلة إلى الثوب أو البدن أو نحوهما من 
الأشياء التي تجب إزالة النجاسة عنها (غسل) ذلك الموضع فقط. 

(و إن جهل) موضعها و ترد 
الثوبين و نحوهما من الأشياء الني يبتلي بها المكلّف و لم تكن أطراف الشبهة غير 
محصورةٍ. غسل جميع أطراف الشبهة, و إلا لم يجز استعمال شئ منها فيما هو 
مشروط بالطهور. كما تقدّم الكلام فيه و في جملة من الأحكام المتفرّعة عليه -بما 


بين موضوعين فما زاد. كالثوب و البدن. أو 





لامزيد عليه في مبحث الماءين الّذين اشتبه طاهرهما بنجسهما. فراجع'". 





.01( تقدّم في ص 1687 الهامش‎ )١( 
(7)ج لص 568 وما بعذهاء‎ 
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و قد ظهرلك مما تقدّم أنّهِ لوكان تره 





أجزاء موضوع واحد من ثوبه 
أو بدنه أو نحوهما (غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباة) حتّى يقطع بار ارتفاع 
تلك النجاسة؛ و يكون على يقِينٍ من طهارة ثوبه. 

و قد ورد تعليله بذلك في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر لل في 
حديث طويلء قال: قلت: ني قد علمت أنّه قد أصابه و لم أذر أين هو فأغسله؟ 
قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتّى تكون على يقينٍ من 
طهارتك72'! الحديث. 

و يدل عليه أيضاً صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما لله في المني 
يصيب الثرب: «فإن عرفت مكانهاأغْسَلةبو إن خفي عليك فاغسل الذوب 
كنا 

و صحيحة ابن أبي.يعفود ,عن أي عبدلله ع قال: سأله عن المني 
يصيب الثوب, قال: إن عرقت مكان فَاعْسَله» و إن تحفي عليك مكانه فاغسل 
الغو كلو اغثيام 

و بجشنة ابن مسلم عن أبي عبد الله ب قال: و سألته عن أبوال الدواتٌ 
والبغال و الحمير, فقال: «اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله!. 











(1) عسلل الشسرائسع: 71١‏ (البساب ١6ح ١‏ التسهذيب 1808/455-471:1ء الامستيصار 
6/0 لزعل لي لمن أبواب النجاسات.ح . 

(05 4) في المصدر: «فاغسله كلهه. 

() التهذريب 8/1717:1. الوسائل» الباب لمن أبواب النجاسات. 

(5) الكافي :21/67 التهذ. ا ا 0 3 

(1) الكافي 2/9176 التهذيب 01/514:1/ الاستبصار 18:/108:1: الوسائل» الباب 7 
من أبواب التجاساتوح 5 
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و مضمرة سماعة: قال: سألته عن المني يصيب الثوب. قال: «اغسل الثوب 

كله إذا خفي عليك مكانه قليلاًكان أو كثيرأه!". 

اذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني قليغسل 

الذي أصابه. وإن ظنٌ أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم يرمكانه فلينضحه بالماء: و 

إن استيقن ل 


و ما فى التعليل الوارد في هذه الرواية من الإشعار باستحبابه ممًا لايُلتفت 





و حسنة الحلبي أو صحيحته: 


إليه في مقابلة ما عرفت. 

و لعل النكتة فيه: عدم كون جع برام النوب غالباً من أطراف الشبهة؛ أو 
كون الاحتمال في بعض الأطراف غير معتنى بم لدى العقلاء. فالأمر بعَسْل الثوب 
كله غالبا يس إلا لكونه أل تأثيراً في قَلّعّْما يجده الإنسان في نفسه من الريبة و 
الوسوسة؛ أو غيره من الأمور الغير اللأزمة الّمَراعَاةء و إلا فقلّما يتّفق كون جميع 
أجزاء الثوب من أطراف الشبهة: والله العالم. 


'تثبت النجاسة بل و كذا الطهارة و غيرها من الموضوعات 





الخارجيّة إلا بالعلم أو ما قام مقامه من الأصول و الأمارات الني ثبت اعتبارها 


شرعاًء كالاستصحاب و البيّنة و نحوهما ممًا سنشير إليه. 


لصم :0/8 التهذيب 871:١‏ /لالالك الوسائل» 
1 الكافي 4/0176 و ف 
الرواية. و قطعة منها في الوسائل: الباب 1" 


الباب لمن أبواب النجاسات؛ ح .هل 
بدل «مني» في الموضعين من 
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و حكي عن أبي الصلاح الحلبي القولُ بثبوت النجاسة بمطلق الظنّ سواء 
حصل من أمارة شرعيّة أم لا؛ محتجّاً عليه بن الشرعيّات كلّها ظنيّة, و أن العمل 
بالمرجوح مع قيام الراجح قبيح/0. 

و حكي عن ابن البرَاج أنه اقتصر في طريق إثباتها على العلم؛ و أنكر ثبوتها 
بالبيئنة التي هي أقوى الأمارات؛ محتجّاً عليه بأنّ الطهارة معلومة بالأصلء و شهادة 
الشاهدَّيْن لاتفيد إلا يُترك لأجله المعلوم!". 

أقول: الطهارة المعلومة بالأصلء التي جعلها معارضةٌ للظنَ الحاصل من 
البئئة عبارة أخرى عن استصحابهاوو أنت خبير بأنّه إن ثبتت حجّيّة البيّنة 
لايعارضها الاستصحاب و إن ل"تُفد ارو إلا فلا ثُقابل بشئ من الأصول و 














الأدلّة. لا لأئها لاثفيد إلا الظنّ» بل لأجل نا ليست بحجّة. 
و قد يستدلٌ لهذا القول: يمثل قوله ه: وكل شئ نظيف حتّى تعلم أنه 


قذر9. 
و قوله منيِ: الماء كله طاهر حبّى تعلم أنه قذر»!. 
و رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن على ليل قال: اما أبالي 
أبولٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم»!, 


(١)كما‏ في المعالم (قسم الفقه): ١78و‏ 587 و حكاء عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 
:0 1ء وانظر: الكافي في الفقه: 14٠‏ 

(1) كما في المعالم (قسم الفقه): ١12و‏ 5: و حكاء عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 
01 اء وأنظر: جواالفقه: 4: المسألة اد 

180-5/طلى الوسائل» الباب #00 من أبواب النجاساتح 4 

(6) تقدّم تخريجه في ص 108 الهامش .0١(‏ 

(0) المهذيب 70/105-185:1/ الاستبصار 114/180:1 الوسائل: الباب 60 من أبواب 
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إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيأتي بعضهاالدالّة على عدم تنجّز 

التكليف بالنجس ما لم يُعلم. 

: أن مادلّ على حجَيّة 





و ة أو غيرها من الأمارات المعتبرة شرعاًء بل 
وكذا ما دلّ على حببيّة الاستصحاب حاكمة على مثل هذه الأخبار» يُعرف بها أن 
المراد بالعلم في مثل هذه الروايات أعمّ من العلم الحقيقي و ممًا قام مقامه شرعاًء 
كما تقرّر ذلك في الأصولء و في بعض الأخبار الأتية أيضاً تنبيه على ذلك. 

و بهذا ظهر لك أنه لايصحّ التشبّث في إيطال مذهب الحابي ‏ القائل 
بالاكتفاء بمطلق الظنٌ في إثبات النجاسية. ‏ بمثل هذه الأخبار, فإِنّه إن صدق في 
دعواه من أن الشرعيّات كلها ظنية؛ لكان أذ على اعتبار الظنْ في الشرعيّات 
حاكماً على مثل هذه الأدلة. لكنّ الشأن في إثباتأ هذه الدعوى؛ فإنّه لم يدل دليل 
على جواز العمل بمطلق ألظنٌ ف )الشرعِياتِ لا في الأجكام و لا في موضوعاتها. 
عدا دليل الانسداد الذي ركن إِلْيهِ بعض متأحري المتأخرين و هو على تقدير 
تماميته لايقتضي إلا جواز العمل بالظنَ في الأحكام الشرعيّة الكليّة التي انسدٌ فبها 
باب العلم؛ لا في موضوعاتها. كما تقرّر في محلّه؛ فقياس الموضوعات على 
الأحكام في غير محلّه. 

و أما الاحتجاج عليه بقبح العمل بالمرجوح مع قيام الراجح: فقد تين 
ضعفه في الأصولء فالقول بالاكتفاء بالظنَ ضعيف. 

و يضعّفه أيضاً الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها عدم ثبوت النجاسة بالظن. 

















- التجاساتيح 6. 
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حسنة الحلبي: المتقدّمة". 

و صحيحة عبدالله بن سنان. قال: سأل أبي أبا عبدالله ل و أنا حاضر- 
ني أعبر الذي ثوبي و أنا أعلم أله يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرةه علَي 
فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبدالله ليْ: «صل فيه ولا تغسله من أجل 
ذلك. فإّك أعرته إَاه و هو طاهر و لم تستيقن أله نججّسهء فلا بأس أن تصلّي فيه 
حتى تستيقن أنه نجسهءا" 

و قول أبي جعفر مي .في خبر أبي الجارود؛ الوارد في الجبن : «ماعلمت 
فيه ميتة فلا تأكله. و ما لم تعلم فاشترو بغ و كُلْء والله إني لأعترض الوق 
فأشتري اللّحم و السمن و الجيا* : و لمزم أظِنَ كلهم يسمّون هذه ال البربر و هذه 
السودان90. 

و موثقة عمّار: في الرجل ,جد في إنائه فأرة و قد توضّأ من ذلك الإناء مراراً 
و اغتسل و غسل ثيابه و قد كانت القارة تله فقال: «إن كان رآها قبل أن 
يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن ب ل 
ثيابه و يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء؛ و يعيد الوضوء و الصلاة, و إن كان إنّما رآها 
بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من الماء شيئاً. و ليس عليه شئ. لأنّه لا يعلم 
متى سقطت فيه ثم قال: «لعله إِنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآهاء!ة. 





























(0) في ص 131 

(؟) التهذيب 5 الاستبصار 1441/708-7415:1 الوسائلء الباب 7/4 من أبواب 
النجاسات.ح 1 

(©) المحاسن: 35008 الوسائل. الياب 1١‏ من أبواب الأطعمة المباحةاح 0 

(5) الفقيه 51/14:1, الوسائز. الباب 4 من أبواب الماء المطلق.ح ١‏ 
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إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يقف عليها المتتبع» الوا 
الموارد التي لوكان الظنّ حجَةٌ لكان الحكم في جميع تلك الموارد النجاسة. 

و ما يتراءى من بعض الأخبار من وجوب الاجتناب عن بعض الأشياء التي 
ين بنجاستها _كالأخبار الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمّام'", أو الأخحبارا" 
الآمرة بَسْل الثوب المشترى من النصراني و النهي عن الصلاة فيه حتّى يغسل - 
إمَا جار مجرى الغالب من حصول العلم بالنجاسة. أو أنّها محمولة على 
الاستحباب و كراهة الاستعمال؛ لمعارضتها في خصوص مواردها بالروايات 
المعتبرة المعمول بها لدى الأصحاب. التي هي صريحة في نفي البأس عن الثوب 
الذي يعمله النصراني و المجوسي وإظَيرقم" من ليشرب الخمر و يأكل لحم 
الخنزير. كما في صحيحة ابن ن سبلآن. المتقذمك( “المصرّحة بنفي البأس عن الثوب 














الذي أعاره الذمّى. و جواز الصللاة مم1 ايتتطيفن أنه نجّسه. كما أن بعض ما 


ورد في غسالة الحمام مرب في نمق البأيئعتهاء ينف بعض التعليلات الواردة 
في أخبار الغسالة إشعار اد أهل الكتاب نص في 





الثوب يعمله أهل الكتاب أصلَي ف قبل أن أغسله'؟ قال: «لا بأس. و إن يغسل 





)١(‏ واجع: الوسائلء الباب ١١‏ من رد لكات ولد ال 

(؟) منها ما في |( 
5 

(5) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الت 

(4) في ص 114 

() في المصدر: وأن يُقسل» 
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أحبّ إليئء"' 

و كيف نان قلا شبهة في عدم الاكتفاء بمطلق الظنٌ في إثبات النجاسة, كما 
'ب في عدم انحصار طريقه بالعلم. بل تثبت بالاستصحاب؛ 
.. و حكومتها على الأدلّة المتقدّمة الدالّة على طهارة كل ما لا يُعلم 


نجاسته. كما تقدّمت الا: 












خلافاً للمحكي عن ابن البراج في عات المتقدّمة". 

و حكي عن بعضن:المتأخَرين أيضاً موافقتهلة, 

و لاريب في ضعفه فإنَ المتتبّع فيَمَا دل على اعتبار البّنة إذا أمعن النظر 
لايكاد يرتاب في عدم مدخليّة خصوصيّات المواره ثبت اعتبار البيّنة فيها - 





هي طريق شرعي تعبّدي لم يُلغها الشارع في شئ من مواردها. 
نعم اعتبر في بعض المقامات شهادة الأربعة, أو كون الشاهدَيْن رجلين. و 
أمَا نفي اعتبارها رأساً فلم يُعهد في الشرعيّات. 












0 الوسائل. الباب لمن ن أبواب النجاساتوح ه. 
الأنصاري في فرائد الأصول: 007 عن المحدّث الاسترآبادي. وانظر: الفوائد 


في مل له 


(1) حكاها عنه التزاقي في مستند الشيعة 541:1 
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فيما دل على 
غير مورد الخصومات بحيث يعم مورد الكلام؛ مدفوع: بأنْ اعتبارها في مورد 
الخصومات مع مقابلتها بقول ي اليد و يده يدل على حجّيتها في الموارد السالمة 
من المعارض بالأولويّة القطعيّة. 

مضافاً إلى ما أشرنا إليه من أن سوق الأدلّة يشهد بكون طريقيّة | 
الموضوعات الخارجيّة من الأمور المسلّمة في الشريعة. 

كما يرشدك إلى ذلك: ما رواه الكليني و الشيخ!"-عطر الله مرقديهما في 
الكافي و النهذيب بسنديهما عن الصادق م8 في الجبن. قال: دك شئ لك حلال 


حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنيفئة مينة6!» 


وما يقال من أنّه 





عمو يقني حجيتها في 








أقول: قوله ة: حتّى يُجيئك شاهدال» إلى آخره. كناية عن إحراز حرمة 
الشئ بطريقٍ معتبر. 

و تخصيص الشاهِدَيْن بَالذكر مم أن خرمة الأشياء ربما تُستكشف بالعلم 
و قد تنبت بالاستصحاب أو بإخبار ذي اليد أو غير ذلك إِنْما هو بلحاظ المورد 
الذي ينحصر طريق إحراز حرمته غالباً في البيّئة ؛ لكونها منافية لفعل صاحب اليد 
الذي يشترى منه الجبن. و سنشير إلى أنّ حرمة مثل ذلك لاتثبت بغير الببّلة. 


و فرضٌ استكشاف حرمة الجبن الذي يباع في السوق ‏ كما هو ملحوظ 








إني في الحدائق الناضرة 83:8؟: و الثراقني في مستند الشسيعة 78.11 
1 لم نعثر عليها في التهذبب كما 
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السائل على الظاهر ‏ بطريتٍ علمىَ فرضٌ نادر. و لذا خض البيّنة بالذكر. كما أنّ 
تخصيص المشهود به بأنّ فيه ميته مع كون الكلام مسوقاً لإعطاء ضابطة كلَيّة - 





و كيف كان فالرواية تدلّ على أنّ حرمة الجبن. المسبّية عمن نجاستها 
المكنسبة بطرح الميتة فيه تغبت بشهادة الشاهدين. 

و يدلّ عليه أيضاً ما رواء الكليني و الشيخ نا في الكتابين أيضاً بسنديهما 
عن. الصادق يُ قال: دك شئ لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل 
نفسك, و ذلك مثل الثوب يكون عليكِ قد اشتريته و هو سرقة؛ و العبد يكون 
عبدك و لعلّه حر قد باع نفسه أؤفهر قبيم أو خدع ف ٠‏ أو امرأة تحتك و هي 
أختك أو رضيعتك. و الأشياءأكلها على هذأحبَّى يستبين لك غير هذا أو تفوم به 
البكنقا". 





و هذه الرواية بنفسها تشّهد بِصْدَّقمآأدُعيناه آنفاً من حكومة أدلّة الأمارات 
على الأدلّ الدالة على أنْ العلم بنجاسة كل شئ غاية للحكم بطهارته. كما لاابخفى. 

و هل تثبت النجاسة بإخبار ار عَدْلِ واحد أم لا؟ قولان. حكي عن المشهور: 
الندم؟ 


و حكي عن بعض القولٌ بالثبوت'؟. 





)١(‏ الكافي 0514-51:0+ 4 التهذيب 484/5513 الوسائل. الباب 4 من أبواب ما يكتسب 
يماح 4 

(1) نسبه إلى المشهور الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه): 025 

(©) ححكاه الشيخ في المعالم (قسم الفقه): 85-541١‏ عن العامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 
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و هذا هو الأقوى: بل الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة:؛ و كفاية كون 
المُخبر ثقةٌ مأموناً محترزاً عن الكذب؛ لاستقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على 
أخبار الثقات في الحسييّات التي لايتطرّق فيها احتمال الخطأ احتمالاً يُعتَدٌ به 
لديهم مما يتعلق بمعاشهم و معادهم. و ليست حجّيّة خبر الثقة لدى العقلاء إلا 
كحجيّة ظواهر الألفاظ. 

و من هنا استقرّت سيرة المتشرّعة على أخذ معالم دينهم من الشقات؛ و 
لم يثبت من الشارع ردعهم عن ذلك؛ بل ثبت تفريرهم على ذلك. كما تقرّر ذلك 
في الأصول عند البحث عن حجّيّة خبربالواحد. 

و يشهد لذلك أيضاً كثي كك الأخبأزالوّاِدة في الأبواب المتفرّقة قف 
عليها المتنبّع. 

مثل: مارواه هشام بَنَتتَالحجينأبى عيدالله مو في حديث قال فيه: «إنّ 
الوكيل إذا وكل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدً. و الوكالة ثابتة حتّى يبلغه 
العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه العزل عن الوكالة»!2. 

و خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله م الدالٌ على ثبوت الوصيّة بخبر 
الثقة. 





قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضاً فقال لي:إن حدث 
الدنانير. فمات و لم أشهد 
موته فأتاني رجل مسلم صادق» فقال: إِنّه أمرني أن أقول لك: أنظر الدنانير التي 





بي حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً و أعط أخي 


(1) الفقيه م00/0/0804 التهذيب 807/111 الوسائل. الباب ” من أبواب كتاب الوكالق. 
0 
36 


3 


أمرتك أن تدفعها إلى أخي قتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين» 








ولم يعلم أخوه أن عندي شيئاً. فقال: «أرى لك أن تصدّق منها بعشرة دنانير»!9. 
و الأخبار'" الدالّة على جواز الاعتماد في دخول الوقت على أذان الشقة 
العارف بالوقت. 


إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها كون العمل بقول الشقات أمراً 
مغروساً في الأذهان ممضئ في الشريعة. 

وهل تشترط حجّيّة قول الثقة بإفادته الوثوقٌ بالفعل؟ فيه وجهان: لايخلو 
ثانيهما عن وجه. 

ثم إن اعتبار قول الثقة إنّخااهو في عي رمورد الخصومات و نظائرها مماكان 
معارضاً بقول صاحب اليد أو إمنافياً لظاهر. عله فإنه لايعتبر في مثل هذه الموارد 
إلا البيّنةء و لذا لايصح الآبتيهادببمفهوم إلغاية في الروايتين المتقدّمتين!" الآتين 
جعل فيهما قيام البيّنة على الحرمة عَايةٌ للحكم بحلّية الأشياء؛ لما أشرنا إليه آنفاً 
من أن تخصيص البيّنة بالذكر إنما هو بلحاظ الأمثلة المذكورة فيهماء فلم يقصد به 
الاحتراز عن سائر الأمارات المثيتة للحكم. كإخبار ذي اليد؛ أو الاستصحاب 





وتحوه. 
هذاء مع أن المراد بالاستبانة في الرواية الثانية ‏ بحسب الظاهر ‏ أعمٌ من 





(1) الكافي /050/14-3 التهذيب 18/:4/+41. الوسائل. الباب 417 من أبواب كتاب 
الوصاياوج .١‏ 


() واجع: الوسائل 





(؟) في حل 130و 


الطهارة / أحكام النجاسات..... فل 


الاستكشاف العلمي أو بحيّة معتبرة: و جعل البيّنة قسيماً لها بلحاظ كونها طريقاً 


تعبّدياً شرعيًا كما يشهد لذلك الأمثلةٌ المذكورة في الرواية؛ فإنّه لو لم تكن 





الاستبانة أعمٌ ممًا يعم الاستصحاب و نحوه. للزم بمقتضى الكليّة المذكورة في 
الرواية جواز تملّك العبد الذي يُشْكَ في رقيته. و جواز التصرّف في الذوب 
المشكوك ملكيّته. مع أن الأصل في الإنسان الحُريَةُ و في الأملاك حرمةٌ التصرّف. 
فالحلَيّة فيما هو مفروض الرواية نشأت من ادّعاء ذي اليد الذي انتقل منه العبد و 
الثوب بعقدٍ محكوم بصحّته بمقنضى الأصل. لكن لما لم تكن يد المسلم ولا 
أصالة الصحّة موجبةُ للقطع بالحليّة الواقعيّة طرّد الإمام متي و أطلق كلامه بأن كل 
شئ من الموضوعات الخارجيّة التق يبحاي بيه المكلف و يتناوله من أيادي 





المسلمين و أسواقهم بحسب الغائب إذا تدب فيه الإنسان وجده مشتبه الحال 
بالنظر إلى حكمه الواقعي. فبهذه الملَسخَظة يندرج في موضوع الكليّة المذكورة 
في صدر الرواية» التي معناهاً كشي محتَمَلَ حرم في الواقع محكوم بالحلّئة 
ا 0 اندى الشارعء فماكان من 
الأشياء مقتضى الأصل الآوَلي فيه الحرمة كالأموال و نحوهاء فما لم يقم على 
حليّنه أمارة معتبرة -كالبيّنة و يد المسلم أو إخبار ذي اليد و نحوها_-فهو مما ئبتت 
حرمته في مرحلة الظاهر بحكم الأصل. و بعد قيام الأمارة المعتبرة على حليته إن 
لم تكن الأمارة موجبةً للقطع بالحلَيّة الواقعيّة -كما هو الغالب -اندرج في موضو 
هذه الكلَيّة. 

و كون الحليّة فى هذ الموارد مستندةٌ إلى الأمارة غير منافٍ لصدق الكليّة 


عليها بعد فرض تحمّق موضوعها. و هو كونها محتملة الحرمة في الواقع؛ فإن 
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المقصود بالكليّة ان أنّ الله تعالى مَنّ على عباده بأن وسّع عمليهم الأ 5 
لميوجب الاحتياط؛ بل جعل كل شئ حلالاً حتّى تثبت حرمته بدليلٍ معتبر. 


و هذه قاعدة 





غير متتقضة في شئ من مواردهاء غاية الأمر أنّ مستند 
الحكم بالحليّة في بعض مصاديقها نفس الشكء و في بعضها الآتخر قيام الأمارة 
المقتضية 





تثبت النجاسة أيضاً بإخبار صاحب اليد على المشهور: كما ادّعاه 
بعضٌ07, 0 على ما حكي!" عنهم ‏ عدم الخلاف فيه. 

و عمدة المستند في اعتبار قول ذي اليد هي السيرة القطعيّة؛ و استقرار 
طريقة العقلاء على استكشاف حال اليا و تمييز موضوعاتها بالرجوع إلى منْ 
كان مستوليا عليها متصرّفا فيها. 

و في جملة من الأخبار إيَعَآَإيَد 

ولا يبعد أن يكون دادر كالقاعدة المعرزوّفة التي ادّعي عليها الإجماع 
من أن «مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار بهه إذ الظاهر أنْ المراد بهذه القاعدة أن مْنْ كان 
مستولياً على شئ و متصرّفاً فيه قوله نافذ بالنسبة إليه. 

و كيف كان فربما يظهر من بعض الأخبار الواردة ف في العصير المتقدّمة0" 
في محلّها : عدم الاعتماد على قول صاحب اليد الذي يستحلٌ العصير بذهاب 
نصفه عند إخباره بذهاب ثلئيه. 





و لعله محمول على الاستحباب. 








(1)كما في ذخيرة المعاد: 14 و عنها في مفتاح الكرامة 181:0 
(؟) راجع: الحدائق الناضرة 181:0 
(؟) في ج لا ص ١٠ل‏ و هي موئّقة معاوية بن عمّار. 
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ولا يبعد الالتزام به في خصوص مورده بل في كلّ موردٍ يكون ظاهر حال 
المخبر مكذّباً لقولهء والله العالم. 

(و يغسل الثوب و البدن) عدا محل الاستنجاء الذي تقدّم الكلام فيه في 
محله. بالماء القليل (من البول مرّتين) إلا من بول الرضيع الذي عرفت حاله. 
وفاقاً للمشهور: كما في المدارك و الحدائقا ئق 7" بل عن المعتبر نسبته إلى علمائنا!"". 

و حكي عن الشهيد في البيان الاكتفاء بمرّة» فقال: و لا يجب التعدّد إلا في 
إناء الولوغ". 

و عنه في الذكرى أنه بعد أن اختانالتثنية نسب إلى الشيخ ف في المبسوط عدم 
مراعاة العدد في غير الولوغ!. 

و حكي عن العلامة أنه انفى.في عَيِْلااليؤّل بالمرّة إن كان جافا!. 

و ربما استظه را" ميقتو ىكلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقاً. 

حججة المشهوز: أخبار مستفيضة: 

منها: رواية الحسين بن أبي العلاء. قال: سألت أبا عبدالله ملي عن البول 





(1) مدارك الأحكام 7:تا/, الحدائق الناضرة 703:8 و /801. 

(5) حكاها عنه العاملي في مدارك الأحكام 71:5 و البحراني في الحدائق الناضرة 
036" لاوط و صاحب الجواهر فيها 186:1 وأنظر: المعتبر :١‏ 610. 

(5) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 70130: و صاحب الجواهر ففيها 21811 وانظر: 
البيانة 4٠‏ 

(4) حكاه عنه البحرائي في الحدائق الناضرة 70120. وانظر: الذكرى ٠14:١‏ و المبسوط 200:1 

(6) حكاه عنه الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه): 14١‏ وانظر: قواعد الأحكام ١نلى‏ و نهاية 
الإحكام اللالا0- 

(1) المستظهر هو الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه): 141 











علا 
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يصيب الجسد. قال: »صب عليه الماء مرّتين فإنّما هوماءه و سألته عن النوب 


يصيبه البول. قال: #اغسله مرّتين و سألته عن الصبي يبول على الشوب. قال 





«تصبٌ عليه الماء 
و صحيحة ابن أبي يعفور. قال: سألت أبا عبدالله مي عن البول يصيب 
الثوب. قال: «اغسله مرّتين»!". 
و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله مك عن الثوب يصيبه 
البول. قال: «اغسله في المركن مرّتين. 
و صحيحة محمّد بن مسلم أيضاً عن أحدهما لييل. قال: سألته عن البول 





فإن غسلته في ماءٍ جار فمرّة واحدة:'. 





يصيب الثوب. قال: «اغسله مرّقن»!4. 

و رواية أبي إسحاق النحوي. عن أبن غبدالله ثيل . قال: سألته عن البول 
يصيب الجسد. قال: «صّي ”عليه البماء.مرتين» !8 

و المروي في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي؛ قال: سألته عن البول 
يصيب الجسد. قال: «صبٌ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء» و سألته عن الذوب 


يصيبه البول. قال: «اغسله مرّتين»!5. 


4 من أببواب النجاساتح‎ ١ الكافي 1/08:75, التهذيب :714/144 الوسائل. الياب‎ )١( 
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و عن الفقه الرضوي: دو إن أصابك بول في ثوبك فاغسله في ماءٍ جار 
و من ماءِ راكلٍ مرتين ثم اعصره»0, 

ولا يعارضها ما في بعض"" الأخبار من إطلاق الأمر بِعَسْل البول؛ لوجوب 
تفييد الإطلاق بهذه الأخبار المقيّدة: فالقول بكفاية الواحدة ضعيف. 

و ما يظهر من بعض'" الأخبار ‏ الواردة 
الواحدة لاينهض حجّةٌ لإثبات هذا القول. فإنّه على تقدير الالتزام بهذا الظاهر 
-كماهو الأظهر -وجب الاقتصار على مورده. و تخصيص هذه الأخبار به؛ لكونه 
أخصٌ منها. 

هذاء مع إمكان دعوى انصِرافٌ هذَه ألرّوايات بنفسها عن غَسْل موضع 
النجو من النجاسة الخارجة منه/ فنّ المتبادر منها إرادة النجاسة الخارجيّة الواصلة 
إلى الثوب و البدن. 

و كيف كان فلم يُعرف مُستندٌ يعدب لهذا القول صالخ لمعارضة ما 





فى باب الاستنجاء - من كفاية 





سمعت. 

و من هنا قد يغلب على الظن أن مراد القائل بكفاية المرّة كفايتها بعد إزالة 
العين: فيتّحد حينئذٍ مع القول الأَخَر المحكي عن العلامة من النفصيل بين الجاف 
0 بناء على أن يكون اعتبار التعدّد في غير الجافٌ بلحاظ كون الغلة 


)١('‏ حكاه ببنه البحراني في الحدائق الناضرة 0 وانظر: الفقه المنسوب للإمام الرضاظة: 
0 

(؟) إلتهذيب 47+4/41:1 الوسائل؛ الباب امن أبواب النجاساتاح 1. 

© الكافي 0107 ذيل ح ٠#‏ الوسائل. الباب 51 من أبواب أحكام الخلوةوح *. 

(4) راجع الهامش (8) من ص 19/7 


اكلا 3 5 2 
الأولى لمجرّد الإنقاء و إزالة العين من دون أن يكون 
فلا يعتبر فيها شرائط التطهيرء بل ولاكونها بالماء المطلق. 

و كيف كان فالذي يصلح أن يكون مستنداً لذلك دعوى أن المنساق إلى 
الذهن من الأمر بصب الماء على البول و غْسْله مرّتين كون أولاهما للإزالة من 
دون أن يكون لها دَخْلٌ في التطهير, فالغسلة المطهرة إِنّما هي الغسلة الأخيرة. 

كما يشهد لذلك رواية الحسين بن أبي العلاء. المتقدّمة!' على ما رواه في 
محكي المعتبر و الذكرى'" بز 
قولهسلية: «اغسله مرّتين» فعلى هذا تكون هذه الرواية مفْسَرةٌ للأخخبار الآمرة 


بالغسلتين. و ينّجه حينئذ اختيا الول التالكك 
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في التطهير الشرعئ»ء 











ة قوله: «مرّة للإزالة. و الشانية للإنقاء» بعد 


لكن صرّح غير واحدٍ بجحَلرَكتب الأخا ربمن هذه الزيادة. كصاحب الحدائق 





هذه الزياذة لا وَجَوَد لها في شئ من كتب الأخبار. وقد 
حسن في المعالم. فقال ‏ بعد نقل ذلك من الذكرى و 
أثرأً ني كتب الحديث؛ الموجودة الآن بعد التصقح 


فيحتمل قوياً كونها من كلام صاحب المعتبر ذكرها تفسيراً للرواية بحسب 


(1) في ص 198 11/4 
(؟) الحاكي عنهما هو الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه): + و البحراني في الحدائق 

الناذ بانظر: المعتبر 418:1 و الذكرى 174:1 
(6) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: 31 0 
(4) الحدائق الناضنزة 1.0956 





افقياره لكام امات ب ديز ولك باد 0 220 
اجتهاده. 

لا يقال: إن ظاهر ما حكي عن الكتابين كونها من تتمّة الرواية» فلا يرفع اليد 
عن هذا الظاهر بمجرّد عدم وجدانها فيما بأيدينا من الكتب. 

أنَا تفول: لانلتزم بهذه المرتبة من الاعتبار للظواهر القابلة للخلاف. بل و 
لا لقول الثقة بعد شهادة الأمارات بخطه. 

و الحاصل: آنه لا وثوق بهذه الفقرة. بل المظنون عندم كونها من الرواية. 
فيشكل الاعتماد عليها. 

و أما دعوى أن المنساق إلى الذهن كون الغسلة الأولى لمجرد الإزالة. ففيها: 
أنه ناشئة من الحدس و التخمينه إل لا شَاهعِليها من ألفاظ الرواية: فهي غبر 
مسموعة. خنصوصاً مع أن غْسْل] الثوب و البدن كثيرأمًا يقع بعد الجفاف و زوال 
٠‏ فكبف تُقبل دعوى مين يدعي انصّراف إطلاقات الأخبار الآمرة بلقل 
مرزتين عنه من غير شاهد. فالأطَهر ما هو المَكتهور من اعتبار المرّتين مطلقاً. 

و هل يختصٌ ذلك بخصوص الثوب و البدن اللّذين ورد فيهما النضّ. أم 
يعم مطلق ما أصابه البول؟ وجهان بل قولان. اختار أوّلهما في الحدائق !"و محكيّ 
الذخحيرة'”؛ اقتصارأ على مورد النضّء و أخذاً بإطلاق الأمر با 


و حكي عن ظاهر جمع' "' و صريح بعض التعميم'. و لا يبعد أن يكون 











(1) الحدائق الناضرة 4:0 

(؟) حكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة 718:8: وانظر: 

(م) الحاكي عن ظاهرهم هو الشيخ حسن في المعالم (قسم 

(5) حكاه البحراني فى الحدائق الناضرة 715:0 وانظر: اللمعة الدمشقيّة: /اا. و الألفيّة: 44. 
وجامع المقاصد 108:0 
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هذا هو المشهور بين الأصحاب. 

و تخصيص بعضٍ الثوبّ و البدنّ بالذكر كما في المتن أو خصوص 
الثوب كما عن المنتهى”' لا يدل على إرادة الاختصاص. بل الظاهر جريه 
مجرى التمثيل. 

و كيف كان فهذا هو الأظهر, فإن الأحكام الشرعيّة لا نتقيّد بمواردها 
المنصوصة» فكما يُفهم من قوله ة: «اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه»!" 





نجاسته لانزول إلا بالمَمْل مرّتين. 

نعم, لو كان النضّ مخصلاصاً بالتوتبي لم يكن احتمال مدخليّة كونه مما 
يرسب فيه البول في اشتراط التعدّد بعيداً. 

لكن لا يبقى مجال لهذا الاحتمال بعد ورود الأمر بعّسْل الجسد أيضاً 
مرّتين» فيستفاد من ذلك أن الأجسام الصلبة التي لايرسب فيها البول أيضاً يتوققف 
تطهيرها منه على غَسْلها مرّتين. 

و احتمال مدخليّة صدق اسم البدن أو الثوب في اشتراط العدد ممًا لا ينبغي 





الالتفات إليه؛ إذ ليس كون الشئ مصداقاً للثوب أو البدن -على ما هو المغفروس 
في أذهان المتشرّعة من الخصوصيّات التي لها دَخْلٌ في قبوله للانفعال أو 
التطهير. و ِذا استقرّت سيرتهم على استفادة الأحكام الكليّة من القضايا الشخصيّة 
الواردة فبهماء و لا يتوهّم أحد فرقاً في كيفيّة التطهير أو الانفعال بين الشوب أو 


2517© حكاه عنه الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه): 168 وانن المطلب‎ )١( 
.* الوسائلء الباب + من أبواب النجاسات.ح‎ ءالال٠/‎ 516:١ (؟) الكافي 5/910 التهذيب‎ 
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قطعة كرباس لايندرج في مسمّاه عرفاً. فالقول بالاختصاص ضعيف. 

و أضعف منه ما في المدارك" و محكئ المعالم!؟ من الاختصاص 
بخصوص الثوبء و كفاية المرّة في غيره و لو في البدن بدعوى ضعف سند 
الروايات الآمرة بقث 





البدن مرّتين» و عدم انّصافها بالصحّة. 

و يدفعها ‏ بعد تسليم ضعف السند و الغضّ عن استفاضتها و اعتضاد 
بعضها ببعضٍ و توصيف بعضٍ لبعضها بالصحّة ‏ أن ضعفها مجبور بعمل 
الأصحاب: فلا يتبغي الارتياب في الحكم مع أنه أحوط. 

تنبيهات: 

الأوّل: أن العمل مرّتين إِنّمااهو فبَجَاًإذإكان بالماء القليل. دون لكر و 
الجاري. فإنّه يكفي فيهما الَسْل مرَةٌ كما عن الُشهور'”؛ بل بلاخلاف فيه في 
الأخيرء كما يظهر من بعضن!2 

و يدلّ على كفاية المرة في الجارَ يكوه مي تي صحيحة ابن مسلم؛ 
المتقدّمة'*: «فإن غسلته في ماء جارٍ فمرّة واحدة». 

و ربما يستظهر من ذلك كفاية المرّة في الكرَ أيضاً بدعوى أن المنساق إلى 
الذهن كون هذه القضيّة بمنزلة التصريح بما أريد الاحتراز منه بالتقبيد الواقع في 
القضيّة الأولى. أعني قوله: «اغسله في المركن مرّتين» و المتبادر من هذه القضيّة 








(1) مدارك الأحكام ؟:امم يا 
(؟) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة 788:0 وانظر: المعالم (قسم الفقه): 145 


(5) نسبه إلى المشهور 









5 رن ددن سطع فيه جه 
بقرينة المقابلة ليس إلا إرادة المررتين عند غَسْله بالماء القليل: كما هو لازم كونه في 
المركن عادةً. فمفهومه كفاية المرّة عند غَسْله بغير الماء القليل. سواء كان جارياً أو 
كرأ و تخصيص الجاري بالذكر لنكتة الغلبة أو نحوها. 

و فيه نظر, بل الظاهر كون الشرطيّة بمنزلة الاستدراك لا التصريح بمفهوم 
القيد. فالرواية ساكتة عن حكم الفُسْل بالك و لعل التكتة فيه ندرة الابتلاء به في 
محل صدور الأخبار. 





تعمء . المئاسبة بين الكُرَ و الجاري توجب استشعار كفاية الواحدة ف في الكُر 
من مثل هذه العبارة. لا ظهورها فيها. 

و يشهد للمدّعى أيضاً عبلاة الفتْوكي رالمتقدّمة!". 

و يدل على كفاية المرة في الكْر: مطل المروي عن أبي جعفر ملق 
مشيراً إلى غدير ماء: «إنّهذا لا يصب شيئا إلا وطهره:'" المجبور ضعفه بالعمل. 

و النسبة بيئه و بين مدل على اعتبآرَ الم ن في البول و إن كان عموماً من 
وجهٍ لكن ظهور المرسل بالنسبة إلى مورد الاجتماع أقوى؛ لدلالته عليه بالعموم. 

و أمًا أخبار المر: أغلبها بنفسها منصرفة إلى إرادة الفَسْل بالماء القليل. 
و بعضها -كصحيحة'" ابن أبي يعفور و إن كان ظاهراً في الإطلاق لكن لا يكافئ 
ظهورها في الإطلاق؛ لأصالة العموم. خصوصاً مع تطرّق الوهن إليها بالنسبة إلى 
الجاريي الذي عُلِمٍ عدم اعتبار العدد فيه. كما لا يخفى. 





)في ص ولاا. 





انهاه لمكا الوطيات و ا 1 0101 لكي 
و استدل له أيضاً: بقوله م في بعض الأخبار الواردة في ماء الحمّام: «إنّه 
ة الجاري»!7 و في بعضها الآخَر: نه كماء النهر يطهّر بعضه بعضاًء!" 
بدعوى: أن إطلاق التشبيه يقتضي عمومه. و ما نحن فيه من وجوه الشبه. 
و فيه نظر يظهر وجهه مما مرْ في محلّه. 
نعم, الرواية التي نزّل فيها منزلة الجاري لا بأ. 





ماو 





أدها في مقام التأييد. 


و قد يقال: إن ماء الحمّام حال جريانه بل كلّ ماءِ جارٍ و إن لم يكن عن 
مادَةٍ مندرجٌ في موضوع قوله مة: «فإن غسلته في ماءِ جارٍ فمرّة»!". 
و فيه: أن المتبادر منه إرادة الماء الجاري بمعناه المعروف. دون مطلق الماء 


الذي يجري: كما هو واضح. 

وماء المطر أيضاً ب نزلة إلجاري لا يعتلر فِي العمل به التعدّد؛ لقوله لة: 
«كل شئ يراه ماء المطر فقدة ظهر»؟,والله العالم. 

الثائي: لا يعتبر وقوع الغسلتين بعد بَزآة العينء بل لو زالت العين بالأولى 
كفى ضمّ الثانية إليهاء كما يشهد له إطلاق الأخبار المتقدّمة الدالّة على المّشْل 
مرّتين: بل القدر المتيمّن من تلك الأخبار نما هو إرادة الّسْل مرّتين لدى وجود 
عين البول في الثوب و الجسدء وإِنّما حكمنا باعتبارهما مع الجفاف و زوال العين 
بواسطة أصالة الإطلاق. 








١ التهذيب 08:1م/1170 الوسائلء الباب / من أبواب الماء المطلق»ح‎ )١1( 
./ (؟) الكافي 1/1535 الوسائقء الياب من أبواب الماء المطلقح‎ 
.06( تخريجه في ص 10/4ء الهامش‎ 

م تخريجه في ص 178 الهامش .0١(‏ 





الاي ا زد وار د عر ل ... مصباح الفقيه /ج #4 
و يشهد لذلك _-مضافاً إلى أن فرض وجود العين هو القدر المتبمّن إرادته 
من موارد النصوص - ما في بعضها'' من تعليل كفاية صبٌ الماء على الجسد 
مرّتين: بأنّه ماءء فإنّه صريح في المدّعى. 
و ربما يستشهد بإطلاق الأخبار لكفاية المرّتين و إن تحمّقت الإزالة 








بالأخيرة. 

و فيه أؤلا: أن البول الذي هوماء لاتبقى عادةٌ عينه في الثوب و الجسد بعد 
غَسْله مرَةٌ حتّى تتحقق إزالته بالفسلة الثانية» ففرضٌ كونه كذلك فرضٌ نادر بل 
غير وافع ينصرف عنه الإطلاقات. 

و ثانيً: أن وجود البول فق النو ب يمك علّة لوجوب غَسْله مرّتين: فما دام 
العين باقية في النوب أو الجلمد.صدق علي أنه شئ أصابه البول. فيندرج في 
موضوع الأخبار الآمرة بََْلِِ مرّتينء و مجرّد إيصال الماء إليه ما لم يؤر في إزالة 
عينه لا يُخرجه من موضوع تلك الأخبار, بل لايصدق عليه اسم الغسْلء فالقول 
بكفاية حصول الإزالة بمجموع الغسلتين ضعيف. 

و أضعف منه القولٌ بعدم احتساب الغسلة المزيلة للعين من العدد؛ مستنداً 
إلى أنه لواحتسبت من العدد. فلا معنى حيتئلٍ لتعيين العدد في المرت 
عين النجاسة قد لا تحصل بهماء و لا يعقل الحكم بالكفاية مع بقاء العين؛ فلا بدٌ 
من الإزالة بغيرهما. فلا يمكن جَعْل المرّتين ضابطا للتطهير. 

و فيه أولا::ما أشرنا إليه من أنّ غَْل الشوب أو البدن من البول لا يتحقّق 

















(1) واهى روابة | 


عن 10 104ل 


أبي العلاء و المروي في مستطرفات السرائره المتقدّمنان في 
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عرفاً إلا بإذهاب عينه بالماءء و ليس مطلق جرم الماء على الشئ القذر مع بقاء 
القذارة فيه مصداقاً العمل 

و ثانيا: أن تعيين العدد في المرّتين إِنّما هو بلحاظ الغالب..دون الفرض 
الذي فرضه القائل. و هو مالا تحصل الإزالة بهماء فإنّه في مثل إلبؤل ‏ الذي هو 
مورد النصوص -مجرّد فرض لا وقوع له. 

الثالث: لا يكفي التقدير في الغسلتين؛ بل يعتبر تحمّقهما بالفعل و انفصال 
كل منهما عن الحَر بحيث ينفرّد كلّ منهما بالفرديّة لدى العرف, فإ هذا هو 
المتبادر من النصوص و الفتاوى. 

فما عن الذكرى من كفاية طب المءْحليْ بقدر الغسلتين!١'‏ ضعيف. 

و ربما استحسنه بعضٌ!!' فيما لو امتذا زان الصبٌ بقدر انقضاء زمان 
الغسلتين و الفصل بينهماء نظرة إلىَ,أن.وصل الماء لولم يكن أقوى في التأثير 
فليس بأقلّ من القطع و الفصل. 

و فيه نظر؛ لأن سماع مثل هذه الدعاوي في الأحكام التعبّديّة 
مشكل؛ خصوصاً مع ما نرى من أن للتكرير تثيراً في النفس في رفع القذارة 
المتوهّمة لايحصل مثله مع اتحاد الغسلة وإن استمرّت بقدر انقضاء زمان 
الغسلتين و ما بينهما من الفصل. 

و قد يقال بناءً على اعتبار العدد في الجاري و الكثير: إن تعاقب جريات 
الجاري و التحريك في الماء الكثير بمنزلة التكرير. 





(1) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 704:5 وانظر: الذكرى 178:1 
(؟) حكاء العاملي في مفتاح الكرامة ١00:١‏ عن صاحب الدلائا.. 
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و فيه أيضاً على إطلاقه تأمّل. 

نعم لوكانت الجريات و التحريكات ممتازاً بعضها عن بعضٍ بحيث تكرّر 
بواسطتها صدق العَسْل7" لدى العرف: أو استعمل في الماء بعض المعالجات من 
الفرك و الدلك و نحوهما بحيث أنَّر في صدق التكرير؛ انّجه الاكتفاء به و إلافلاء 
و لايكفي في الصدق مجرّد مغاير: 
أصابه أوْلاًكما هو واضح. 

الرابع: هل يختصٌ وجوب العدد بِغَسْل البول. فيكفي في غيره غسْله مرَةٌ 
واحدة 0 يجري في سائر النجاسات؟ قولان. تُسب أوّلهما إلى الأكثر؛ بل 

المشهور'"؛ لكن قيّده بعضّهم!" يفوع الغيسلة بعد إزالة العين. 

و حكي عن الشهيد و بيره اعتبار ارين في سائر النجاسات!2. 

و عن العلامة في التحريرٌ الَرَينَقبَمَالهُ قوام و ثخن كالمني؛ دون غيره'*. 





الماء الذي يلاقيه في الزمان الثاني للماء الذي 








و عن المنتهى أنه فال جسنت اليِيءلهااقوام و ثخخن أولى بالتعدّد في 
الغسلات”". انتهى. 

حججة المشهور: إطلاق الأمر بالمَسْل في كثير من الأخبار الواردة في أبواب 
النجاسات. 


(١)كذا‏ والظاء بحيث صدق بواسطتها تكور القشل. 

(؟) راجع: مستند الشيعة 581:1 و الحدائق الناضرة 601:0 

(0) المحقّق الحلّى فى المعتبر 470:1 

(4) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام 77:1 وانظر: اللمعة الدمشقيّة: ال و الألفية: 
4و جامع المقاصد 10:0 

(4) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 700:5. وأنظر: 

(1) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 600:7 وانظرة 











تحرير الأحكام 51:1 
ر: منتهى المطلب 51436 الفرغ الأؤّل. 
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مثل: قوله مل هإن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله:!". 
و قوله مني في جسد الرجل الذي يصيبه الكلب: «يغسل المكان الذي 


أصابه!. 


«اغسلهء0, 





و في الثوب الذي أصابه خمر أو 3 

و فى الثوب الذي أصاب جسد الميّت «يغسل ما أصاب الشوبء!؟ أو: 
«فاغسل ما أصاب ثويك منهه!©, 

و في المني يصيب الثو. 
مكانه فاغسل الثوب كلهه'". 





: #إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك 


و فى الثوب الذي يعرق فيه الْجنب كفل ما أصاب من ذلك»!". 
و في الدم: «إن اجتمع قدار حمّصة فاغط لم20 
إلى غير ذلك من الأخبان الكثيرة التي يقف عليها المتتبّع ممّا ورد فيها الأمر 





1 الوسائل. الباب ١7‏ من أبواب النجاساتوح .١‏ 

ب 31/581 و 08/211-73لك الاستبصار 31410/40:١‏ الوسائل؛ الباب ١1‏ مسن 
أبواب النجاسات.ح 4. 

(5) الكافي و٠‏ 4/4 التهذيب ١:18/9904-908ى‏ الاستبصار 111/184:1: الوسائل. الباب 
+ من أبواب النجاسات»ح + 

(4) الكافى “4/1113 التهذيب 11/993:1لى الاستبصار 391/141:1 الوسائل؛ الباب 14 
من أبواب النجاسات.ح 5. 

(0) الكافى 31//111:6 التهذيب 1/501:9 إلى الوسائل. الباب 4 من أب 

(1) التهذيب 44/53:1ء الوسائل. الباب 17 من أبواب النجاساء 

(,) مسائل علي بن جعفر: 0782/14 الوسائل. الياب 7 من أبواب النج 

( التهذيب :41/66 الاسعبصار 31/193:1 الوسائل. البساب 7١‏ من أبسواب 


النجاساتاح 
جاسات؛ح 0. 














لحدة ممعم ممه ممه مهو مهمع د .0 ...د مصياح الفقيه /ج ١‏ 
بعشل ما لاقى شيئاً من النجاسات على الإطلاق» و قد تقدّم جُلّها قي طى المباحث 
المتقدّمة: فراجع. 





و دعوى أن مثل هذه الأخبار المطلقة إنّما سيقت لبيان أصل النجاسة بذكر 
بعض آثارهاء و هو: وجوب غَسْل الملاقيء و أما كيفيّة القّمْل فلم يقصد بيانها 
بهذه الروايات» مدفوعة: بأنُ حمل الأخخبار المتكائرة المتظافرة على كونها 
بأسرها من قبيل ذكر اللازم و إرادة الملزوم تأويل بلا مقتض: بل الظاهر كونها 
مسوقةٌ لبيان نفس اللازم؛ فيستفاد منه الملزوم ‏ أعني النجاسة ‏ بالالتزام. 

بل كيف تُسمع دعوى الإهمال,في جميع هذه الأخسبارا مع أن الأسئلة 
الواقعة في أغلبها ليست إلا كالأظئلة الواقْعةفي الأخبار المتقدّمة التي وردت في 
البول» فالأجوبة الواردة فيها على الظاهر ليت إِلَا كالأجوب بة الواردة في البول 
مسوقة لبيان ما هو حكمّه:اللفعلى ني .مقام العمل. 

نعم, فد تنطرّق الخدشة في كثير من الإطلاقات الواردة في الباب: بورودها 
البيان أحكام أَخر كحكم المتنججس لدى الاشتباهء و نحو ذلك. لكن فيما عداها 
ممالا يظرق فيه هذه الخدشة غنئ وكفاية. 

ل كدر سس كار 
بعَسْل ما تنجس بها على الإطلاق» فلا يبقى معه مجال للرجوع إلى الأصول 
العمليّة. و لو فرض عدم وجوده في بعضهاء أمكن تتميم القول فيه بعدم القول 
بالفصلء كما أنّهِ يمكن ذلك بالنسبة إلى المتنجّسات الخالية من أعيان النجاسات 
على تقدير قصور الأخبار عن شمولها. و كذلك بالتسبة إلى ما تن 
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بغير البوله 

هذاء مع إمكات الاستدلال لكفاية مطلق الغشل في المتنجّسات الخالية من 
العين: بالفحوى. و في ما تنجّس بالمتنجس: بالأولويّة. فإن الفرع لايزيد على 
أصله. مع أنه قد ورد في بعضه الأمرُ بفَشْله على الإطلاق» كما في موتّقة قار 


«فعليه أن يغسل ثيابه, و يغسل كل ما أصابه 


إنائه فأرة 





الواردة في مَنْ وجد ف 
ذلك الماء»!". 

ولو نوقش في الفحوى و الأولويّة وعدم القول بالفصل: بإنكار الفحوى و 
منع كون الأولوية قطعية و عدم ثبوت الأخبير و إن كانت مناذ 8 








للإنصاف. وجب 


الرجوع فيما لم يِذ فيه دليل لفظق دال عَليكنفاية مطلق العمل إلى استصحاب 
النجاسة حتّى يعلم المزيل. 

و من هنا انّجه الوك توجوب عسل ما تنججس بالمتنجّس بالبول مرتين؛ إذ 
لادليل على كفاية الواحدة فيه. 

اللّهم إلا أن يُمنع جريان الاستصحاب في النجاسة الحكميّة بدعوى كونها 


منتزعة من أحكام تكليفيّة تعبديّة لانعرف جهتهاء فمرجع الشك في زوالها 
بالل مر إلى الشك في أنه هل يجب عَسله مدّمةٌ للصلاة الواجبة و نحوهامرةٌ 
أو أزيد؟ فينفى الزائد بأصل البراءة. 

و دعوى أن النجاسة الحكميّة قذارة معنويّة بيّنها الشارع بحكمه بوجوب 


غمْلها و مانعيّتها من الصلاة و غير ذلك من آثارها. فهي كالقذارة الحسّيّة من 





كما تقرّر في محله. 
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الأمور القارّة التي لا ترتفع إل برافع: فما لم يثبت الرافع يجب الحكم ببقائهاء قابلة 

للمنع؛ لإمكان أن يكون منشؤ حكم الشارع بوجوب القشل وغير ذلك من 
أحكامها أموراً أخَر. ة الاهتمام بالتجتّب عن النجاسات العينية» و تنقر الطبع 

عنها بالتئرّه عمًا 0 خفيّة التي لا إحاطة لنا بهاء 
من الأدلّة الشرعيّة التصريحٌ بنجاستها حتّى يقال: 
إن مقتضى ظاهر اللفظ كونها قذراً في الواقع: فليتأمّل. 

و استدلٌ للمشهور أيضاً: بأصل البراءة. 

و قد عرفت أنّه لايخلو عن وجدٍ صالح لأن يتأمّل فيه. 

واستدل القائل باعتبا الرّتين” باستحاب النجاسة؛ الحاكم على أصل 
البراءة. 

و بما يُفهم من بعضن الأتحبار المتقدّمة!9 الوإردة في البول الذي أصاب 
الجسد. الذي ورد فيه تعليل الآكتفاء بصب آلماء عليه مرت 
منه أن غْسْل البول أهون من سائر النجاسات. فيكون 

و بصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق م أنه ذكر المنئ فشدّده و عله 
أشدٌ من البول7", الحديث. فيقيّد بهاتين الروايتين إطلاق الأم بالعّسْل الوارد في 
سائر الأخبار. 

و الجواب: 


م عن الاستصحاب: فبما عرفت من أنه لايرجع إليه مع وجود الإطلاقات: 
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مع إمكان الخدشة فيه يماعرفت. 

و أمَا عن الخبرين: فبمنع دلالتهما على المدّعى؛ لأنّ كون المني أشدٌ من 
البول من حيث القذارة -كما هو مفاد الرواية الثانية ‏ لايستلزم كونه أحوجّ من 
البول أو مثله في العدد في مقام التطهير؛ إذ لا استحالة في أن يزول ما كان في غاية 
القذارة مله مره ولا يزول شئ آخَر في أوّل مرتبة القذارة إلا بعَسْله مراراً 
عديدة. 

و أمًا تعليل الاكتفاء بالصبٌ بأنّه ماء: فإنّه لايدلٌ إلا على عدم كفاية الصبٌ 
في سائر النجاسات التي لها ثخن و قوامء و هذا مسلّمء فإنْها لا تزول بذلك؛ بل 
لابدٌ فيها من استعمال بعض المعالجخات المواجبة لإزالة العين؛ فلا إشعار في هذا 
التعليل أصلاً بأنّه يعتبر العدد في سائر النجاسإت؟ 

فظهر لك أن الأقوى ما هو المسّهُور من كفاية غسلةٍ واحدة في سائر 
النجاسات في غير ما ستعرفه من الأوائي إن تحقّقت الإزالة بها؛ للإطلاقات 
السالمة مما يصلح لتقييدهاء و الله العالم. 

م إن مقتضى إطلاق الفناوى و النصوص عدم الفرق بين بول الإنسان و 
بول غيره ممّا لا يؤكل لحمه في وجوب غَسْله مرّتينء لكن لايبعد دعوى انصراف 
الأخبار إلى الأؤل؛ كما يؤيّده ترك الاستفصال عن كونه من المأكول أو غيره؛ و 
ليس ذلك على الظاهر إلا بواسطة انسباق بول الإنسان إلى الذهن من السؤالات 


الواردة في الأخبار. فيشكل ارتكاب التقييد في قوله مّل: «اغسل ثوبك من أبوال 
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ما لا يؤكل لحمه»'" بالنسبة إلى غير الإنسان. خصوصاً مع إمكان دعوى انصراف 
هذه الرواية إلى غير الإنسان. فلو أمكن التفصيل. لايبعد الالتزام بعدم اعتبار العدد 
في بول غير الإنسان و إن كان الأحوط إن لم يكن أقوى _خلافه. والله العالم. 

تنبيه: لاعبرة بأثر النجس بعد إزالة ععينه بالقَسْل -كلون الدم؛ و رائحة 
الجيفة إذا لم يكن الأثر كاشفاً عن بقاء عين النجس لدى العرف. 

و ما يقال من أن بقاء الأثر كاشف عن وجود العين؛ لاستحالة انتقال 
العرض. فلا تتحقق إزالة العين مع بقاء لونها أو ريحها. مدفوع بعد الغضٌ عن 
أن الشئ قد يتأئّر بالمجاورة ‏ بأنّه لاعيرة بالأجزاء اللطيفة العقليّة المستكشفة 
بالدقة الحكمية؛ فإن الأحكام الشلاشيّة تدو“مدار عناوين موضوعاتها العرفية. فما 


يصدق عليه عرفاً اسم العذرةا أو الدم أو عَيْرها من عناوين النجاسات يتبعه 





حكمه. دون ما لايصدق عليه الاسم .و هذا ممًا لا إشكال فيه بل ولا خلاف. 

و قد حكي عن المعتبر دعو الإجَمَاعَ على عدم وجو ب إزالة اللون و 
الرائحة'". 

و ما حكي عن بعضٍ من إيجاب إزالة اللون مع الإمكان!"؛ فلا يبعد أن 
إزالة العين لا تتحقق عرفاً مع بقاء اللون القابل 





يكون نزاعاً في الصغرى بدعوى: أز 
للإزالة. و فيها متعٌ ظاهر. 





تخريجه في ص 108. الهامش (5). 
(؟) حكاء عنه الشيخ حسمن في المعالم (قسم الفقه): 14. وانظر: المعتير 471:1 
:*) حكاه العاملي في مدارك الأحكام 760:5 عن العلامة الحلّي في منتهى المطلب ©1183 


الفر 





الطهارة / أحكام التجاسات ......... بلقا 





و كيف كان فالمدار على إزالة العين دون ما يُعدٌ أثراً مجرداً في العرف. 
ولاشبهة في أن الرائحة المججرّدة و بعض مراتب اللون خصوصاً اللون المخالف 
للون التجس الذي ربما يكتسبه المتنجّس بالخاصّيّة -كالصفرة الحاصلة في 
الجسم الملاقي للميتة بل و كذا بعض مراتب الخشونة الحاصلة في الثوب بعد 
إزالة العين تُعد لدى العرف أثراً محضاً. فلا تجب إزالته. 

و يشهد له -مضافاً إلى ما عرفت حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن لله . 
قال: قلت له: هل للاستنجاء حد؟ قال: «لا. حتّى ينقى ما ثمّةا 
يبقى الريح. قال: «الريح لايُنظر إليهاء!”. 

و خبر علي بن حمزة عن الحثل اللي قال: ساله أ ولد لأبيه ‏ إلى أن 
قال-: قالت: أصاب ثوبي دم اللخيض فغسلتةإ فلم يذهب أثره. فقال: «اصبغيه 








ينقى ما ثمّةو 


بمشق حتّى يختلط و يذهيء!". 
و خبر عيسى بن أبي مُنصُور قل كلت لَأبَي عبد الله علي امرأة أصاب 
ثوبها من دم الحيض فغلَنْه فقي أثر الدم في ثوبها. قال: قل لها: تصبغه بمشق 





يب الاستدلال بهما: أنه لوكان بقاء اللون كاشفاً عن وجود العين المائع 
من تحقّق الإزالة المعتبرة في التطهير. لم يكن صبغه بمشتي مجدياً. فالأمر به ليس 
إلا للاستحباب رفعاً للنفرة الحاصلة من بقاء اللون الغير المئافي لطهارة الشنوب. 











1) الكافي *4/107. التهذيب 0/14-54:1/ء الوسائل؛ الباب 50 من أبواب النجاسات.ح 5. 
(؟) الكافي 1/04 التهذيب ٠0/5977:‏ الوسائل. الباب 50 من أبواب النجاسات.ح ١‏ 
(م) التهذيب 1/5987:1١كك‏ الوسائلى. الباب 0؟ من أبواب التجاسات.ح © 
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و مرسلة الصدوق. قال: سُئل الرضاءة عن الرجل يطأ في الحمّام و في 
له الشقاق فيطأ البول و النورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئ من القذر و قد 
غسله كيف يصنع به و بريجله التي وطئ بهاء أيجزثه الغسلء أم يخلّل أظفاره 
بأظفاره و يستنجي فيجد الريح من أظفاره ولايرى شيئاً؟ فقال: الاشئ عليه من 
الريح و الشقاق بعد غسلهء'". 

ثم إِنا قد أشرنا إلى أنّه لا أثر للأجزاء اللطيفة المتخلّفة من أعيان النجاسات 
التي تعد لدى العرف من الأعراض. لككن لو استخرج تلك الأجزاء ببيض 
المعائجات بحيث صدق عليه الاثم ليها ٍحكمها. فلو أغلى الثوب المغسول 
الذي أزيل عنه الدم عرفا في أماء إلى أن ظهّر في الماء لون الدم. نجس الماء. و 
تنججس به الثوب على الأظهر. فاه يصَلاقٌ عليه أنه ماء متغيّر بعين الدم. و لا مناء 
ء مُووعَة حرفا قبل ظهور وصفه في الماء. نظير 
الدم المستهلك في ماء كر فإنه لا أثر له ما دام استهلاكه فلو نقص الماء عن 
يبقى على طهارته. لكن لو اجتمع حينئذٍ أجزاؤه المستهلكة أو ظهر وصفه 


في الماء بواسطة جذب الهواء للأجزاء المائيّة, الموجب لفلّة الماء و ظهور وصف 








ببنه و بين استهلاك الدم و 





الدم فيه. تنججس. 
و الحاصل: أنه ريما ترتفع النجاسة عن موضوعها بواسطة استهلاك 
الموضوع واضمحلاله. فمتى عاد على ما كان عليه بأن صار موضوعاً عرفيا لذلك 
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التجس. عاد حكمه. 

و من هذا القبيل حكم البخار المتصاعد من النجس إذا تقاطر. فإنّه إن صدق 
على القطرات المجتمعة منه اسم ذلك النجس: تنجّس. لا مثل المتقاطر من بخار 
البول أو العذرة: الذي لايصدق عليه اسمهما. و لا المتقاطر من المتنجّس الذي 


لايصدق عليه عرفاً كونه ذلك المتنجّس بعيته. 
و كذلك الدخان المتصاعد من الدهن النجس الذي يستصبح به. المشت 
على أجزاء تكائف الدخان و ظهر عليه ما اشتمله من الأجزاء الدسمة» 





إلى غير ذلك من الأمثلة. 

و لاامجال لاستصحاب الطهازة فَبمك,الفرض؛ إذ لم يكن للأجزاء حين 
الحكم بطهارتها بعناوينها الخلِاصّة وجو د /مجْققَ لدى العرف. و إلا لكانت 
محكومةً بالنجاسة؛ لأنّ المفروضن كونهاً نجس العين. فلا تطهر ما دامت معنوئة 
بتلك العناوين. و قد تقدّم في مبحت اليم َالَُ ربط بالمقام. 

(و إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان) و كان النوب 
أو ما لاقاه (رطباً) رطوبة مسرية (غسل موضع الملاقاة) من الثوب (واجباً) 
مقدّمَةٌ تلواجبات المشروطة بطهارة الثوب. كما عرفته فيما سبق. 

(و إن كان) الثوب كالملاقي له (يابساً) أي: لا مع رطوبة مسرية (رشّه 
بالماء استحباباً) بلاخلافب يُعتدٌ به. بل عن المعتبر أنه أي استحباب الرشّ مع 
اليبوسة_مذهب علمائنا أجمع!". 


(1) حكاه عنه العاملى في مدارك الأحكام 781:7 وانظر: المعتبر 460-118:1. 
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و يشهد له في الأوّلِين منها جملة من الأخبار: 
منها: مرسلة حريز عن أبى عبدالله طبه . قال: 





مس ثوبك كلب فإن كان 
جاقاً فانضحه. و إن كان رطباً فاغسله!". 

و خبر علئ عن أبي عبدالله يلي قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب. قال: 
«انضحه. و إن كان رطباً فاغسله»!". 

و صحيحة أبي العبّاس. قال: قال أبو عبدالله ْيلا: «إذا أصاب ثوبك من 
الكلب رطوبة فاغسله؛ و إن مه جاقاً فاصبب عليه الماء:'*. 

و عن الخصال عن على عُيةِ في حديث الأربعمائة قال: «تنرّهوا عن قرب 
الكلاب؛ فمن أصاب الكلب وهل رطب كَلبفسله. و إن كان جاقاً فلينضح ثوبه 
بالماءو!. 

و خبر علئ بن محيبّد. البمضمِر قال: سألته عن خنزير أصاب ثوب و هو 
هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يْسلَه؟ قال: «نعم ينضحه بالماء ثم يصلّي 





و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى تي قال: سألته عن الرجل 
يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: «إن كان 
دخل في صلاته فليمضء و إن ثم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصابه من ثوبه 
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يكون 
و استدل لاستحباب الرشٌ في الأخير: بصحبحة الحلبي» قال: سألت 





فعنية 





أباعبدالله ليد عن الصلاة في ثوب المجوسئء فقال: يرش بالماء»!"' الحديث. 

و فيه نظر؛ إذ لم يُعلم أن الأمر بالرشٌ فيما هو مفروض السائل مسبّب عن 
المجوسي لثوبه مع الجفاف حتّى يتعدّى عن مورده إلى ثوب الغير الذي 
لاقاه المجوسئ أو غيره من الكقار مع الجفاف. فلع حكمة الحكم كون ثوبه مظئةٌ 
للنجاسة. 








و قد ورد الأمر بالنضح في مواردٍ ممًا ظنّ أوشاك فيه النجاسة من 
الثوب و البدن. 

: قوله ْتيةِ في صحيحة ابن الحجّال الواردة في رجل يبول بالليل و 
يحسب أن البول أصابه: #يغستل ماءإستيآن أنّهِ أصابهمو ينضح ما يشك فيه من 





جسده و ثيابه!". 
و في حسنة الحلبيء الواردة في || 
و لم ير مكانه فلينضحه بالماءء!2, 





افإن ظنّ أنه أصابه مني و لم يستيقن 





و في بر عبدالله بن سنان, الوارد في رجلٍ أصاب ثوبه جنابة أو دم: او إن 


كان يرى أنه أصابه شئ فنظر و لم يرشيئاً أ 





أه أن ينضحه بالماءة!0, 








)١(‏ الكافي 2/1130 التهذيب 710/513:١‏ الوسائل: 
() التهذيب :144/837 الوسائل. الباب "الا من أب 
(م) التتهذيب :174/671 الوسائل. 
(4) الكافي +4/062» التهذيب :0/78/5015 الو 
(0) الكافي 4/5١13“‏ التهذيب :315/509 الو. 


اب 17 من أبواب النجاساتح .١‏ 
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و قد حكي عن العلامة الجزمٌ باستحباب النضح مع الشك في النجاسة 
مطلقاً"". 

و كيف كان فلا يمكن استفادة المدّعى من الأمر بالرشٌ في الصحيحة 
المتقدّمة!", فعمدة مستند الحكم في الكافر هو الإجماع المحكئ عن المعتبر'”, 
وكفى به دليلاً لإثبات الحكم بعد البناء على المسامحة. 

ثم إن مقتضى ظاهر الأمر بالنضح في الأخبار المتقدّمة هو الوجوبء لكن 
الما ثبت «أنّ كل بابس زكييء -كما في الموثق'* ‏ وانعقد الإجماع عليه فيما عدا 
ميت الإنسان أو مطلق الميتة -كما عرفته فيما سبق تعيّر حمله على الاستحباب. 
كما في سائر الموارد التي وردٍفيها الأمر تيح من مظان النجاسة و غيرها. 

و حمله على الوجوب! النفسي التعيّئايإمنافٍ لظاهر الأخبار بل صريحها. 
فإنها تدلّ على أن الأمربالتضح إنْما هو لأجل الصلاة و نحوها. 

و حمله على كونه شرطَاً 
حدّ ذاته حيث لاينسبق إلى الذهن من الأمر برش الثوب أو غَسْله للصلاة إرادة 
كونه شرط ‏ تعبّدياً 
بالنضح مع الجفاف كالأمر بالمَسْل مع الرطوبة إنّما هو لإزالة الأشر الشرعي 
الحاصل بالملاقاة. فحيث عُلم أن الأثر الحاصل بالملاقاة مع الجفاف لم يبلغ 


(1) حكاء عنه ألعاملي في مدارك الأحكام 761:1 وانظر: متتهى المطلب “5473 
(؟)في عن وول 





محَضَاً لامن حيث النجاسة -مع بُغده في 





بدي من غير جهة النظافة ‏ ينافيه سياق الأخبار. فإنّها تشهد بأن الأمر 


از*) راجع الهامش (1) من ص 16# 


1 . الاستبصار 1710/81:1. الوسائل. الباب 8١‏ من أبواب أحكام 
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مرتبةٌ يجب التنزه عنه في الأشياء المشروطة بالطهور فُهم من ذلك أن الأمر بإزالته 
بالنضح ليس إلا للاستحباب. و لذا لم يفهم المشهور من هذه الأخبار و نظائرها 
ممًا ورد فيه الأمر بالنضح إلا ذلك. 

إعراض المشهور عن هذا الظاهر و حملهم للأمر على 
الاستحباب يكشف عن عثورهم على قرينة داخليّة أو خمارجيّة أرشدتهم إلى 


وإن شنث قلت: 





ذلك. 





فما في الحدائق من الالتزام بوجوبه 

و قد ظهر بءا أشرنا إليه من أن النضح ليس شرطأ تعبّدياً محضاً بل لإزالة 
نحو من القذارة التي لم تجب إزإلظا: أن الأمربتضح الثوب إِنّما هو لكونه أقل 
المجزنئن. و إلا فالمَسْل أوصبٌ الماء عليه أبلغأفيا 
بلا تأمل. 

و قد ورد الأمر بصب الماء على الثوب الذي أصابه الكلب في صحيحة!" 





٠‏ فيغنيه ذلك عن النضح 


أبي العبّاس. فهو بحسب الظاهر لبيان الاجتزاء بالصبٌ و عدم الحاجة إلى الفْسشل. 
فلم يقصد بها إرادته بالخصوص بحيث ينافيه الأخبار الدالّة على كفاية النضح. 
و بحتمل إرادته بالخصوص؛ لكونه أولى و أفضل. 
و يحتمل أيضاً أن يكون المراد بالصبٌ ما يعم النضح تو 
و كيف كان فالظاهر أنه بكفي مطلق النضم: و لا يعتبر فيه الاستيعاب: 





الناضرة 6 0 
يجها فى ص 154. الهامش (*0. 
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لإطلاق النصوص و الفتاوى. 

و ما يظهر من بعضٍ من اعتبار الاستيعاب ليكون بمنزلة الصبٌ حنّى 
لايتحمّق التنافي بين الأخبار الآمرة به و بين ما ورد فيه الأمر بالصبٌ. ضعيف؛ 


الاستنزامه ارتكاب خلاف الظاهر في جميع الأخبار. 





انعم, الو قبل بأنّه يتحفق بالنضح المستوعب مفهوم الصبّ. أمكن أنْ يقال 


بأ تقبيد إطلاق النضح بالرواية التي ورد فيها الأمر بالصبٌ أولى من ارتكاب 
بحمل الصبْ على المعنى الأعم أو غيره من 
المحامل؛ إن التقييد أهون من سائر التصرّفات. 

ولاينافيه كون الصبّ أعيمٌامن التيين وجه حيث لا يصدق على الماء 
المنصل أجزاؤه الملقى على الثوب دفعة الم النضح. و يصدق عليه اسم الصبٌ؛ 
لما عرفت من أن الأمر بالنضح لكونه أقلّ المجزئم لا لكونه 

لكن يتوتجه على ذلك - مضافاً إلى منع الصغرى ما مر مراراً من أله 
لامقتضي لحمل المطلق على المقيّد في المستحبّات. بل مقتضى الأصل إبقاء كلّ 
من المطلق و المقيّد على ظاهرء. و لامنافاة؛ فإنّ المانع من إبقاء المطلق على 
إطلاقه إنما هو الإلزام بخصوص المقيّد دون مجرّد محبوبيّته التي ينبعث منها الأمر 
الاستحبابي. فإذا ورد مثلاً: إن أفطرت فأعتق رقبة. و ورد 





مخائفة الظاهر في هذه الرو 











أيضاً: إن أفطرت فأعتن 
بن الإتيان بالمقيّد في مقام الخروج 






ار-كما هو مقتضى ظاهر الأمر 


أمفيّد. امتنع الاجتزاء بأيّ فردٍ يكون من أفراد المطلق. كما تقتضيه أصالة 
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الإطلاق في المطلقء فيكشف ذلك عن أن مراد الآمر بقوله: دأعتق رقبة» لم يكن 
إلا بيان أصل الحكم في الجملة على سبيل الإهمال؛ و قد بِيّن تمام مراده بذكر 
المقيّد. فيكون المقيّد قرينةٌ كاشفةٌ عمًا أريد بالمطلق. 

هذا إذا أريد من الميّد ظاهره؛ و هو الوجوب التعيبني؛ و أمّا إن لم تكن 
الخصوصيّة المتقّد بها المطلوب مقصودةٌ بالإلزام بأن كان الأمر المتعلق به 
بالخصوص ندبياً بلحاظ كونه أفضل الأفراد. أو وجويياً تخييريا. فلا يتحقّق 
التنافي بينه و بين إرادة الإطلاق من المطلق, فيدور الأمر في الفرض بين رفع اليد 
عن أصالة الإطلاق و بين التصرّف فى ظاهر المقيّد. و الأول أولى لا لمجرّد كونه 
أشيع. بل لأنّ ظهور المطلق في الإظلاق موقو على عدم بيان إرادة المقيّد حنى 
يتمشّى فيه دليل الحكمة المقتضي لحمل المسْلقّ على الإطلاق؛ و المقيّد بظاهره 
بيان لما أريد من المطلق» فيكو ن/ظهو رالمقيّدٍ في الوجوب التعييني حاكماً على 
ظهور المطلق في الإطلاق. 

هذا إذا كان التكليف من أصله إلزامياً. وأمًا إذا كان ندبيا فالطلب المتعلق 
بالمفيّد على تقدير كون الخصوصيّة مقصودةٌ بالطلب لايقتضي إلاكون هذا الفرد 
بالخصوص مستحبًّا. ولا منافاة بينه و بين إرادة الإطلاق من المطلق؛ لجواز أن 
يكون للطبيعة بلحاظ تحقّقها في ضمن أي فردٍ تكون مرتبةٌ من المحبوبيّة مقتضية 
للأمر بها أمرأ ندبيا أو إلزامي؛ و أن يكون لبعض أفرادها مزيّة مقتضية للأمر بإيجاده 
في مقام الامتثال أمراً ند فيكون هذا الفرد أفضل الأفراد. فلا يستكشف من 


الأمر الندبى المتعلق ب أنّ مراد الآمر بأمرء المطلق هو هذا المقيّد 
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بالخصوص: فلا يصلح أن يكون هذا الأمر التدبي لأن يكون بياناً للمطلق حتّى 
يكون ظهوره حاكماً على أصالة الإطلاق» كما لا يخفى على المتأمل. 

(و) أما البحث (في البدن) إذاكان ملاقياً للكافر و أخويه: ف (يفسل) من 
ملاقاتها إذا كان أحد المتلاقيين (رطباً) رطوبة مسرية» كما هو واضح. 

(و قيل: يمسح) بالتراب إن كان كلّ من المتلاقيين (يايساً) وجوب كما عن 
ظاهر بعض القدماء'”, أو استحباباً كما يظهر من بعضهم على ما حكي!". 

ولاببعد أن يكون هذا هو مراد الجميع و إن عبّروا بما يشعر بالوجوب. 

و ربما ألحق بعضهم'" بها الفأرِةبو الوزغة و الأرنب. 

و عن المبسوط استحبا ب لألّك من ك/زجاسة20, 

(و لم يشبت) ذلك في شئ منها لا وجوياو لا استحباباً حيث لم نقف على 
ما يدل عليه في شئ منهاحداها ستتسمعه في الكافر ولكن مع'ذلك لايبعد الالتزام 
باستحبابه مسامحةٌ اعتماداً على قتوى هَوْلاء الأعاظم الذين لايظنٌ بهم صدور مثل 
هذا الحكم عنهم لاعن مستئل. 

و ربسما يستدلٌ عليه في خمصوص الكافر بخبر القلانسي: قلت 
لأبي عبدالله طلية: ألقى الذمّي فيصافحني. قال: «امسحها بالتراب و بالحائط» قلت: 


3 











)١(‏ حكاه صاحب الجواهر فيها 1٠1:1‏ عن ظاهر النهاية ‏ للشيخ الطوسي : 7ن-#ه 
و لفطلفة 

(2) طجع: السدائق الناضرة وم 

() الشيخ الطوسي في النهاية: 001 وابن حمزة في الوسيلة: اد 

(4) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام :11م وانظر: المبسوط 68:0 
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فالناصبء قال: «اغسلهاء! بعد إلغاء خصوصيّة الذمّي كخصوصيّة المصافحة» 
لكن مقتضاء استحباب الغْسْل في الناصب دون المسح. 

ولا ببعد أن يكون الأمر به لكونه أفضلء لامتعّنا والله العالم. 

(و إذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة) التي تجب إزالتها (عن ثوبه و( 
بدنه) فإمًا أن يكون عالماً بهاء أي بوجود تلك النجاسة في ثوبه و بدنه 
حال الصلاة: و إِمًا أن يكون جاهلاً بذلك, وإمّا أن يكون ناسياً لها حال الصلاة. 

فإن كان عالماً بتحقق الموضوع ذاكراً له حال الصلاة (أعادها فى الوقت 
و خارجه) سواء علم بحكمه الوضعئ .أعني نجاسة ذلك الك -و التكليفي - 
أي وجوب إزالته في الصلاة ‏ أم إل يعلم شَيْئَْمَهما فإنٌ هذا هو الذي يقتضيه ما 
دلّ على اشتراط الصلاة بطهارة الثوجيو البد نا لأنَّ المشروط ينعدم بعدم شرطه: 
فالصلاة الفاقدة للشرط باطَلة يحمِبإتيائها ثانياً في الوقتٍ أو في خارجه. 














أمَا في الوقت: فواضح. 

و أمَا في خارجه: فلما ثبت نصّأً و إجماعاً أنه يجب على مَنْ فاتته فريضة أن 
يأتيها في خارج الوقت. 

فما في المدارك من الاستشكال في وجوب القضاء عليه بعد خمروج 
الوقت لو أل بها جهلاً؛ نظرا إلى أن القضاء بأمرٍ جديد و لم يثبت!" ممالا 
الالتفات إليه. 








4 الكافي 11/180:7: الوسائل. الاب 14 من أبواب النجاساتح‎ )١( 
(؟) في الشرائع: وأو‎ 
14:6 مدارك الأحكام‎ )( 
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و أمًا ما استشكله تبعاً لشيخه الأردبيلي ينا في جواز تكليف الجاهل و 
مؤاخذته على ما جهله””. فهو أجنبي عمًا نحن فيه؛ لأن عدم التكليف بالشرط 
لاينفي الشرطيّة. كما سنوضّحه إن شاء الله في بعض المقامات المناسبة. 

هذاء مع ما عرفت في مبحث غسل الجنابة من فساد الاستشكال من أصله. 

و أضعف من ذلك ما قد يتوهّم من اختصاص شرطيّتها بالعالمين بالحكم؛ 
إن غير معقولء لأنّه دور صريح. 

و ماثيت في بعض الموارد من اختصاص الحكم بالعالمين به كما في 
الجهر و الإخفات فلا بدّ من توجيهك. 

هذاء مع أنّ أغلب الأبظبار الآمرقر]بيادة الصلاة الواقعة مع شئْ من 
النجاسات إنما وردت في الججاهلببطلان:فسلاته مع ذلك الشئ ما لجهله بحكمه 
الوضعي أو التكليفي. َه وَل كل :تقدديرجاهل _ائبتراط صحّة الصلاة با 
عن ذلك الشئ. 

و كيف كان فالمتبادر من الأمر بإعادة الصلاة. الوارد في الأخبار إِنْما هو 





إرادة فعلها ثانياً بحسب ما يقتضيه تكليف المكلّف على تقدير بطلان صلاته 
الأولى من غير تقبيدٍ بكونها في الوقت. و كون الإعادة ظاهرةٌ في هذا المعنى في 
مقابل القضاء إنما هو في عرف الفقهاء و المتشرّعة؛ لا في الأخبار. فإطلاق الأمر 
بالإعادة في تلك الأخبار حبجّة مؤكٌدة على مَنْ أنكر ثبوت القضاء في الفرض. 
وكيف كان فلا إشكال في وجوب الإعادة و القضاء على تقدير ترك الإزالة 
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عمداً أو جهلاً بحكمه التكليفي أو الوضعي. بل لا خلاف فيه على الظاهر. 

23321 

(و إن) كان جاهلاً بالموضوع بأن (لم يعلم) بوجود النجاسة (ثمّ علم 
بعد الصلاة: لم تجب عليه الإعادة) مطلقاً لا في الوقت و لا في خخارجه على 
الأشهر بل المشهور. 

و حكي عن بعضٍ القولُ بالإعادة مطلقاً". 

لكن لم يتحقق قائله. و على تقدير وجوده فهو محجوج بما ستعرف. 

(و قبل: يعيد في الوقت) لافي خارجه. كما عن جملة من القدماء و 
المتأخحرين!". 

و حكي عن بعض التفطيلٌ بين مَنْ شلك أو لم يتفخص و بين غيره؛ فيعيد 
الأؤل دون غيره””. 

(و الأول أظهر) لا لما كذايتَيَت ووه اشتراط إزالة النجاسة عن 
شمول صورة الجهل بالموضوع؛ نظراً إلى أنّ جلها وردت بلفظ الأمر بالغَسْل أو 
النهي عن الصلاة مع النجس, و لا يتنج التكليف بالفعل أو الترك على الجاهل 
بالموضوع. فالشرطيّة المنتزعة عنهما تختصٌ بمن 
العالم بالموضوع. نظير شرطيّة إباحة المكان. المتتزعة من النهي عن الغصب؛ فإ 
هذا التوهّم ضعيف: إذ لا فرق في استفادة إطلاق الشرطيّة بين أن يعبّر في مقام 
بيان الاشتراط بجملة خبريّة وقع التصريح فيها بالاشتراط بأن يقول مثلاً: الطهارة 





تنجز في حقّه التكليف. و هو 





(1) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 418:1 المسألة 55١‏ عن بعض الأصحاب. 
(؟) راجع: جواهر الكلام 51151 
(*) حكاء العاملي في مدارك الأحكام 48:5+ عن الشهيد في الذكرى 15121 





ات 5-3 2:22 تباخ البعية ارح ا 
من الحدث أو الخبث شرط في الصلاة. و بين أن يبيّنه بصيغة الأمر بأن يقولة 
اغسل ثوبك للصلاة أو (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم 
إلى المرافق )31 

و وجهه: أنْ الأوامر الغيريّة المتعلقة بالشرائط أو الأجزاء المعتبرة في طبيعة 
الصلاة و نحوها مسوقة لبيان الشرطيّة و الجزنتّة. و مسبية عن اعتبار تلك الشرائط 
و الأجزاء في الطبيعة. فقوله: «اغسل ثوبك للصلاة» عبارة أخرى عن أن عُشل 
الثوب شرط في الصلاة. 

و قباس الشرانط المستفادة من الأوامر الغيريّة التي يكون الأمر بها مسبباً 
عن شرطيّتها ‏ على الشرائط المنشية ع نالتكاليف النفسيّة -كحرمة الغصب- 





قياس مع الفارق. 

و سيأتي لذلك مزيد توضيح فيعض المقامات المناسبة من كتاب الصلاة 
إن شاء الله. 

بل للأخبار المستفيضة الدالة عليه. 

منها: صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبد الله. قال: سألت أبا عبدالله مل عن 
الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سور أوكلب أيعيد صلاته؟ فقال: «إن 
كان لم يعلم فلا يعيد»!". 

و خبر أبي بصير عن أبي عبدالله عي قال: و سألته عن رجل يصلّي و في 
اثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته. ثمّ علم. قال: «مضت صلاته. و لاشئ 
)١(‏ الما 


(؟) الكافي “11/5013 التهذيب 1540/88:5. الاستيصار 180/180:1. الوسائل. الباب 
4٠‏ من أبواب النجاسات.ح 0 





الطهارة / أحكام التجاسات ..... 000 
عليهو!9. 

و خخبرابن ستان, قال: سألت أبا عبدالله ليل عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو 
دم» قال: «إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلْي ثمّ صلّى فيه و 
لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّىء و إن كان لم يعلم فليس عليه إعادة»"". 

و صحيحة الجعفي عن أبي جعفرطية قال في الدم يكون في الثوب: «إن 
كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة, و إن كان أكثر من قدر الدرهم. و كان رآه 
فلم يغسله حتّى صِلّى فليعد صلاته'" و إن لم يكن رآه حتّى صِلَّى فلا يبعيد 
اصلاتهو, 

و صحيحة محمّد بن مسلجاعن أبي حبدَايه مل قال: «إن رأيت المني قبل 
أو بعد ما تدخل في ي الصلاة فعليك الإعادة إعادةً الصلاة: و إن أنت نظرت في 








ست #فبترثم رأيته بعد فلا إعادةعليك. و كذلك البول»!. 
و صحيحة زرارة عن أبي جعفر َي قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف 
-إلى أن قال -قلت: و إن لم أكن رأيت موضعه و علمت أَنّه أصابه فطلبته فلم أقدر 





)0 الكافي 1/50 التهذيب 
من أبواب النجاساتوح ؟. 

0 ل الاستيصار 7 ممست وافي الأخيرين 

كان لم يعلم... إعادة» الوسائل؛ الباب 4٠‏ من أبواب النجاساتبوح *د 

() فى المصدر: «الصلاة. 

() التهذيب ١:9/786”ا.‏ الاستبصار 110/197-10/6:1: الوسائل. الباب 7١‏ من أبواب 
النجاسات. ع 3 

(6) الفقيه 88/111:1/ك النهذيب 70/108-5017:1/ك و 777:5/١مك‏ الوسائل» الباب 4١‏ 
من أبواب النجاسات.ح 5. 





الاستيصار (:184/181: الوسائل؛ الباب 4٠‏ 
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عليه. فلمًا أن صليت وجدته. قال: «تغله و تعيد الصلاة» قلت: فإن ظننت أنه قد 








شككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشلك أبدأ»! الحديث. 
و رواية أبى بصير عن أب عبدالله مل قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم 
فصلَّى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه»!". 





و في صحيحة علي بن جعفر ‏ الآنية في الناسي 7" المرويّة عن قرب 
الإسناد -: دو إن كان رأه و قد صلّى فَلتعِِدَ بتلك الصلاة ثمّ ليغسله:!. 
و يؤيّده بل يدل عليه أيضاً: صَحَبحَةيحمّد بن مسلم عن أحدهماطلك. 


قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه. ماو هو يصلّي, قال: «لا يؤذنه حتّى 
5 
و صحيحة العيص بن القاسم, قال: سألت أبا عبدالله طلة عن رجل صلى 


في ثوب رج أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لايصلَي فيه: قال: «لا يعيد شيئاً 


)١(‏ علل الشرائسع: 719 (الباب ١6)ح ١‏ النهذيب 1880/457-1471:1 الاسستيصار 
611:1 الوسائل. الباب ١‏ من أبواب النجاسات.ح .١‏ 5 

(1) التسهذيب 0//184:1ث/اء الاسستيصار 310/187:1: الوسائل. البساب ١‏ مسن أبواب 
النجاساتح /د 

(") في ص 594 

(5) قرب الإسناد: ٠١/70‏ الوسائز. الباب +٠‏ من أبواب النجاساتاح 2 

(0) الكافي +01 5/ى التهذيب 1445/771:5: الوسائل. اباب ٠غ‏ من أبواب النجاسات. 
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من صلاتهه!3. 

ولا يعارض هذه الروايات صحيحة وهب بن عبد ربّه عن الصادق علا في 
الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثم يعلم بَعْدُ قال: يعيدل'! 
إذا لم يكن علم»'" و خبر أبي بصير عن أبي عبدالله يلو قال: سألته عن رجل 
صلَّى و في ثوبه بول أو جنابة. فقال: هعلم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا 
علم:!! لقصورهما عن المكافئة؛ خصوصاً مع إعراض المشهور عن ظاهرهما. و 
قبولهما للتأويل بالحمل على الاستحباب. دون ما يعارضهما من الأخبار المتقدّمة؛ 
فإنها صريحة في عدم وجوب الإعادة. 

و قد يتوهّم إمكان الجمع بين الأحخْيار/بيجمل الروايتين الآمرتين بالإعادة 
على الإعادة في الوقت. و الأخبال النافية للإعادة على إرادة ما بعد الوقت» فيستدل 
بذلك للقول بالتفصيل بين" الوقت قرخارجه, 

و فيه أؤلاً: أن هذا النحو من المع المستلزم للتصرّف في ظاهر كل من 
الدليلين يحتاج إلى شاهدٍ خارجيء و هو مفقود في المقام؛ و مجرّد كون الإعادة 
في الوقت متيمّن الإرادة مما ورد فيه الأمر بالإعادة لايصلح أن يكون شاهداً 





(1) الكافي 01/4043 التهذيب 5:+44:/61 01 الاستبصار :181/18٠:(‏ الوسائل؛ الباب 1٠‏ 


الاحِظ ما في ص 7١١‏ من احشمال سقوط كلمة دلاء من العبارة 





(") التهذيب 1441/810:1. الاستبصار 380/181:1 الوسائل. الباب 4٠‏ من أبواب 
النجاساتح 21 

بيب 75 47/5له الاستيصار 18/187:1: و فيه ....فعليه الإعادة إعادة الصلاق» 

الوسائل. الباب 4٠‏ من أبواب التجاسات ح 4. 





بين الأخبار المتنافية بظاهرهاء و إلا لأمكن الجمع في مل الأخبار 
المتناقضة بل كلها بهذا الوجه. و تمام التحقيق موكول إلى محله. 

و ثانيً: أنه لا يمكن حمل الأخبار النافية للإعادة مع كثرتها و استفاضتها- 
على إرادة خصوص ما بعد الوقت. لا لمجرّد إبائها عن التقييد. و كون الخبرين 
الأخيرين محمولاً على الاستحباب أقرب من التصرّف في تلك الأخبار, بل لأن 
بعضها نصّ في إرادة الإطلاق» كخبر أبي بصير الذي وقع فيه السؤال عمّن علم 
بوجود جنابة أو دم بعد أن فرغ من صلاته!" فإ مقصود السائل في هذه الرواية 
هو السؤال عن حكم ما لو علم بوجود النجاسة بعد الفراغ من صلاته في مقابل ما 
لو علم بها في أثناء الصلاة. 

كما يشهد بذلك ما سأله أؤلاً عن بر علدالله ميل في رجل صلّي في ثوب 
فيه جنابة ركعتين ثمّ علم: به قال: «عليه أن يبتدئ إلصلاة» قال: و سألته عن رجل 
يصلّي و في ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ مَنْ صلاته ثم علم؛ قال: «مضت صلاته و 
لاشئ عليهء'". 

فكيف يمكن حمل مثل هذه الرواية على إرادة ما لو علم بها بعد خروج 


الوقت!؟ 








و أصرح من ذلك في إرادة الإطلاق: صحيحة زرارة المتقدّمة!" المصرّحة 


بنفي الإعادة عند وجدان النجاسة بعد أن صلّى مع كونه ظائاً بإصابتها حال الصلاة» 


(1 و ؟) الكافي 3/5007 التهذيب 1144/1027 الاستبصار 314/181:1 الوسائل» الباب 
+٠‏ من أبواب النجاساتوح ؟. 
(6) في ص 103-506 
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فإن ما فيها من تعليل نفي الإ 
يجعلها نضأ في المدّعى. 

و يستفاد من هذا التعليل أن الطهارة الخبيّة المعتبرة في الصلاة إنما هي 
كون المكلّف متطهّراً في مرحلة الظاهر بحسب ما يقتضيه تكليفه لا الطهارة 
الواقعيّة و إلا لم يكن الاستصحاب عله إلا لشرعيّة الصلاة مع الشك؛ لا لعدم 
الإعادة بعد انكشاف الخلاف إِلّا على القول بأنْ الأمر الظاهريٌ يقتضي الإ 

و من هنا زعم بعضٌ صحّة الاستدلال بهذه الصحيحة لهذا القول غفلةً عن 
استقامة التعليل على تقدير كون الطهارة,الظاهريّة شرطاً واقعيّاً للصلاة. كما 
يقتضيه ظاهر التعليل من غير ابتناثة على تَللَكَكالقاعدة. 

و إن شثت قلت: إن الإجزاء في خصوصل الأمورد مسلّم و لاملازمة بينه و 
بين سائر الموارد. 

و كيف كان فالصحيحة صريحة في المدّعى و لا أقل من كون ارتكاب 
فيها بل و كذا في غيرها من الأخبار المتقدّمة بحملها على نفي الإعادة بعد 
ختروج الوقت ‏ أبعد من حمل هاتين الرواييتين ‏ الآمرتين بالإعادة ‏ على 
الاستحباب. 

فالأولى حملهما عليه و إن لا يخلو هذا أيضاً عن إشكالٍ لو لا البناء على 
الأخبار التي ورد في بعضها الأمر بالإعادة. و في بعضها الآخَر 
النهي عنها يُعدّان عرفاً من المتعارضين اللّذين ورد فيهما الأخبار العلاجيّة. بل 
المفروض في مورد بعض تلك الأخبارإِنْما هو مثل الفرضء و قد أمرنا في تلك 





كان حال الصلاة مكلّفاً باستصحاب الطهارة 
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الأخبار بطرح المرجوح منهماء وردٌ علمه إلى أهله؛ قفيما نحن فيه يجب طرح 
الخبرين اللذين ورد فيهما الأمر بالإعادة؛ لأرجحيّة ما يعارضهما من جهات» 
فليتأمّل. 

هذاء مع ما في متن الروايتين من التشويش الموجب للريبة المائعة من 
الاعتماد على ما يتراءى منهما من رجحان الإعادة فإِنّ ذكر الشرطيّة في 
صحيحة!" وهب مع أنه لم يقصد بها المفهوم؛ حيث إن الإعادة مع العلم أولى - 
غير مناسبء بل كان المناسب التعبيرٌ ب «إن» الوصليّة. 

و لذا احتمل بعضٌ سقوط'"كليمة دلاء من العبارة أوكونه استفهاماً إنكارياً 
كما لا يبعد إرادته من هذا النجل من الْتَميير” 

و يحتمل قويَاًكون الصحيدة مسوقةٌ لئان حكم الفرع المعنون في كلمات 
الفقهاء. و هو ما لو رأىّالجثئابة بثوبه المختضٌ» فقووله نليّل: ويعيد إذالم يكن علم؛ 
يعني أن الشخخص الذي فرضه السائل -و هو مَنْ أصاب ثوبه جنابة و لم يعلم بها 
فصلّى فيه ثم علم بذلك بعد الصلاة ‏ يعيد صلاته إذا لم يكن علم بذلك من أصله. 
يعني لم يكن عالماً بأصل الجنابة: احترازاً عمًا لو كان عالماً بها مغتسلاً منها 














و أما خبر أبي بصير فيحتمل قوياً بل ظاهره كون قوله يّةِ: «علم أو 
لم يعلم» استفصالاً عن مورد السؤال. و تشقيقاً لموضوع الحكم: فقوله لقة: 
«فعليه إعادة الصلاة إذا علم» بيان لأحد الشقّين بالمنطوق؛ و للشكٌ الآخر 


(1) تقدّم تخريجها في ص 07؟, الهامش (). 
(؟) راجع: جواهر الكلام 117:1 و مدارك الأحكام 00:1 
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بالمفهوم: فلا يكون منافياً لسائر الأخبار. 

ولا ينافي هذا التوجيه ما في بعض النسخ من نقل من الرواية هكذا: «فعليه 
الإعادة إعادة الصلاة إذا علم»”' فإنّه على تقدير صحّتها و إن كان ظاهرها كون 
الفقرة ية تأكيداً للفقرة الأولى و كون الشرطيّة جاريةٌ مجرى العادة من وقوع 
الإعادة بعد العلم بالخلل الذي هو شرط عقلي في تنجّز التكليف, فتكون الشرطيّة 
مسوقةٌ لبيان تحقّق موضوع التكليف بالإعادة. لكن مع ذلك حمل الفقرة الثانية 
على كونها بيانا للفقرة الأولى. و جَغْل الشرطيّة شرطيةٌ حقيقيةُ أولى. جمعاً بينها و 
بين الأخبار المتقدّمة, خصوصاً مع مافي:ذكر الشرطيّة بعد فرض كون ما به يتحقّق 
موضوع الحكم بالإعادة أعمٌ ماصورة العم ولإلجهل من الحزازة, فليتأقل. 

و كيف كان فاستفادة رلجحان:الإعادة:فيما هر محل الكلام فضلاً عن 
»هالول بالتفصيل بين الوقت و 





وجوبها من هاتين الروايتين لأنتخلوا حَننا 





خارجه ضعيف جذاً. 

حجّجة الفول بالتفصيل بين المتردّد التارك للفحص و بين غيره: جملة من 
الأخبار: 

منها: رواية الصيقل عن أبي عبدالله طء قال: سألته عن رجلٍ أصابته جنابة 
بالليل فاغتسل وصلى. فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنا. 
لم يدع شيئا إلا و قد جعل له حدّاً. إن كان حين قام نظر فلم يرشيئاً فلا إعادة عليه 





: «الحمدلله الذي 


(1) راجع: الهامش (5) من ص /*5. 
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و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة»!. 

و عن الفقيه مرسلاً قال: وروي في المني أنه إن كان الرجل حين قام نظرو 
طلب فلم يجد شيئاً فلا شئ عليه و إن كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و 
يعيد صلاته!". 

أقول: يحتمل قويّا كونه إشارةٌ إلى الرواية المتقدّمة, فنقلها بالمعنى. 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله يذ أله ذكر المني و شدّده و 
ججعَله أشدٌ من البول» م قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة 
فعليك الإعادة إعادة الصلاة. و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثح 
رأيته بعد فلا إعادة عليك, و كذلكِ 'البَوّل)!رفإن اشتراط نفي الإعادة بالنظر: 
ثبوتها على تقدير ترك النظر. 

و رواية ميسرء قال: قلت لَأبيَحَبدالله يل: آمر الجارية فنغسل ثوبي من 
المني فلا تبالغ في عَسله َأصَلَيَقبَهد يبس قال: «أعد صلاتك. أما أنك لو 
كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ»!. 
بهذه الروايات إطلاقات الأخبار المتقدّمة النافية للإعادة. فيختصٌ 








مورد تلك الأخبار بغير المتردد التارك للفحص الذي استفيد وجوب الإعادة عليه 
من هذه الروايات؛ و حيث لا يستفاد منها أزيد من حكم المتردّد التارك للفحص 





314:/141:1 الكافي 3ك التهذيب 17/43714:1لء و 41/1075 الاستبصار‎ )١( 
من أبواب النجاساتح 6د‎ 4١ الوسائل؛ الباب‎ 

1 الفقيه 1510//67:1ء الوسائل. الباب ١غ من أبواب النجاسات.ح‎ )١( 
: .)0( تقدّم تخريجها في ص 500 الهامش‎ 

(4) الكافي ٠7/018035‏ التهذيب (:0/71/581 الوسائل: الباب 18 من أبواب التجاساتيح .١‏ 
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يكون تقييد المطلقات بها من أهون التصرّفات. كما لا يخفى. 

و لا يشكل ذلك أي وجوب الإعادة عليه بعد الانكشاف _بعدم وجوب 
الفحص عليه عند إرادة الدخول في الصلاة. كما يشهد له الإجماع و النصوص 
الدالة على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة. مضافاً إلى ما في ذيل 
صحيحة زرارة ‏ الطويلة -من التصريح بعدم وجوبه؛ حيث قال بعد ما قدّمنا نقله 





قلت: فهل علَيِ إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال: «لاء ولكئّك 
إِنّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك»!١‏ الحديث؟ إذ لا منافاة بين جواز 
الاعتماد على الأصل و وجوب الإعادة .عند انكشاف الخلاف. 

لكن قد ينافيه ما يظهر مث"هذه الْفعَرةين الصحيحة من انحصار ثمرة 
الفحص بذهاب الشك العارض للإنسان المُوجْبٍ للوسوسة و تشويش البال» 
فلوكان عدم الإعادة عند نياف الججال ثمرةّله -كماهو المدّعى -لم تكن الثمرة 
منحصرةٌ في ذهاب الشك. و كان التنبيه على هذه الفائدة أولى؛ بل كان المناسب 
الأمر بالنظر من باب الإرشاد؛ للا يقع في كلفة الإعادة كما أمر. بالاستبراء لئلا يقع 
في كلفة إعادة الطهارة و غَسْل الثوب من البلل المشتبه الخارج بعد البول. 

و كذا ينافيه التعليل المذكور في هذه الصحيحة: فإنّه يدل على أن عدم 
الإعادة مسبّب عن كونه متطهّراً في مرحلة الظاهر حال الصلاة؛ و ظاهره كون 
استصحاب الطهارة بنفسه هو العلّة في عدم الإعادة من غير أن يكون لفحصه 


-الذي فرضه السائل في المورد ‏ دَخُْلٌ في ذلك؛ و قد عرفت أن استصحاب 





(1) تقدّم تخريجه في ص 1+1 الهامش )١(‏ 
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على الفحص بنصٌ هذه الصحيحة فضلاً عن غيرهاء فتتحقق 
المعارضة بين هذه الصحيحة و بين تلك الأخمبارء و هي قاصرة عن مكافئة 
الصحيحة, خصوصاً مع مخالفتها للمشهور, و اعتضادٍ الصحيحة بالشهرة و 
إطلاقات الأخبار المتقدّمة. و ليس ارتكاب التأو, ايل في الصحيحة بأهون من 
التصرّف في تلك الأخبار بالحمل على الاستحباب. 

هذا كله بعد تسليم دلالة تلك الأخبار على المدّعى؛ و إلا فلاتخلو دلالة 
بعضها عن نظر بل منعء كما أنه لا يخلو سند بعضها الآحَر الدالٌ عليه عن قصور. 

أمَا رواية” ميسر: فهي أجنبيّة عنام نحن فيه؛ لأن الكلام في الجاهل الغير 
المسبوق بالعلم بالنجاسة؛ الذيالأرد فيه لحار المتقدّمة النافية للإعادة, لا مثل 
مورد هذه الرواية. ي كان تكليفه استتصحاب النجاسة لو لا حَمْلُ قِغْل الجارية 
على الصحيح. فالعمل بهم الرواية بيتلزم ما رفع اليد عن قناعدة حمل فعل 
المسلم على الصحيح. أو الالتزام بكون أصالة الصححة في هذا المورد أيضاً كسائر 
الموارد اعتبارها مراعئ بعدم انكشاف الخلاف. 

ولا ينافيه ما استظهرناه من صحيحة ارة و غيرها من أن الطهارة الظاهريّة 
شرط واقعي للصلاة. حيث لايفهم منها أزيد من كون الطهارة الظاهريّة الغير 
المسبوقة بالعلم مجزئةٌ لامطلقاً. 

و كيف كان فلا معارضة بين هذه الرواية و بين الأخبار المتقدّمة أصلاً. 

و أمَا صحيحة!' محمّد بن مسلم: فلا ظهور لها في إرادة المفهوم من 
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الشرطيّة الثانية. بل الظاهر أن ذكر الشرط في هذه الفقرة جارٍ مجرى العادةلق, 
حيث إن المتردّد في إصابة الجنابة إلى ثوبه غالباً ينظر إليه لدفع الوسوسة عن نفسه 
و تحقيق حال ثوبه. فالمقصود بهذه الفقرة على ما يشهد به سوق العبارة ‏ بيان 
المفهوم الذي أريد بالقيود المذكورة في الفقرة الأولى فكأنّه قال: إن رأيت المني 
قبل الصلاة أو بعد ما تدخل فيها ‏ أي في أثنائها ‏ فأعد. و إن رأيت بعد الصلاة 





فلاتعد. 





و أما مرسلة!" الصدوق: فقد أشرنا آنفاً إلى أنّه لم يثبت كونها غير رواية!"" 
الصيقل. فالعمدة في المقام هي هذه الرواية» و ظهورها في المدّعى غير قابل 
للانكار. لكنها لاتنهض للحجّيّة فيامقابلة أيعرفيت. 
ولا يبعد تنزيلها على ما لكان الثوب من أطراف الشبهة المحصورة؛ كما 
ذلك ظهور السؤال وَالجوَابفى.إرادة الجنابة الغير العمديّة من احتلام و 
نحوه. فيكو الغوب في مثل افر كبر ان أطراف الشبهة: فلا تجوز الصلاة 
فيه إلا بعد الفحص الموجب لخروجه من أطراف العلم الإجمالي. 
و كيف كان فقد ظهر أن الأقوى ما هو المشهور من عدم وجوب الإعادة 
(و لو رأى النجاسة و هو في الصلاة) و علم بسبقها عليها أو عروضها 
في الأثناء قبل زمان الرؤية أو عنده بأن كان متف حين عروضهاء أو شك فيه يأن 
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احتمل حدوثها حين حصول العلم أو قبله في أثناء الصلاة أو قبلهاء (ف) ني 
جميع الصور (إن أمكنه) الإزالة ولو ب (إلقاء الثوب) إن كان عليه ثوب آخَر. أو 
الاستبدال (وستر العورة بغيره) على وجهٍ لم يحصل اختلال في شرائط الصلاة 
من الستر و الاستقبال و نحوهما. و لم يصدر ما ينافيها من الفعل الكثير و التكلّم و 
نحوهما (وجب) عليه ذلك (و أتتمٌ) الصلاة (و إن تعذّر) التجئب عن 
النجاسات (إلَا بما يُبطلها. استأنف). 

أمَا مع عروضها في الأثناء و تذكّره لها حين حصولها فيدلٌ على عدم 
انتقاض الصلاة بها و وجوب إتمامها يمد الإزالة ما لم يتوقّف على فعل المنافي: 
الأخبار المستفيضة الواردة فيدثم الرعاقكز 

منها: صحيحة معاوية إبن.وهب عن أبيل عبدالله لهل قال: سألنه عن 
الرعاف أيتقض الوضوء؟ قالي: ولوَ أن رجلاً رعف ف صلاته وكان عنده ماء أو من 
يشير إليه بماء فيناوله فقال!'' برأسه. فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعهاد'". 

و صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله طّة. قال: سألنه عن الرجل ينصيبه 
الرعاف و هو في الصلاة. فقال: دإن قدر على ماء عنده يميناً و شمالاً أو بين يديه و 
هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلٌ ما بقي من صلاته؛ و إن لم يقدر على ماء 
حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته»!" 











و مال. انظر: النهاية ‏ لابن الأثير - ١4:5‏ «قول». 
:186/7280 الوسائل. الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاقاج 11. 
1305م الامستيصار 1041/404:1ء الوسائل, الباب ؟ 
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و صحيحة ابن أذينة عن أبي عبدالله علية: سأله عن الرجل يرعف و هو في 


الصلاة و قد صلّى بعض صلاته. فقاا إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن 





خلفه فليغسله من غير أن يلتغت. و ليبن على صلاته, فإن لم يجد الماء حتي 





ن مثل ذلك006. 
و خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عطي قال: سألته عن رجل رعف و 
هو في صلاته و خلفه ماء هل يجوز له أن يتكص على عقبه حتّى يتناوله فيغسل 
الدم؟ قال: باذا لم يلتفت فلا بأس»!". 
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر طُلي. قال: سألته عن الرجل 
يأخذه الرعاف و القئ في الصلاة كيفك بصع قال: دينفتل فيغسل أنفه و يعود في 
صلاته و إن تكلّم فليعد صلاتيٍ و ليس علي هأوظوء,'". 





و صحيحة إسماعيل:بن .عبد الخال. قال: سألته عن رجل يكون في جماعة 
من القوم يصلي المكتوبة فيعرض لمعاف كيف يصنع؟ قال: ويخرج فإن وجد 
ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليين على صلاته»!. 

و مقتضى إطلاق هذه الصحيحة بل وكذا سابقتها: وجوب الغسل و البناء و 


إن استلزم مبطلاً غير الكلام من الاستدبار و نحوه. لكن لابدٌ من تقبيده بما لا ينافي 





)١(‏ الفقيه :1١03/584:1‏ الوسائل. الياب ؟ من 
(؟) قرب الإسناد: 14/7٠١‏ الوسائل الباب ؟ من أبوة. 
زم) الكافي 4/1678 التهذيب 11877/76-771:5ء الوسائلء 0 أبواب قواطع 
بح 4ه 

يب :ملع ء الاستبصار 
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الأخبار المتقدّمة. 

و كيف كان فلا إشكال في الحكم في هذه الصورة: بل لا خلاف فيه. 

و يستفاد من هذه الروايات بضميمة الأخبار المتقدّمة الدالّة على صحّة 
الصلاة الواقعة مع النجاسة المجهولة و كون الطهارة الظاهريّة مجزئةٌ في إحراز 
شرط الصلاة: حكم سائر الصور حيث يستفاد من تلك الأخحبار كون الأجزاء 
السابقة الواقعة قبل حصول زمان العلم بالنجاسة واجدةٌ لشرطهاء و لذا لايشك 
أحد ‏ ممُن علم بكون الطهارة الظاهريّة مجزئةٌ في الصلاة ‏ في صحّة صلاة من 
أنى ببعض صلاته في ثوب نجس و خيلعه قبل أن يعلم بنجاسته شم علم بها بعد 
الخلع في أثناء الصلاة أو بعدها يخي بَمََارِصحَة الصلاة في الفرض من تلك 
الأخبار بالفحوى و الأولوية المي 

و يستفاد من الأخبار المتقدّمة الواردة في الرعباف عدم بطلان الصلاة 
بواسطة تلبّسها بالنجاسة عند حصول العُلمبَّها و الاشتغال بإزالتها. فإِنّه بعد فرض 
صحّة الأجزاء السابقة الواقعة حال الجهل ليس حاله إلاكمن علم بوقوع النجاسة 
عليه في أثناء الصلاة ملتفتاً إليها حين الوقوع: إذ المانع من صححة الصلاة إنّما هو 
تلبس المصلي بالنجس: لا وصف حدوثه من حيث هوء و المفروض عدم كون 
التلبُس في هذا الحين مانعا من صحّتها بشهادة تلك الأخبار. 

لكن لا يخفى عليك أنه نما يصحّ الاعتماد على مثل هذا الدليل لو لم يدل 
دليل خاصٌ على خلافه؛ إذغاية ما ادّعيناه صيرورة أخبار الرعاف ‏ بعد القطع 


بعدم مدخليّة خصوصيّة المورد. و كون الدم حين حدوثه معلوماً في الحكم 
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بوجوب الغسل و البناء على ما مضى ‏ بمنزلة عمومات قابلة للتخصيص» كما هو 
واضح. 

و ربما يستدل له أيضاً: بأن َل الحكم الظاهري شرطاً لشئ يستلزم 
المعذوريّة حال تبدّل التكليف, فلو جعل الشارع مثلاً-الظنّ بالقبلة حجَةٌ مجزئةٌ 
عن الواقع عند انكشاف الخلاف لو تبدّل الظنّ في أثناء الصلاة أو حصل العلم 
بمخالفة ظّه للواقع. وجب عليه أن ينحرف إلى الجهة التي أحرز ثانيًكونها قبل 
و يلغو اعتبار شرطيّة القبلة بالنسبة إلى زمان الانحراف؛ لأنّه تكليف بغير المقدور. 








و فيه نظر؛ لإمكان إحراز الشرط بالنسبة إلى هذا الجزء أيضاً باستئناف 
الصلاة, فالأجزاء السابقة و إن كانج"في حددأنّهاٍموصوفةٌ بالصحّة لكن عرضها 
وصف البطلان بواسطة عدم القلؤرة.عيلى ضِمٌ الأجزاء اللاحقة إليها واجدة 
الشرطها. 

انعمء لو نعيّن عليه المضيّ في صلاته و حرم عليه رفع الييد عمن تلك 
الأجزاء المأ بها و استئنافهاء للزم أن لا تكون القبلة بالنسبة إلى الجزء الذي يأني 
به في زمان الانحراف شرطاً. 

لكن ما دلّ على اعتبار الشرط في سائر الأجزاء بإطلاقه حاكم على الأدلّة 
الدالّة على وجوب المضي و حرمة قطع الصلاة إنها مشروطة بالقدرة. و هي 
لاتكون إلا على تقدير أن لا تكون المواجهة إلى القبلة ‏ مثلاً ‏ شرطاً في سائر 
الأجزاء. و قد دلّ الدليل بإطلاقه على أنه شرط حتّى في مثل الفرض» فلا يجب 
المضيئ. 
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و قد يقال: إِنْ الكون الذي 
المثال. و لا يصدر منه شئ من أفعال الصلاة ‏ خارج من الصلاة. فلا يضرّه قَقْد 
الشرط. 
و يدفعه: الإجماع و غيره من الأدلّة الدالة على عدم جواز الإخلال بشرائط 





فيه بالإزالة أو بالانحراف إلى القبلة في 


الصلاة مادام في الصلاة بالاستدبار أو تلويث الثوب بالنجاسة أو كشف العورة و 
نحوهاء فالشرائط المعتبرة في الصلاة لابدٌ من تحمّقها من أوّل الدخول في الصلاة 
إلى أن ب الانصراف عنهاء فالالتزام بأنّ ذلك الكون ليس من الصلاة غير مُجِدٍ 
في الإخلال بشرائطهاء فليتأمل. 

و يدل على المدعى -مظافا رفت _ حسنة محمّد بن مسلم 
-المرويّة عن الكافي -قال: قلت له: الدم يكن في الثوب و أنا في الصلاة: قا 
رأيته و عليك ثوب غير فاطريحم صل و إن لم .يكن عليك غيره فامض في 
صلاتك و لا إعادة عليك ما لَم يزد على مَقدار الدرهم؛ و ما كان أقل من ذلك 








:إن 


فليس بشئ رأيته أو لم تره. و إذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم 
فضيّعت غَسْله و صلَيت فيه صلاءٌ كثيرة فأعد ما صليت فيه!" فإنّ صدرها 
بحسب الظاهر كما يشهد به ذيلها -مسوق لبيان حكم الجاهل الذي لم يعلم 
بالنجاسة قبل الصلاة و رآها في الأ: و قد أمر مي في الفرض -بطرح الثوب 
و إتمام الصلاة إن كان عليه ثوبٌ آخر. و معلومٌ أنّ الأمر بالطرح إِنّما هو لتحقّق 
الإزالة به و أنه أيسر الأسباب غالباً. لا لخصوصيَةٍ فيه كما أنّ تقييده بما إذا كان 









811 أيضاً بتفاوت يسير قيهه و عنهما في الوسائل: 
أبواب التجاساتح 1. 
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عليه ثوبٌ آخَر إنما هو لمراعاة شرط آخَر في الصلاق و هو ستر العورة» و 


تخصيصه بالذكر أيضاً؛ للغلبة, فيستفاد منه أمكنه إزالة النجاسة مع بقائه 





مستورٌ العورةء وجب عليه ذلك و إن لم يمكنه الإزالة. يمضي في صلاته إن كان 
الدم أقلّ من الدرهم الذي عُفِي عنه في الصلاق» و إلا قلا ييمضيء بل يعيدهاء 
فإطلاق الأمر بالطرح في الصدر'!! مع كون المفروض في الموضوع أعمٌ من الدم 
القليل و الكثي إمَا لرجحانه مطلقاً. أو لكونه أسهل من تحقيق حال الثوب في أثناء 
الصلاة بحيث تزول عنه الوسوسة, أو أن المقصود به نما هو الأمر بالطرح فيما إذا 
كان الدم أكثر من ذلك. لكن ذَكَره في صدر العنوان على سبيل الإجمال بينه 
بقوله : «و ما كان أقل من ذل كليس بي بالحديث. 

و كيف كان فالحسنة وافيةٌ بإثيات التفطّيل المتقدّم في المتن كما هو 
المدّعى. لكن قد ينافي ابحم الأخير من التفصيل 
التمكّن من الإزالة ‏ ما عن التهذيب!" من رياد لفظة «واوه قبل قوله :هما 
لم يزد» و إسقاط قوله متية: هو ماكان أقل من ذلك». 

لكنّك عرفت في مبحث العفو عمًا دون الدرهم عدم الوثوق بذلك. و أن ما 
في الكافي بحسب الظاهر هو الصحيح؛ و لو صحّ ما في التهذيب؛ لوجب طرح 
هذه الفقرة من الرواية؛ لشذوذها و إعراض الأصحاب عن ظاهرها حيث لم يقل 


أحد بوجوب المضئ في الصلاة مع النجس, كما صرّح به بعضٌ '". 





أعني بطلان الصلاة مع عدم 





. أي! صد,‎ )١( 
.5؟١ (؟) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 17057 وانظر: الهامش (1) من ص‎ 
550:1 (م) الحدائق الناضرة 74:6 5. جواهر الكلام‎ 


نفذا 06 م ........ مصباح الفقيه /ج .8 
نعمء ربّما يظهر ذلك من بعض الأخبار. الذي يستدل به أيضاً للجزء الأول 
من المدّعى, أعني عدم بطلان الصلاة برؤية النجاسة المجهولة فى الأثناء. 


كمونّقة داوّد بن سرحان عن أبي عبدائه مي في الرجل بصي فأبصر في 
017 





ثوبه دماً. ق 
و ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب المشيخة ‏ للحسن بسن 
محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبدالله عي قال: «إن رأيت في ثوبك دما 








وأنت تصلّى ولم تكن رأ قبل ذلك فأتم صلاتك. فإذا انصرفت فاغسله. وإن 
كنت رأبته قبل أن تصني فلم تغسله ني رأيته و أنت في صلاتك فانصرف واغسله 
وأعد صلاتك»'". 


و قد حكي عن الشيخ حمل الموّقةٌ على ما إذا كان الدم ممًا يُعفى عنه. 
كالأقل من الدرهم5. 
؛ مع بين الأدلة. 





و هو غير بعيد في مام || 

هذا. مع إمكان تفييد الإتمام بكونه بعد الإزالة. و إن كان بعيداً. 

و أمّا رواية ببن سنان: فلا تقيل لهذا الحمل؛ لمنافاته لما في ذيلها من 
وجوب الانصراف و الإعادة لو رآه قبل أن يصلّي؛ و لا للمتقبيد؛ لما فيها من 
التصريح بكون القَّسمْل بعد الاتصراف. لكن لم يُعرف قائل بمضمونهاء فهي من 





بيب 01844/671:1 الوسائل» الباب 44 من أيواب النجاساتاح ؟. 

(؟) السرائر *045. الوسائل. الباب 46 من أبواب التجاسات»ح + 

(6) حكاه عنه الشيخ الخرَ العاملي في الوسائل» ذيل ح ؟ من الباب 56 من أبواب النجاسات. 
و البحرا: ي الحدائق الناضرة 1170:0» وانظر: التهزيب 58:3 4 ذيل ح 1864 








الطهارة / أحكام النجاسات ........ 1 ا 
الأخبار الشاذة التي يجب ردَ علمها إلى أهله, خصوصاً مع معارضتها بالمستفيضة 
المتقدّمة الواردة في الرعاف. الدالّة على عدم جواز المضئ في الصلاة مع النجس؛ 
و وجوب إزالته مع الإمكانء و قطع الصلاة لدى تعذّر الإزالة من غير فعل المنافيء 
5 إعتضادها بالأدلة العامّة الدالّة على بطلان الصلاة في النجس. 

و كيف كان فقد ظهر لك أن الأقوى بالنظر إلى الأدلّة المتقدّمة نما هو 
وجوب إزالة النجاسة التي رآها في الأثناء و المضي في الصلاة مع الإمكان في 
جميع الفروض المتصوّرة في صدر العنوان, كما حكي القول به على إطلاقه عن 
الأكن 

لكن ربما بظهر من بعض الأخبار بُطلآ,إلصلاة و وجوب استئنافها فيما لو 
علم بسبق النجاسة على الصلاى لذ قّى للبطلان في هذه الصورة جماعةٌ من 
المتأخحرين على ما حك ي كتقخ, 

منها: صحيحة زرارة -الطويلة لحي تقال فيها: قلت له:إن رأ. 





في ثوبي و 
أنا فى الصلاةء قال: «تنقض و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته» و إن 
لم نشاك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لك لا دري 


لعلّه شئ أوقع عليك فليس ينبة 





أن تنتقض اليقين أبداً بالشك'' فإن ظاهر هذه 
أوَلها في الثوب النجس و بين ما لو 
عرضت النجاسة في الأثنا. و أنه إنّما يجب عليه البناء بعد القَشل فيما لو رآه 


رطباً لقيام احتمال طرؤه في الأثناء. فقوله :دو إن لم ت 


الصحيحة التفصيل بين ما لو وقعت الصلاة 








ثم رأيته ره 





+-477/و مل الاستبصار :181/188 الوسائل؛ الباب 44 من أيواب 





نلفا 
بحسب الظاهر مسوق لتحقيق مورد الاحتمال: كما أن قوله 1 
موضع منه ثم رأيته لتحقيق الموضوع الذي لايتطرّق فيه احتمال طرق في الأثناء. 
ا ل ل ل 
من أطراف الشبهة المحصورة, كما ربما يستأنس لهذا الحمل بقوله: بإذا شككت 
في موضع منه؛ إلى آخره. حيث يستشعر منه كون المراد بهذه الفقرة ما إذا كان 
وجود النجس و إصابته نوب أو البدن معلومً على سبيل الإجمال» و إثما تعلق 
الشك بخصوص موضع منه. لا بأصل الإصابة. 





و فيه ما لايخفى من البَغد. و قد أشرنا إلى أن الظاهر أن فرض الشك في 
هذه الفقرة و فرض عدمه في إلقائرة التنية كفرض كونه رطباً إنما هو لتحقيق 
الموضوع الذي لايتطرّق إليه الحتمال الطرد في إلأثناء أو يتطرّق إليه هذا الاحتمال. 

فالإنصاف أن الرواية كاد تكون صريحةٌ في التفصيل بين صورة العلم 
بشيق النجاسة و عدمم 


و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالشه عق قال: «إن 








المني قبل أو بعد ما تدخحل في الصلاة فعليك الإعا: إعادة الصلاة. و إن أنت 
نظرت في ثوبك فلم تصبه و صليت فيه ثمَ رأبته بعد ذلك فلا إعادة عليك:و 
كذلك البول»!3. 


و خبر أب بصير عن أبي عبدلته م في رجلٍ صلّى في ثوب فيه جنابة 
ركعتين ثم علم به. قال: «عليه أن يبتدئ الصلاةو!". 





1) تقدّم تخر 





في ص 500 
١؟)‏ تقد تخريجه قي ص :اه 





الطهارة / أحكام التجاسات .............. 7 يفا 

و حيث لا يحتمل عادةٌ إصابة المني للثوب و هو في الصلاة لايستفاد من 
هاتين الروايتين أيضاً إلا وجوب الإعادة فيما لو علم بنجاسةٍ سابقة عليها. 

لكن يمكن الخدشة في دلالتهما على وجوب الإعادة فيما هو محل الكلام. 

أمَا صحيحة ابن مسلم: فالظاهر أنّها مسوقة لبيان حكم مَنْ صلّى مع 
النجاسة؛ و المراد بها بحسب الظاهر أنه إن رأى النجاسة قبل الصلاة و صلَى معها 
أو رآها في الأثناء و أتمّهاء فعليه الإعادة. و إن رآها بعد الفراغ» فلا شئ عليه. 

و أمَا رواية أبي بصير: فيحتمل يا أن يكون المقصود بالسؤال حكم مَنْ 
علم قبل الصلاة بأن الثوب فيه جنابة؛ نه غفل عن ذلك حين الدخحول في الصلاة 
أو نسيه أو اشتبه عليه فلم يعلم أنّهابصلَي فهو ذلك الثوب النجس؛ فلمًا صلّى 
ركعتين علم بذلك؛ لا أنه كان لجاهلاً بالجنالة رأساً و حصل له ابتداءً العلم 
بوجودها في الثوب في أثناء الصلاة كما هو محل الكلام؛ فإِنّه فرض بعيد ريما 
ينصرف عنه وجه السؤال, كما يَوْيْده تذكيرالفمير, الظاهر في رجوعه إلى 
الثوب. 

و هذا الاحتمال لو لم نقل بأرجحيّته من احتمال كون الرواية مسوقة بيان 
حكم الجاهل الذي حصل له العلم ابتداء في أثناء صلاته بِأنّ في ثوبه جنابكٌ أو 
مكافئةٌ الموجبة لسقوطها عن حدٌ الاستدلال» فلا أقل من كونه توجيهاً قريب 
تخرج به الرواية من صلاحيّة المعارضة لحسنة ابن مسلم؛ و غيرها من الأدلّة 


المتقدّمة الداّة على وجوب المضئ مع الإمكان. 








و كذا ما ذكرناه فى توجيه الصحيحة المتقدّمة عليها. 





لهذا 3 7 6 3 مصباح الفقيه /ج .8 
هذاء مع إمكان تقبيد الأمر بالإعادة في هاتين الروايتين بما إذا تعذّرت 
الإزالة من غير إيجاد المنافي. كما هو الأغلب؛ جمعاً بينهما و بين الأدلة المتقدّمة, 


و كيف كان فعمدة ما يصمّ الاستناد إليه لسقول بالبطلان و وجوب 


الاستئناف فيما لو علم في الأثناء بسبق النجاسة على الصلاة انما هي صحيحة 








المتقدّمة!". وي 





زرارة يده بل يشهد له أيضاً رواية سماعة, الآتيةا"' في الناسي» 
ولايعارضهما شئ من الأدلة المتقدّمة. 
أمَا ما ذكرناه في تقريب الاستتدلال يأخبار الرعاف و الأخبار الدالّة على 
معذوريّة الجاهل. و أن الطهارة'الظاهري ترط واقعي للصلاة من أنه يستفاد من 
مجموعها حكم هذا الفرع: فهو ممًا لا ينثي الالتفات إليه في مقابلة الصحيحة 
المصرّحة بحكمه؛ فإنّه اجتهاد في مقابلة النض. 
و أمًا حسنة ابن ملم ٠‏ الدالة على وجوب الإزالة و المضي مع الإمكان: 
قييدها بما إذا احتمل طروٌ الدم في أثناء الصلاة؛ جمعاً بينها و بين هذه 





و كذا موتّقة داود بن سرحان و رواية عبدالته بن سنان. الدالتان على وجوب 
المضئ؛ فإنّهما -كالحسنة ‏ قابلتان للتفييد. 

هذا. ولكنّ الإنصاف أنّ ارتكاب التقيبد في مثل هذه الروايات مع أن 
الغالب أن مَنْ رأ: 





الدم في ثوبه في الأثناء يعلم بسبقه على الصلاة ‏ بالصحيحة مع 








778 في ص‎ )١( 
2554-3590 (؟) في ص‎ 


الطهارة / أحكام التجاسات ............... 0 فنا 
إعراض المشهور عن ظاهرها لايخلو عن إشكال» فالحكم في هذه الصورة موقع 
تردّتٍ فلا ينبغي ترك الاحتياط بِالقَسْل و البناء مع الإمكان ثم الإعادة: والله العالم. 

و أما إذا كان ناسياً بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها و صلّى؛ فعليه 
الإعادة في الوقت و في خارجه على الأشهر بل المشهور, بل عن غير واحلٍ دعوى 
الإجماع عليه. 

و قيل: إِنّه يعيدها في الوقت لا في خخارجه!": و ربما نُسب!" هذا القول 
إلى المشهور بين المتأتحرين. 

و عن غير واحدٍ أنّه لاتجب الإعادة لافي الوقت و لا في خخارجه. 

حججة المشهور: أخبار كثيرة 

منها: حسنة محمّدبن ملل المتقدّمة أ" آيْفا. الواردة في الدم؛ قال فيها: هو 
إن كنت قد رأيته و هو أككرد شن مقدار الدَرِهمٍ فضيّعتٍ غَسْله و صلَيت فيه صلاةٌ 





فأعد ما صلّيت فيه». 





و رواية أبي بصير ‏ في الدم أيضاً - عن أبي عبدالل طلا . قال: «إن أصاب 
ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لايعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن 
يصلَّي فنسي و صلّى فيه فعليه الإعادة/ة. 

و رواية سماعة عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلَي؛ 





(1) قاله الشيخ الطوسي في الاستبصار 184:١‏ فيلح 147 
(؟) الناسب هر البحراني في الحدائق الناضرة 418:0 

(©) في ص 07١‏ 

(4) تقدّمٍ تخريجها فى ص 501 الهامش (5)- 





لبيفةة 7 - 56 5 . مصباح النقيه /ج .28 
قال: #ايعيذ صلاته كي ب يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبةٌ لنسيانهه قلت: قكيف 
يصنع مَنْ لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟!"' قال: دلاء و لكن يستأنف»!. 

و صحيحة الجعفي في الدم أيضاً. قال فيها: دو إن كان أكثر من قدر الدرهم 
و كان رآه و لم يغسله حبّى صلَى فليعد صلاته»!؟. 

و رواية جميل بن درّاج*, الواردة في الدم أيضاً. الدالّة عليه بالمفهوم, قال: 
«و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعاً قدر درهم»!8, 

و صحيحة ابن أبي يعفور: في نقط الدم يعلم به ثم نسى أن يغسله فيصلي 
فيه ثم يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته؟ قال: «يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون 
مقدار الدرهم [مجتمعاً] فيغسله'ل بعد يكوتي0" 

و صحيحة زرارة: المتقدَّمة'", و فيها: قأل: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف 








' ا 1 5 
أو غيره أو شئ من مني فِعلْمِس إلى أن أُصيب له الماء فأصبت و حضرت 






جريّة: ويرى فيه» بدل ويرفعه». و ما أنبتناء من المصدر. 


()) التهذيب 704:١‏ ١-54/180/ا‏ الاستبصار 768/18:١‏ بدون الذيل؛ الوسائل؛ الباب 41 
من أبواب النجاساتح 6 

(0) التهذيب 74/106:1: الاستبصار 310/10-178:1: الوسائلء الباب 7١‏ من أبواب 
التجاسات اح . 


() ورد في النسخ الخطيّة و الحجريّة زيادة وفي الدم أ ال: و إن كان أكثر من قدر الدرهم 
وكان رآه و لم يغسله حتى صلَى قليعد صلاتةى. ٠‏ و الظاهر أنها سهو حيث إِنّها عين ما في 
صحيحة الجعفي؛ المتقدّمة قبلهاء مضافا إلى عدم عشورنا عليها في المصادر الحد. 

(0) التسهذيب 45/103:1/ الاسستيصار 118/1931 الوسائل. الباب 7١‏ من أبواب 
النجاساتح 4. 

(1) التسهذديب 108:1/ 0/40 الاسستيصار 311/193:1: الوسائل؛ الباب ١؟‏ مسن أبواب 

جاسات.ح ١‏ و ما بين المعقوفين من المصادر. 

(/) تقدّم ذيلها في ص م27 

















الطهارة / أحكام التجاصات .............. ا نا 


الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئاً و صلّيت ثم إئُي ذكرت بعد ذلك قال: «تعيد الصلاة 





و تغسله» قلتة إنّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أن قد أصابه فطلبت فلم أقدر 


عليه فلمًا صلّيت وجدته؛ قا 





: اتغسله و تعيده الحديث. 
ال: بعثت بمسألةٍ إلى أبي عبدالله مي مع إبراهيم بن 
ميمون: قلت: سَلْه عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي فيه ثم 
يذكر أنه لم يكن غسلهاء قال: يغسلها و يعيد صلاته»7". 

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسئ طول قال: سألئنه عن رجل 
احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: «إن 
كان رآه و لم يغسله فليقض جميع مافَائهعَلٍِقدر ما كان يصلّيء و لا ينقص منه 
شئء و إن كان رآه و قد صلّى فللْمتدٌ بتلك الل ثم ليغسله!". 





و رواية ابن مسكانء 





و الأخبار المستفيضة الأب الرَآوَدةفِيناتثي الاستنجاءء الآمرة بالإعادة. 
حبجة النافين الدعادة مكل مسييجة «العلاء كن أبي عبدالله لي. قالن 
00 فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثم يذكر 
أنّهِ لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قا هلا يعيد قد مضت الصلاة و كُتبت لهد!". 






و المستفيضة النافية للإعاد عمّن نسي الاستنجاء: 
كخبر هشام بن سالم عن أبي عبدائه مي في الرجل يتوضّأ و ينسى أن 
يغسل ذكره و قد بال» فقال: ويغسل ذكره و لايعيد الصلاة»0. 








.* الوسائل. الباب 14 من أبواب النجاسات.ح‎ ٠١5.3 الكافي‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجها في ص 1١1‏ الهامش (4) 

() التهذ, 44774و الاسستبصار م ات 
الوسائل. الباب 8 من أبواب النجاسات»ح 5 

(4) التهذيب 150/460١‏ الاستبصار 161/84:1؛ الوسائل. 














الباب ٠١‏ من أبواب أحكام - 





كذ 0 10 مصياح الفقيه /اج .4 

و مولّقة عمّار بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله طَكُو يقول: هلو أن رجلا 
نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يُعد الصلاة»!. 

و خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى طي. قال: سألته عن رجل ذكر و هو 
في الصلاة أنه لم يستنج من الخخلاء. قال: يتصرف و يستنجي من الخخلاء و يعيد 
الصلاة: و إن ذكر و قد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادةر!". 

و خبر عمرو بن أبي نصرء قال: قلت لأبي عبدائه ملل:إي صليت فذكرت 
أن لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال: دلا 

و قد حكي عن عن الشيخ حمل هذه الرواية على عدم إعادة الوضوء؛ دون 
الصلاة!*. 








و لا يخفى ماافيه من الب لكن قد اما روي عن هذا الراوي بعين 
قال: سألت أباعبدالله ربعن الرئجل .يبول وا ينسى أن يغسل ذكره و يتوضّأ. قال: 
اايغسل ذكره ولا يعيد وضوءءء!". 





- الخلوةاح 2 

(1) التهذيب 187/44:1.و :4/501 الاستيصار 1:-104/86. الوسائل؛ الباب ٠١‏ من 
أبواب أحكام الخلوةاج + 

(1) التهذيب 116/00:1 الاستبصار 01 الوسائل. الباب ٠١‏ من أبواب أحكام 





يب 118/8151 الاستبصار 01:1/+11. الوسائل. الباب 18 من أبواب نواقض 
الوضرمح 1 





٠6‏ من أبواب نوقنض 
011 0 يلح 15 
٠4‏ الاستبصار :103/6:١‏ الوسائل. اباب 18 من ن أبواب نواقض 









الطهارة / أحكام النجاسات .......... 2111 1 لقنا 

و يشهد له أيضاً صحيحته الآتية9. 

و يتوبجّه على الاستدلال بأخبار ناسي الاستنجاء -مضافاً إلى إمكان القول 
بالتفصيل بينه و بين غيره حيث يظهر من الحدائق!" و غيره مغا 
أنّها معارضة في خصوص موردها بأخبار مستفيضة معتضدة بغيرها من 
العمومات المعمول بها لدى الأصحاب. 

منها: صحيحة عمرو بن أبي نصرء قال: قلت لأبي عبداله طق : أبول و 
أنوضًأ و أنسى استنجائي ثمّ أذكر بعد ما صليت, قال: «اغسل ذكرك و أععد 


اسان - 





صلاتك, ولا تعد وضوءك»'". 
و مرسلة ابن بكبر عن أب ,ظذائه ”في الرجل يبول و ينسى أن يغسل 
يتوصٌأ و يصلّي. قال: يغسل ذكروٍ يعلد الصلاة ولايعيد الوضوء!. 











و صحيحة زرارة. َال:توضات يوماً و لم أغسل ذكري ثم صليت» فسألت 
أبا عبدالل ملي فقال: داغسل ذكرك وأعد صّلانك»0. 





وما قيل في اتوجيه هذه الأخبار وكذا الأخبار المتقدّمة الآمرة بالإعادة 


حملها على الاستحباب؛ جمعاً بينها و بين الأخبار النافية لها التي هي صريحة في 





)١(‏ ستأتي في هذه الصفحة. 

(0) راجع الحدائق الناضرة 61830 3 

(") التهذيب :60-5 لل الاستبصار 18:/61:1ء الوسائل. الباب 18 من أبواب نواقيض 
الوضوباح "د : 

(6) الكافي “17/14-187. الوسائل. الباب 18 من أبواب نواقض الوضوموح ؟. 

() التهذيب 144/01:1 الاستبصار 185/67:1ء الوسائلء الباب 18 من أبواب نواقض 











فا 5 5 : 59 مصباح الفقيه اج 
جواز الترك - مدفوع: بما تقدّمت الإشارة إليه مراراً من أنّ هذا النحو من الجمع 
في الأخبار المتناقضة بحسب الظامر ما لم تشهد له قرينة داخملية أو خارجيّة 
مشكل. بل الأظهر في مثل المقام هو الرجوع إلى المربجحات الخارجيّة. ورد علم 
المرجوح إلى أهله. 

و بهذا ظهر لك الجواب عن الاستدلال بصحيحة العلاء من أنّها لاننهض 
حجةٌ في مقابلة الأخبار المتقدّمة. خصوصاً مع شذوذها و ندرة العامل بهاو 
اعتضاد ما يعارضها بالشهرة و نقل الإجماع. 

هذا. مع ما في بعضها من قوّة الدلالة على الوجوب. و بُغْد ارتكاب التأويل 
فيها بالحمل على الاستحباب. 

واستدل اللقول بعدم الإعادة أيضا أن صلّى صلاةٌ مأموراً بها و الأمر 
يفتضي الإجزاء. 

و بعموم ما دلّ على رقع الخطأ و التَسَيان01, 

و فيه: أن استفادة ارتفاع الجزئيّة و الشرطيّة الثابتة بإطلاقات الأدلّة من 
حديث الرفع مشكل. كما نقرّر في محله. 

و أمًا الدليل الأزل: ففي كلتا مقدّمتيه نظر بل منع؛ فإن ما يأتي به الناسي 
يتوهم كونه مأمورا به. و ليس كذلك. و على تقدير كونه ملفا في الظاهر بما يراه 
مأمورا به فهو لا يقتضي الاجتزاء به عمّا هو تكليفه في الواقع بحيث لايجب عليه 
تداركه عند انكشاف خطثهه كما تقرّر في محلّه. 





(١)كنز‏ العمّال 10//775:6١٠٠ى‏ نقالة. ن الطبراني في المعجم الكبير. 
عن الطبراتي في المعجم 
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و من هنا صمٌ للقائل بوجوب الإعادة أن يتمّك يذ 
الأدلّة عموم شرطيّة طهارة الثوب لحال النسيان: و المشروط ينعدم بانعدام شرطه؛ 
فيجب عليه الإعادة في الوقت امتثالاً للأمر المتعلّق بالصلاة» و في خارجه بعموم 
ما دلّ على قضاء الفواثت. 

و دعوى قصور الأدلّة عن إثبات شرطيّتها في حال النسيان. المقتضية 
لبطلان الصلاة بدونها؛ لكون أغلبها بلفظ الأمر الذي لا يتنجر على الناسي قد 
عرفت ضعفها في صدر المبحث. 

لكن يتويجه عليه أن المرجع فىيباب الصلاة إنّما هو قوله طيّ: الا تتعاد 
الصلاة إلا من خدمسة: الطهور و الاثت و اليو الركوع و السجود»''" الوارد على 
قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء رطها لحكرامتا على إطلاقات الأدلّة المثبئة 
للشرطيّة. و مقتضاء عدم الآعَادة في المقام لو أغمضي عن الأخبار الخاصّة الدالة 
عليها. أو فرض تعارضها و تكافؤها. 

الهم إلا أن يقال بإجمال نفظ «الطهور» و احتمال أن يكون المراد منه الأعمٌ 
من الطهارة الحدثيّة و الخبثيّة, فليتأقل. 

و كيف كان فلا مسرح للرجوع إلى القواعد العامّة في مثل هذا الفرع الذي 
ورد فيه الأخبار الخاصّة: و قد عرفت أن الأخبار الدالّة على الإعادة أرجح: فالقول 
بعدمها و لو في خصوص ناسي الاستنجاء فضلاً عن غيره ضعيف. 

و أضعف منه: القول بالتفصيل بين الوقت و خخارجه؛ كما حكي عن 





)١(‏ الفقيه :6++/441. التهذيب +441/181: الوسائلء الياب ١‏ من أبواب قواطع الصلاق: 


15 


ثكفا 3 5 : 5 5 مصباح الفقيه /ج 4 
بعض!"؛ جمعاً بين الأخبار بحمل الأخبار الآمرة بالإعادة على الوقت. و النافية لها 
على خارجه. 

و فيه ما لا يخفى: خصوصاً مع ما في حمل الأخبار النافية للإعادة على 
خمصوص ما بعد الوقت من البُعغْد بل مما يُّقطع بعدم إرادته بالخصوص من رواية 
علي بن جعفر و موّقة عمّا, . المتقدّمتين'". كما أنّ بعض الأخبار الآمرة بالاعادة 
صريح في إرادة ما بعد الوقت. كصحيحة'" علي بن جعفر, الدالة على وجوب 
إعادة جميع الصلوات التي صلاها مع النجاسة؛ بل و كذا حسنة!* ابن مسلم 
الواردة في الدم. فإنّها كادت تكون صريحةٌ في الأعم. 

نعم. ليست الصحبحة بلالا نضا في الناسي. فيمكن تخصيصهما 
بالعامد المفرط في غَْسْل النجاسة و مَنْ بحككمة. أي الجاهل بالحكم على تقدير 
مساعدة الدليل. 

و قد يستشهد لهذا الجتمع: بَصَحيحَة على بن مهزيار. قال: كتب إليه 
سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل و أنه أصاب كفه بد نقطة من 
البول لميشك أنه أصابه و لم يره. و أنه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله و تمسّح 
بدهن فمسح به كقّيه و وجهه و رأسه ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى. فأجابه 
بجواب قرأته بخطه: «أمَاما تومت ممًا أصاب يدك فليس بشيء إلاما تحفق. فإن 
حققت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي كنت صَلَيتهنٌ بذلك الوضوء بعينه 








(1)كما في جواهر الكلام 518:1 و راجع انهامش (1) من ص 880 
(؟) في صن 070 

(؟) تقدّم تخريجها في ص 554 الهامش (1). 

(4) تقدّم تخريجها في ص 47١‏ الهامش (01. 
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ماكان منهنَ في وقتهاء و مافات وقتها فلا إعادة عليك لها من 
ثوبه نجاً لم يُعد الصلاة إلاما كان في وقت. و إن كان جنباً أو صلَّى على غير 
وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللّواتي فا 
فاعمل على ذلك إن شاء الله»". 

و نوقش فيه: بجهالة السائل و المسؤول عنه. و اضطراب متن الرواية و 
إجمالها. 

و أجيب: بأنّ جهالة السائل غير مضرّة بعد أن علئ بن مهزيار الثقة قرأ 
المكتوب و نقله. 

و أمًا المسؤول عنه: فالظاه اله الإماميجة؛ لأن مثل علي بن مهزيار مع 
جلالة شأنه لاينسب مثل هذه العلبارة إلى غير اللإمام جا بل و لا يعتمد على غيره. 

و أمًا اضطراب المعن: .فهو غير مكحل بالاستدلال؛ إذ لا تشويش في مورد 
الاستشهاد. و هو قوله عجة: مَمَنْ كَل أن الرَجَل) الحديك. ‏ , 

أقول: ليت شعري ما لم يعلم حال السائل و أنه ممّن لايسأل إلاعسن 
الإمام مل من أين يستظهر أن المسؤول عنه هو الإمام لا غيره من فقهاء العامة أو 
الخاضة ممّن يستفتى عنه؟ وكون علي بن مهزيار جليل الشأن لاينافي نقله حكايةٌ 





» لأنّ الثوب خخلاف الجسد. 


صادرة عن شخص في قضيّة خاصّة. 
نعم. لوعُلم اعتماد على بن مهزيار على هذه الرواية و عمله بهاء كشف 


ذلك عن أن مقصوده الإمام ملي لكن من نعلم ذلك؟ غير أن نجد الرواية 








)١(‏ التهذيب 0411 4/ن هط الاستبصار 14/184:1: الوسائل؛ الباب ”8 من أبواب 
التجاسات اح .١‏ 


لعن ا 00 .. مصباح الفقيه /ج 4 
مدوّنة في الكتب المعتبرة في سلك الأخبار المأثورة عن الأئمّةط: و هذه أمارة 
ظنيّة لا دليل على اعتبارها. 

وأمَامتن الرواية: فيشكل توجيهه على وجه ينطبق على الفواعد الشرعيّة و 
يسلم من التنافي بين التعليل و المعلّل له. 

و لقد أجاد المحدّث الكاشاني في الوافي -على ما حكي ١!‏ عنه _حيث قال 
بعد نقل الرواية المذكورة: معنى هذه الرواية غير واضح؛ و ربما تُوجّه بتكلفات 
لافائدة في إيرادهاء و يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من التُسَاخ. انتهى. 











فالإنصاف أن الرواية ضعيفة اليبيند و مجملة المتن لاتنهض حجةٌ لإثبات 
حكم شرعي فضلاً عن صلاجيتها لصر الأإخبار الكثيرة التي قد عرفت إباء 
ا 

فتلخص لك: أن الوك بالإعادة طلقا هو الأقوى مع أنه أحوط. 

تكملة: لو نسي النجاسة و ذكرها في أثناء الصلاة استأنف. فإنّه يستفاد من 
الأخبار المتقدّمة أنّ نسيان النجاسة لا يوجب ارتفاع الحكم الوضعي؛ أعني 
شرطيّة الطهارة للصلاة. 

مضافاً إلى أن هذا هو الذي تقتضيه إطلاقات الأدلّة الدالّة على مانعيّة 
النجاسة, السالمة من دليلٍ حاكم عليهاء بل مقتضى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة 
الدالّة على وجوب الإعادة 0 تعليل الإعادة بكونها 
عقوبةٌ لنسيانه: اطراد الحكم بحيث يعمٌ الفرض. 


(1) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة 474:0. وانظر: الوافي 10421 
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بل المنّجه ذلك و لو على القول بعدم وجوب الإعادة لو تذكّر بعد الفراغ؛ 
لما في رواية علئ بن جعفر_الواردة في ناسي الاستنجاء, النافية للإعادة لو ذكر 
1 ا 

مضافاً إلى أنه لا دليل على المعذوريّة بالنسبة إلى الجزء الواقع في أوّل 
آنات التذكّرء و الله العالم. 

(و المرئية للصبي إذا لم يكن لها إَِاثوبٌ واحد عْسَلَن) من بوله 
(كل يوم مرّةً) على المشهور: لرواية أبي حفص عن أبي عبداه يل قال: سئل 
عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: 
«تغسل القميص في اليوم مراك 

و عن صاحبي المدارك أو المعالم والدغيرة: الاستشكال فيه؛ نظراً إلى 
ضعف الرواية: و عدم اتَصَافِهَ بالفيخة1". 








و فيه مالا يخفى بعد انجبارهاً عمل آلأصحاب بحيث لم يُعرف الخلاف 
فيه كما صرّح به في الحدائق!* و غيرء!. 
نعم يجب الاقتصار في الحكم المخالف للقواعد على مورد النضّ. 





(1) تقدّم تخريجها في ص 17٠‏ الهامش (25. 
(؟) التهذيب 1/14/580:1 و رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه "١‏ 11 الوسائل: الباب 4 
من أبواب النجاسات.ح .١‏ 
() حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ونةع”, و صاحب الجراهر فيها 57151؛ وانظرة 
مدارك الأحكام 588:7 و المعالم (قسم الفقه): 11٠‏ و ذخيرة المعاد: 158 
تق إل ثاية 











(6) جواهر الكلام 58151 


ويفا 


مصباح الفقيه /ج .م 





و قيل بإلحاق المربئي بالمرتيةا اشتراك في العلة, و هي المشقّة 








و عن بعضٍ'”: إلحاق البدن بالثوب؛ لغلبة وصول البول إليه. و عدم الأمر 

8 الرواية"". 

و عن آخر: إلحاق الغائط بالبول. فإنّه يكنّى بالبول عنهما غالبا و 
لم يستفصل في الجواب!*. 

بل ربما يستشعر من المتن و نحوه إلحاق مطلق نجاسة الصبي و لودمه 
بالبول. ْ 


و في ما عدا الأول ما لِلخفى م دكوضوح الفرق بين الثوب و البدن في 
اتعسّر التطهير و تيسره. و عدام مددنخليّة وحلدة ألثوب في العفو عن ال 
دلالة ترك الأمر بِمَسْل البن.فيءالرواية ,على عدم:وجوبه. و إل لاقتضى نفي 
وجوبه رأساً. ْ 





ان: وعدم 


و كذا وضوح الفرق بين البول و غيره في عموم الابتلاء به الموجب لعسر 
الاجتناب عنه. و عدم القريئة على 












(1) قال به العلامة الحلى في 
الأحكام ١:ه‏ و الشهيد قو 
في مسالك الافهام 154:1 


(؟) كاه صاحب المعالم 





0 : ١ التجاسات‎ 





و أمَا الأؤل: فلا يخلو عن وجهء بل ربما تعضده قاعدة الاشتراك و إن كان 
الوقوف على مورد النضٌ أحوط. 

و حكي ن بعض الأصحاب: إلحاق المولود المتعدّد بالواحد؛ للاشتراك 
في العلّة. و هي المشقّة المقتضية للعفو, بل زيادتهال". 

و نوقش فيه: باحتمال أن يكون لأ: 

و فيه نظر, بل لايبعد دعوى استفادة حكم الفرض من نفس الرواية؛؟ 
لصدق المولود على كلّ منهماء فالقول بالإلحاق قويّ و إن كان عدمه أحوط. 

ثم إن المولود على الظاهر ‏ يشمل الذكر و الأنثى. كما صرّح به غير واحلٍ. 

فما يظهر من بعضٍ بل ربم ا يشتظه زيمتن من اختصاص الحكم بالأؤل 





و دعوى أنْ المتبادق 





ن.المولود مو الصبي ممنوعة. 
: لو كان لها أكثر من ثوب وَاحدواحتاجت إلى لَئْس الجميع لبْرْدٍ و 
" التصريح به أن الجميع في حكم الثوب 





الواحد: إذ ليس الحكم تعبّدياً محضاً بحيث لم نعرف حكم المفروض من المورد 
السنصوص عليه. 
و لولم يكن لها إلا وبٌ واحد ولكن تمكّنت من تحصيل غيره بشراء أو 








الناضرة 410:0" عن الشهيد في الدروس 170:١‏ و الذكسرى 
اني في مسالك الاة 








(0) الحاكي عنه هو انبحراني في الحدائق 





0 
الرخصة في الصلاة مع النجس بحسب الظاهر إِنّما هو المشقّة الناشئة من تكرير 
القَسْل. و هي منتفية في الفرض؛ إذ المفروض تمكّنها من تحصيل ثوب طاهر 

بلامشقّة. و هذا هو الأظهر. 


و لو قال قائل: إن المشقّة علّة مستنبطة غير منصوصة لايُرفع اليد بها عن 
مقتضيات الأدلة إلا على تقدير القطع بدوران الحكم مدارها وجودا و عدماً و 
لايحصل القطع بذلك حيث يجنؤز عقلاأرتكون المشقّة لدى الشارع حكمةٌ 
الحكمه لم يعتبر فيها الاطراد | 

قلنا: لاحاجة لنا اي دعو القع بالمناط حِتّى تقبل المنع» بل نقول: غلبة 
تحقّق المشقّة فيما هو مفروض السآئلٌ؛ وَمنَاسبتها للعفر. وكونها على الظاهر هي 
التي أوقعت السائل في الحيرة في أمر المربّية حتّى سأل عن حكمها 2 
بذلك سوق السؤال ‏ مانعة من أن يتبادر من السؤال إلا إرادتها في هذا الفرض» 
إطلاق الجواب على ما هو منصرف السؤال» كما هو واضح. 
ثم إن المراد بِمَسْل الثوب ‏ على الظاهر هو القَّسْل المؤثّر في تطهيره. 
فيُعتبر فيه العدد إن لم يكن البول من رضيع لم يطعم الطعام؛ و إن كان بسول 
الرضيع؛ يكفي فيه الصبٌ و إن لم يصدق عليه اسم الثل عرق 

و كذا يكفي في بول غيره أيضاً إصابة ماء المطر و الجاري و نحوهما بناءٌ 





:إن 
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على كفايتها في التطهير. و عدم تحقّق مفهوم الفَسْل عرفاً بمجرّد الإصابة. 

فما عن بعضٍ من عدم كفاية الصبٌ على بول الرضيع في ثبوت الرخصة 
و إن أثّر في تطهير الثوب؛ لكونها معلقةٌ في النص على القَسْل دون التطهير'"- 
ضعيف, خصوصاً مع إمكان أن يقال: إِنّه يستكشف من بيان الشارع طهارته 





و كيف كان فالمربية التي يشقٌ عليها التحوّز عن بول المولوه و إيقاع 
صلاتها في ثوب طاهر؛ لانحصار ثوبها في الواحد لم يوجب الشارع عليها في 
مقام تحصيل الطهارة المعتبرة في الصلاةٍ أزيد من عَسْل ثوبها في كلّ يوم مره فإن 
أفادها ذلك بالنسبة إلى جميع صللؤآتها الحبّئس بأن لم يتّفق ‏ مثلا ‏ بعد القشل 
إصابة البول لثوبها إلى الغد. فهو. و إلا فهي مُعذورة قد عفاها الشارع عن ذلك 
فيكون البول الذي يصيب ثؤبها بغد القنَّلَ إلى الغد_كبول المسلوس الذي يخرج 
بعد الوضوء. و دم المستحاضة الذي يُخرج بعد وضوئها و عُسْلها ‏ معفواً عنه 
شرعاً غير منافي للصلاة. 

و هل يبقى أثر الغسلة الصادرة منها في اليوم ‏ أي العفو عن النجاسة 
المتجدّدة إلى ذلك الوقت من غده؛ مثلا لو وقعت في اليوم قبل طلوع الشمس 
الصلاة الصبح. فلها تقديم صلاة الصبح في الغد على ذلك الوقت في ثوب نجس؛ 
أم يجب عليها في كلّ يوم ملاحظة تكليفها في ذلك اليوم من حيث هر. فإن 
وجدت في الصبح ثوبها نجساً وجب عليها تطهيره قبل صلاة الصبح من غير فرق 





.584:1 حكاه البحرانى فى الحدائق الناضرة 44:0 عن العلامة الحلّي في نهاية الإحكام‎ )١( 


ا 
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بين كون العَسْل الواقع في اليوم السابق قبل هذا الوقت أو بعدهء أو أنّه لايجب 
عليها في كلّ يوم إلا إيجاد الغسلة الواجبة عليها لشئ من صلواتهاء فلها تأخيرها 
إلى آخر اليوم الثاني لآخر فرانضها؟ وجوه: من إطلاق الدليل المقتضي لجواز 
إيجادها في أيّ جزء من أجزاء اليوم؛ لكن لما ثبت كون وجوبها مقَدَّمياً وجب 
تقديمها على شئ من صلواتها حتّى تتّصف بالمقدّميّة. لاعلى جميعهاء و من أن 
الأمر إِنّما تعّق القَمْل بلحاظ كون الطهارة الحاصلة منه شرطاً في الصلاة: 








فلايتبادر من الأمر به في كل يوم إلا إرادة إيجاده قبل الأخذ في الصلاة مطلقاً. 
فكما أن شرطيّة الطهارة للصلاة انتطيت صرف الإطلاق إلى إرادة إيجاد الفَشل 
قبل شئ من صلواتهاء كذلك ملاطيتها لتِطلتي الصلاة مقتضية لصرفه إلى إرادة 
إيجاده في كل يوم مقدّمةٌ لمطلق الصلوات الواقعة في ذلك اليوم, فيجب تقاديمها 
على الجميع. 

و هذا الوجه هو الأظهرَ خصوصاً مَعْ أنه ليس لقوله عكُة: «تغسل القميص 
في اليوم مرّة»'' قوّة ظهورٍ في الإطلاق. بل الظاهر وروده لبيان حكم آخَر و هو: 
عدم وجوب غَسْل ثوبها في كل يوم أزيد من مرة و لكنّ الأوفق بظواهر الفتاوى 
جواز التأخير. فليتأمّل. 1 

و أمَا الاحتمال الأول فمنشؤه دعوى أن المتبادر من قوله لَيله: «نغسل 
القميص في اليوم مر أن أثر الغسل الواقع في كل يوم باتيا" إلى ذلك الوقت من 
غده. و فيها منع ظاهر. 








(1) راجع: الهامشر 


(1) في دض 0١‏ ديبقى» 
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و يتفرّع على القول بجواز التأخير أنّها لو أخلّت بالعْشل لاتبطل من 
صلواتها الخمس إلا الأخيرة إن قلنا بأنْ المراد باليوم أعمّ منه و من الليل: كما 
سيأتي الكلام فيه و هو فرض العشاء أو الصبح على احتمالء أو صلاة العصر و ما 
بعدها بناءً على أن المراد به خصوص اليوم, أو صلاة المغرب و ما بعدها على 
احتمالٍ. 

و أمَا على ما هو الأظهر من وجوب إيقاع الغسلة قبل الأخذ في الصلاة 
فتبطل جميع الفرائض الخمسء كما هو واضح. 

و ربّما ذهب بعضٌ إلى جواز التأخير حتّى في اليوم الأول الذي اُصفت 
المرتية فبه بكونها مربَيكٌ و لكتبيطع ذلك لتر يبطلان جميع فرائضها الخمس؛ 
نظراً إلى أن المُْل ليس واجباًانفسيً و إنماأوملْب لكونه شرا لصلاتها. لكن 
يجوز لها التأخير بمقتضئ:إظلاق"الدليل. فيكون بالنبببة إلى الصلوات المتقدّمة 
عليه من قبيل الشرط المتأخرء و مقنضآه جوآز التأخير عن جميع الفرائض, لكنّه 
لم يصرّح بذلك. 

و كيف كان فيتوبجه عليه أن الشرط المتأخَر لو تعقّلناه فهو محتاج إلى دليلي؛ 
و إطلاق الرواية ‏ بعد الغضٌ عمًا سمعته من وروده لبيان حكم آخر ‏ لاييصلح 
دليلاً لذلك؛ إذ ليس في الرواية تصريح بكون القَشل شرطً في صلاتها و إكما 
جزمنا بذلك حيث علمنا أنّ العمل ليس واجباً نفسيًا بل هو واجبٌ مقدّميٌ 
اللصلاة, و إنّما أوجبه الشارع على المربّية 
ا كد ل ا ل لس وس 
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المعلوم أنْ العشل المعروف مقدّميّته للصلاة هو القّسْل المتقدّم عليهاء المؤثّر في 
طهارة الثوب. المعتبرة حال الصلاة. فالذي يهم من الرواية أن الشارع وسّع الأمر 
على المربّية. و لم يوجب عليها إلا إيجاد هذه المقدّمة في الجملة, لا أنه جعل 
لصلاتها شرطاً آخر مغايراً لهذا الشرط. 

هذاء مع أنّ الشرط المتأخَر على تقدير إمكانه خلاف المتعارف لاينسبق 
إلى الذهن إرادته من الإطلاق. 

ألاترى هل يحتمل أحد ممّن سمع بهذه الرواية أنه يجب على المربّية 
لوحاضت في الظهر أن تغسل ثوبها لتعحصيل شرط صلاة صبحها؟ 

نعم قد يقال: إن مقتضي إظلاق الأم رفسل ثوبهاكل يوم 
به لأيّ فرض من فرائضها الخلمسء فلها تخخصيصه بالفرض الأخخير و لو في اليرم 
الأؤل الذي انّصفت فيه بكوانها مربِية و مقتضاه إهمال شرطيّة الطهارة بالنسبة إلى 
0 بتظهي ر الوب شرطاً كما تُوهَم. 
بعَسْل ثوبها في الليل عن الغَسْل في يومه كما يُجتزأ 
بعكسه؟ فيه تردّد ينشأ من أن المراد باليوم أعمّ منه و من ليلته؛ و لذا ليجب غَسْل 
الثوب في الليل تصلاتها. مع أنّ الحكم ليس تعبّديَاً محضاًحنّى يكون لخصوصيّة 
وقوع الفَسْل في اليوم دَخْل فيه. و من أن الظاهر أنَ اليوم في الرواية استعمل في 
نما استفيد منها الاجتزاء بالقَسْل في اليوم عن القَسْل في الليل من عدم 
وجوب القَسْل عليها إلا مرَةٌ في كل يوم. لا أن اليوم في الرواية مستعمل في الملفق 
منه و من ليلته حتّى يكون مقتضاه كفاية الفَسْل الواقع في أي جزءٍ منهماء و ثيس 


: جواز الإنيان 
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الحكم اعتبارياً محضاً حتّى نعلم بعدم مدخليّة الخصوصيّة رأساً. 

هذاء مع أن الاعتبار ربما يساعد الاجتزاء عن غَسْل الليل بعَسْل اليوم في 
مقام التسهيل من غير عكسٍء فالوقوف على مورد النصّ أشبه بالقواعد. 

و على هذا فإن اتتصفت بكوتها مربّيةٌ في الليل و بال المولود على ثوبها قبل 
صلاة المغرب. غسلت ثوبها لصلاة المغربء و لو بال أيضاً قبل فرض العشاء؛ 





غسلت أيضاً لفرض العشاء. إلا إذا استلزم الغَسْل مشفَةٌ رافعة للتكليف بمقتضى 
أدلّة نفي الحرج. 

و كذلك يجب عليها اّمل لصلاة الغداة لو فُرض تنس ثوبها أيضاً في 
الصبحء و متى غسلنه لفرض الصيخ”أغناهاعََإِلقَسْل لسائر صلواتها إلى الغد إن 
قلنا بأ المتبادر من اليوم في الرؤاية هو يوم الضُوم كما هو الأظهر, لا يوم الأجيره 
و إلا المَسْل الواقع قبل ظلوع.الشيميس بمنزلة القَسْلٍ الواقع في الليل في عدم 
الاجتزاء به عن غَسْل اليوم. 

فعم. لا يبعد أن يقال: إن يُفهم من الرواية أن غَسْلها لصلاة المغرب يغنيها 
عن القَسْل لسائر صلواتها الواقعة في تلك الليلة بالفحوى و الأولويّة القطعيّة. 

و كيف كانء فلو بال الصبي على ثوبها قبل الظهر أو قبل الصبح أيضاأ (و) 
قلنا بجواز تأخير العَمْل عن صلاة الصبح (إن جعلت تلك الغسلة) الواجبة 
عليها في كلّ يوم في (آخر النهار أمام صلاة الظهر) برجاء أن تقع الصلوات 
الأريع مع العلهارة كان حسناً). 


و عن العلامة فى التذكرة احتمال وجوبه. فإنّه .بعد أن ذكر أف 
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قال: و في وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق. و من أولويّة طهارة أربع على طهارة 
واحدة'". انتهى. 

و لكنّك خبير بن الأولويّة الاعتباريّة لاتصلح دليلاً لإثبات الوجوب 
خخصوصاً مع الاعتراف بالإطلاق. 

نعم».لاريب في أولويّة التأخير و كونه أحوط؛ لكن لو لم تكن النجاسة من 
أوَل الصبح, و إلا فالأحوط إن لم يكن أقوى ‏ عَسْلها لصلاته خنصوصاً مع 
احتمال بقاء الثوب على طهارته إلى العصر, كما لعلّه الغالب. 

و حكي عن بعضٍ القولٌ بوجوب كون القَسْلٍ بعد دخول وقت الصلاة؛ 
لأنْ الأمر للوجوب. و لا وجو ب قبل اوفك 

و فيه: أن الأمر بِمَسْل الثوب في هدًا المورد كغيره من الموارد التي 
لاتحصى ممًا ورد فيها الأم مَل الثوب و البدن إِنّما هو أمرٌ غيريّ مسوق لبيان 
الاشتراط. 

هذا مع أن في ما قيل من أنه لا وجوب قبل الوقت كلاماً قد تقدّم تحفيقه 


في صدر الكتاب, فالأقوى جواز إيجاده قبل الوقت أيضاً. 





نعم. لو علمت من عادتها بأنّها لو غسلته في سعة الوقت فضلاً عمًا قبله 
طرأ عليه النجاسة قبل فعل الصلاة» لا يبعد الالنزام بوجوب التأخير 
معروفيّة مناط القَّمل لدى النفس مانعة من فهم إرادة مثل الفرض من الإطلاق» 





(1) حكاء عنه البحراني فى الحدائق النا: 
المسألة 11 
(؟) حكاه صاحب الجواهر فيها 771:1 عن المحمّق الكركي في جامع المقاصد لدقنة 





وانظر: تذكرة الفقهاء 44:7. الفرع «هه من 
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خصوصاً مع ما عرفت آنفاً من إمكان المناقشة في الإطلاق» والله العالم. 

تذنيب: ذهب جمعٌ من الأصحاب!" على ما حكي!"! عنهم إلى العفو 
عن نجاسة ثوب الخصئ الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مز 

واحتجّجوا لذلك: بالحرج و || 

و رواية عبدالرحيم القصير. قال: كتبت إلى أبي الحسن الأول له أسأله 
عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدَّةٌ و يرى البلل بعد البلل؛ فقال: «يتوظأ و 
ينضح ثوبه في النهار مرَةٌ واحدة»'. 

و فيه: أنّ الرواية ضعيفة السند. متروكة الظاهر؛ منافية للقواعد الشرعيّة 
المقرّرة في باب النجاسات. فيجب <اة عَلَكها إلى أهله. 

نعم؛ لو أريد من نضح إلثوب عَسْله بعلي وجه الإجمال بحيث لاينافي 
اعتبار العدد في غَسْل البول. اَّبَتَّهالَآسَتدللَبها للمدّعى على تقدير الإغماض 
عن سندهاء لكنّه لاشاهد عل َلك ناكدلا لبها شلعيف. 








و أضعف منه التمسّك بأدلة نفي الحرج: فإنٌ مقتضاها دوران العفو مدار 
الحرج و المشقّة الرافعة للتكليف, لا اسل في كل يوم مر 

وقد ظهر بما تقدّم في مبحث المسلوس و المبطون: ما تقتضيه أدلة نفي 
الحرج في مثل المقام؛ فراجع. 

(و إن كان مع المصلّي ثوبان و أحدهما تجس) و (لا يعلمه بعينه) و 
تعذّر غَمْل أحدهما ليقطع بطهارته: أو تحصيل ثوب آخحر طاهر يستر به عورته 








184:1 و الذكرى‎ 179:١ منهم الشهيد في الدروس‎ )١( 
136 (؟) الحاكي عنهم هو السبز أذ‎ 
4. (م) التهذيب 144/851-476:1: الوسائل. الباب 15 من أبواب نواقض الوضوء.ح‎ 
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رطاتج ام عو ررك و ا 
اللقطع بفراغ الذمّة مما اشتغلت به. و هو الصلاة في ثوب طاهر. 

و يدل عليه أيضاً حسنة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عة: أل كتب 
إليه يسأله عن الرجل كان معه ثوبان. فأصاب أحدهما بول و لم يَذْر أيهما هو وقد 
حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: «يصلّي فيهما 
جميعاة 

خلافاً للحي !"و ابن سعيد -على ما حك !"ا عنه ‏ فأوجبا عليه طرحهماو 
الصلاة عارياً. 

و عن الشيخ في الخلاف نظبة هذ الْمَولبإلى بعض علمائنا'. 

و في محكي المبسوط عله رواية'6. 

قال الحلّي في السرائزني إذابحصلٌ معه ثوبان أجدهما نجس والْأآخَر طاهر 
و لم يتميزله الطاهر و لا يتمكن من عَشّلَ أحَدَهُماء قال بعض أصحابنا: يصلّي في 
كل واحدٍ منهما على الانفراد وجوبا. و قال بعضٌ منهم: نزعهما و يصلي عرياناً. 
وهذا الذي يقوى في نفسي. و به أفتي؛ لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف: و 





دليل الإجماع فيها مفقود. فإذا كان كذلك. فالاحتياط يوجب ما قلناه. 





)١(‏ الفقيه 01/171١‏ التهذيب 578:7//المى الوسائل؛ الباب 54 من أبواب النجاسات. 
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فإن قال قائل: بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد؛ لأنّه إذا صلّى 
فيهما جميعاً تبيّن و تيقّن بعد فراغه من الصلاتين معاً أنه قد صلّى في ثوب طاهر. 
قلنا: المؤثرات في وجوه الأفعال تجب أن تكون مقارنةٌ لها لامتأخَرةٌ عنها 
و الواجب عليه عند افتتاح كل فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة. و هذا يجوّز 
عند افتتاح كلى صلاة من الصلاتين أنّه تجسء و لا يعلم أنه طاهر عند افتتاح كلل 





صلاة, فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا بعد العلم بطهارة ثوبه و بدنه؛ لأه 
لايجوز أن يستفتح الصلاة و هو شال في طهارة ثوبهء ولا يجوز أن تكون صلاته 
موقوفةٌ على أمر يظهر فيما بَعْدُ. 

و أيضاًكون الصلاة واجبةالاجة تفلي الصلاة فكيف يؤثّر في هذا 
الوجه ما يأتي بعدها و من شأن المؤثّر في ووم الأفعال أن يكون مقارناً لها 
لايتأتحر عنها على مابياء 
إلى أن قال: و ليس لأحدٍ أن يقول: إن بعد الفراغ من الصلاتين يقطع على 
مّته. و أن العبادة مجزنة. 





قلنا: لا يصح ذلك؛ لأ بعد الفراغ قد سقط عنه التكليف. و ينبغي أن 
يحصل له اليقين في حال ما وجب عليه؛ و ينبغي أن يتميّز له في حال ما وجب 
له. و ذلك يكون قبل فراغه من 





عليه حتى يصمح منه الإقدام عليه. و ب 
الصلاة'". انتهى. 





لق 


أقول: قد تدم الكلام في تحقيق النيّة -المعتبرة في صحّة العبادة ‏ 
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الوضوء. و عرفت فيما تقدّم أنه لا ديل على اعتبار المعرفة التفصيليّة و الجزم في 
النيّة و تعيين وجه الفعل من الوجوب و الاستحباب في صحّة العبادة بل الأدلة 
على خلافه خصوصاً في حال عدم التمكن. كما هو المفروض في المقام: فقوله: 
«المؤئرات في وجوه الأفعال تجب أن تكون مقارنةً لها لا متأخرةٌ عنهاه فيه: أن 
هذا مسنم لكن كون العلم بأنّ الثوب طاهر منها غير مسلّم. بل هو طريق للقطع 
بحصول الفعل واجداً لشرطه الذي هو طهارة الثرب. لا العلم بها. 

و قوله: «لا يجوز أن تكون صلاته موقوفةٌ على أمر يظهر فيما بَغْدٌا ففيه: أنّ 
الممتنع كونها موقوفةٌ على أمر يوجد:فيما بَْدٌ و أمّا كونها موقوفة على طهارة 
الثوب. التي تقارنها و تظهر فينابَعدُ فلاامائعيمنه. 

و قوله: «كون الصلاة وأجبةٌ وجهٌ تقعأعليه الصلاة؛ إلى آخره؛ أنه متى 
احتمل طهارة ثوبه و صلى فيه ناويا يفعله الصلاة الإجبة على تقدير طهارة الثوب 
فقد صدر منه الفعل بعنوان كونه صلاةٌ واجبةٌ عن قصدٍ و إرادة فالصلاة وقعت 
على وجهها. لكن الآتي بها لم يكن عارفاً بوجهها على سبيل الجزم؛ و هو غير 
ضائر خصوصاً مع عدم التمكّن من تحصيل الجزم؛ فما فرّعه على وجوب إبقاع 
الصلاة على وجهها من امتناع 

اللّهمَ إلا أن يريد إيقاعها على وجهها على سبيل الجزم. 

و كيف كان فقد انّضح فيما تقدّم في محلّه ضعف المبنى. و عدم استقامة 
عدم اشتراط الجزم في النيّة. و غيره من التفاصيل التي التزم بها 


و على تقدير الاشتراط لو دار 








تأخر ما يؤر فيه عنها بظاهره غير مستقيم. 








القدماء ‏ عنى ما اشتهر بينهه ‏ في صحّة ال 
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الأمر بين سقوط هذا الشرط و غيره من الأمور المعتبرة في الماهيّة» لتعيّن سقوط 
هذا الشرط المتأحر عن غيره في الرتبة: فراجع: فالقول بوجوب الصلاة عارياً 
رعايةٌ لحصول هذا الشرط فاسد. 

نعم. لو قلنا بحرمة الصلاة في النجس ذاتاًلا تشريعاً تعذّر الاحتياط حيث 





يدور أمر الصلاة الواقعة في كلّ من الثوبين بين الحرمة و الوجوب» و مقتضى 
الأصل فيه: التخيير. 

و قيل: بتغليب جانب الحرمة» 

لكنّه ليس بشئء كما تقر في محله. 

هذا إذا لم يكن أحد التكليفيق ‏ أي وتتُوب إيقاع الصلاة في الثوب الطاهر 
الساتر للعورة: و حرمة إيقاعهاأفي الثوب النلسل ‏ أهمّ لدى الشارع؛ و إلا فهو 
أحلٌ بالرعاية: فلو كان التكليف الوجويي أهيّ وجب الصلاة في كل من الثويين 
حتّى يحصل القطع بفراغ الذمّة منه. 

وقد اندفع بما أشرنا إليه من أن الصلاة في كلّ من الثوبين في حدٌ ذاتها 
موضوع مستقل لدى العقل مردد أمره بين الوجوب و الحرمة -ما قد يُتوهم من أن 
الصلاة في الثوبين لتحصيل القطع بفراغ الذمّة من الواجب تسيتلزم ارتكاب الحرام 
اليقيني لأجبل الاحنياط في الواجب. و هذا لايستقلٌ به العقل و إن كان الواجب في 


حد ذاته أهمٌ 


في الفرض وجوب الصلاة عاريً. 





توضيح الاندفاع: أن القطع بارتكاب المحرّء فى الفرض إنما نكأ من 








الإنيان بالصلاة في كل من المحتمئين لامن أحدهما ن المعلوه نجاسته 
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تفصيلاً حتّى يقال: إن ارتكاب هذا الحرام اليقيني لأجل الاحتياط في الواجب 
لاايجوزء فالمكلف قبل شروعه في الصلاة يعلم إجمالاً بأنّه يجب عليه أن يصلي 
في الثوب الطاهر. و يجتنب عن الصلاة في الشوب النجسء لكن التكليف 
الوجوبي أولى بالرعاية عند الدوران: فلا يجوز ترك الصلاة في كل من الشوبين 
لأجل الاحتياط في الحرام. فمتى صلَّى في أحد الثوبين لاحتمال وجوبه احتمل 
كونه في الواقع هو الفرد المحرّم؛ و أن الواجب عليه أن يصلّي في الثوب الآخر, 
فيجب عليه الإتيان به ترجيحاً لاحتمال الوجوب. كما أنه وجب عليه الإنيان 
بالفرد الأول لذلك. 

لايقال: إن مقتضى القاعية'في مث لفقم هو الاقتصار على الصلاة في 
ثوب واحد؛ لأن الموافقة الاحتمالية في كلا)التكليفين أولى بنظر العقل في مقام 
الإطاعة من الموافقة القطعئة.في أجدهما و المخالفة_القطعيّة في الخَر. 

لأنا نقول: الموافقة الأَحتَمالية في كالتكليفين يعارضها احتمال المخالفة 
في كليهما. المستلزمة لفوت الأهم و حصول نقيضه: فلا يستقلٌ العقل بالأولوية, 
بل يحكم بترجيح جانب الأهم. 

و الحاصل: أن كل فردٍ فردٍ في مسألة دوران الأمر بين المحذورين بنظر 
العقل موضوعٌ مستقل للحكم بالتخبير أو وجوب ترجيح الأهم. 

و كون الإتيان بالفرد الثاني موجباً للقطع بحصول مخالفةٍ في أحد الفردين 
لابوجب توقّف العقل عن حكمه بالنسبة إليه مع كونه لديه كالفرد الأّل في كون 
احتمال حرمته معارضاً باحتمال الوجوب الذي هو أحقٌّ بالرعاية على ما هو 


المفروض. 
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تنبت للصلاة مع النجس. 
و مقتضى الأصل عدمهاء فلا يجوز رفع اليد عم تقتضيه قاعدة الاشتغال من 
تكرير الصلاة في الثوبين لاحتمال الحرمة الذانيّة. و الأخبار الناهية عن الصلاة في 
النجس قاصرة عن إثياتها؛ فإنّ المتبادر منها إرادة المانعيّة من الصلاة» لا الحرمة 
الذاتيّة, و على تقدير القول بها فمقتضى الأصل و إن كان التخيير كما تتقدّمت 
الإشارة إليه ‏ لكن الحسنة المتقدّمة!'' واردة عليه. 

و لولم نقل بحجّيّة الحسنة أيضاً أمكن الالتزام بمفادها بدعوى: أن 
وجودها مانع من استقلال العقل بالتخيير حيث يدور الأمر بواسطتها بين التخيير 
أو تغليب جانب الوجوب. فليتأمّ” 

و لتمام الكلام في ذلك و في أن مقتضى الأصل الأول في اشتباه الواجب 
بالحرام. الناشئ من اشتباة الخترط بالمانم المحرّم -كما هو المفروض في المقام-: 
هو التخبير المقتضي لارتفاع الشَّرطيّة أو المَآنَعيّة بالنسبة إلى الصلاة التي لانسقط 
بحالي. مع أنْ الصلاة عارياً ‏ التي هي أحد طرفي التخبير ‏ معلوم بالتفصيل كونها 
فاقدةٌ للشرط, دون الصلاة في أحد الثوبين الذي يتحقّق به الستر يقيناً و يحتمل 
طهارته و لم يتنجّز التكليف بالاجتناب عنه على تقدير النجاسة مقام؟'! آخَر 


إذا عرفت ما ذكرناء فتقول: أمَا الحرمة الذا 











ولكن فيما أشرنا إليه في المقام غنئ و كفاية لمن تددّر. 
(و في الثياب الكثيرة) التي بعضها طاهر و بعضها نجس و لم يعرف 
الطاهر منها بعينه و لم تكن الشبهة غير محصورة أو بعض أطرافها خارجاً من 





0 
() قوله: «مقام...ه جواب لقوله: وولتمام الكلام-د 
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مورد ابتلاء المكلّف بحيث لم يكن للعلم الإجمالي بوجود التجس أثرٌ في تنجيز 
الخطاب بالاجتناب عنه على التفصيل الذي عرفته في مسألة الإناءين اللّذين اشتبه 
طاهرهما بنجسهما أيضاً (كذلك) يصلّي في كل منها منفرداً إلى أن يحصل له 
القطع بوقوع الصلاة في ثوب محكوم بطهارته و لو بحسب الظاهر بمقتضى أصالة 
الطهارة, فلو علم إجمالاً بنجاسة ثلاثة منها لا أزيد. صلّى أربع صلوات في أربعة 
منها متفردةٌ؛ فيعلم إجمالاً بصحّة إحدى صلواته من غير فرقي بين ما لو علم 
بانحصار النجس في الثلاثة التي علمها بالإجمال أو احتمل نجاسة ما عداهاء فإِنْ 
الزائد عن القدر المتيقّن نجاسته محكوم شرعاً بطهارته. 

و أمًا إذا كانت الشبهة غيل محصؤرًِ/إر كانت محصورةٌ ولكن لم يكن 
بعض أطرافها على وجه يتنجّز التكليف بِالْأْجِتدَابٍ عنه على تقدير حصول العلم 
بنجاسته تفصيلاً بأن كان سجازجاًيمين مورد ابتلاء المكلّف. أو كان واجبٌ الاجتناب 
بسبب سابتي على العلم بنجاستّهء أو غير ذلك من الأمور التي نقدّمت الإشارة إليها 
في مبحث الإناءين» أجزأته صلاة واحدة في بعض أطراف الشبهة؛ لما عرفت في 
محله من سلامة أصالة الطهارة ‏ الجارية فيها ‏ في هذه الفروض عن المعارض. 

و إذا كانث الشبهة محصورةٌ جامعةٌ لشرائط وجوب الاجتناب (إلا) أنه 
تعذّر أو تعسّر في حقّه الاحتياط بتكرير الصلاة. الموجب للقطع ببراءة الذمّة ب 
(أن 





يتضيّق الوقت) أو يخاف التخلّف عن الرفقة فى سفره أو غير ذلك من 
الأعذار المبيحة للمحظورات ( ف) قيل: يتزع الثويين و (يصلّي عرياناً». 
و هذا إنّما هو بعد البناء على عدم جواز الصلاة في الثوب النجس لدى 
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الضرورة مع التمكّن من الصلاة عارياً كما هو أحد القولين في المسألة, و ستعرف 
تحقيقهما إن شاء الله. و إلا فمشكوك النجاسة أولى بالجواز, كما هو واضح. 

و أما على القول بالمنع: فوجه إلحاق المشتبه بالمتيمّن: أنّه لا يتمكّن في 
الفرض من إيقاع صلاته في ثوب طاهر على وجهٍ يقطع ببراءة ذمته. فلا يتنجز 
عليه التكليف به و لكنّه متمكّن من إيقاع صلاته خاليةٌ عن المانع على وجه يقطع 
به فيجب عليه ذلك. 

و يتوبجه عليه: أن تعذّر تحصيل القطع بحصول الشرط لايقتضي إلغاءه 
رأساً و إنْما يقتضي عدم وجوب الموافقة القطعيّة, لا جواز المخالفة القطعيّة حنّى 













تجوز الصلاة عريانً. فمقتضى القاظة وبكوبٍ الصلاة في الثوب المشتبه. قراراً 
من المخالفة القطعيّة. لكن لماأكان احتمال كلهالرته المقتضية للوجوب معارضاً 
باحتمال نجاسته المقتضية للمنع يدورٌالأمر بين المحذورين. و قد أشرنا في 
الفرع السابق أن مقتضى الأصَلَّ في دورآنةالآمربِينَ ألمحذورين هو التخبير: 
ولكّه إن قلنا بوجوب رعاية الجزم في النيّة مهما أمكن كما هو المشهور - 
عليه الصلاة عريانا؛ لأنه على تقدير اختياره هذا الطرف من التخيير جزم بخلوّها 
عن المانع؛ فيجب عليه ذلك تحصيلاً لهذا الشرط» فالقول بوجوب الصلاة عارباً 
لو لم يكن أقوى فلاريب في أَنّهِ أحوط لكن بناء على المنع من الصلاة في 
النجس. 

و أمًا على القول بجواز الصلاة فيه و كون المكلّف مخيّراً في مقام الضرورة 
بين الصلاة في الثوب النجس و الصلاة عرياناً. فالأحوط بل الأقوى هو الصلاة في 
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الثوب المشتبه. فراراً من المخالفة القطعيّة. و عدم صلاحيّة احتمال النجاسة في 
الفرض للمزاحمة. 

و هل يجزئه صلاة واحدة في ثوب واحد من أطراف الشبهة و إن تمكّن 
من غيرها أيضاً. أم يجب عليه الإتيان بما تيشر؟ وجهانء بل قولان: من أنه لما 
تعذّر تحصيل القطع بالموافقة يحكم العقل بوجوب الإتيان ببعض المحتملات» 
فراراً من المخالفة القطعيّة. و هو يحصل بإيجاد فردٍ منهاء فلا مقتضي لوجوب 
الأزيد؛ لأ وجوب الإتيان بكلّ فردٍ لم يكن إلا لكونه مقدّمةٌ علميّة, و المفروض 
تعذّر تحصيل العلم. فلا تجب مقدّمته. و من أن مقتضى كون الشئ واجباً وجوب 
إيجاده في ضمن محتملاته بحيبثا يحصت]/القطع بفراغ الذمّة. و تعذر تحصيل 
القطع بالفراغ؛ لعدم القدرة على الاحتياط بات 
معذورية المكلّف في المخالفة إذا نحَمَنتَ في ضمن ما تعذّر عليه أو تعسّر لاغير. 

و هذا هو الأقوى. فيب عليه تكرير الصا في الثياب المشتبهة إلى أن 
يقطع بسفوط التكليف إمَا للحرج و الضرورة الرافعة له. أو لحصول الامتثال. و 
ليس المقتضي لوجوب الإتيان بكلّ رد فردٍ من المحتملات مجرّد كونه مقدّمةٌ 
علميةٌ حبّى يسقط وجوبه بتعذّر العلم؛ بل المقتضي له احتمال حصول الواجب 
به. و عدم كون جهله التفصيلي مانعاً من حسن عقابه على المخالفة مالم يكن له 
عذرٌ مقبول. فيجب على القول بالمنع من الصلاة في النجس أيضاً تكريرها في 
الثياب التي يحتمل طهارتها مع الإمكان. لكن الأحوط على هذا القول إن لم يكن 
أقوى هو الصلاة عارياً. ثم الإتيان بما تيسّر من الصلاة في الثياب المشتبهة. 





ن جميع المحتملا. اما يقتضي 
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هذا إذا لم نقل بحرمتها ذاتا. و إلا فلا يخلو الإتيان بما تيشر عن إشكالٍ. 
(ويجب) على المكلف (أن يلقي الثوب النجس و يصلَّي عرياناًإذا) 

لم يتمكّن من غيره و (لم يكن) مضطزاإلى لبنس النجس ضرورةٌ شرعيّة أو عرفية 

و لو بأن يكون معه (هناك) شخصٌ (غيره) ممّر 

عاريا أو يجب عليه التسّر منه؛ لكونه غير ممائل أو ممّن يطلع على عورته أو غير 

ذلك من الضرورات المانعة منه على المشهور, كما ادّعاه غير واحلٍ. بل عن 

الخخلاف!'! دعوى الإجماع عليه؛ لإطلاق النهي عن الصلاة في النجس. 

و مضمرة سماعة؛ قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس 

عليه إلا ثوبٌ واحد و أجنب فيه ل" ليس ليلرماء كيف يصنع؟ قال: «يتيهم و 

يصلي عرياناً قاعداً يومئ إيماء) هكذا رواها أ ىأمحكئ التهذيب'". 

و عن الاستبصار رايتها تسوه إلا أن فيه: هو يصلّي عريانا قائماً يومئ 
يما 

و خبر الحلبي عن أبي عبدالله طيّ في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و 
ليس عليه إلا ثوبٌ واحد و أصاب ثوبه منيء قال: ويتيمم و يطرح ثوبه فيجلس 


مجتمعاً فيصلْي فيومئ إيماة !4 








(1) الحاكى عنه هو صاحب الجواهر فيها 748:1 وانظر: 

(؟) حكاها عنه و عمن الكافي البحراتني في الحا" 
م7 اه و الكافى ١6/5873‏ و الو 

(م) حكاها عنه البحرانى في الحدائق الناضر 

(1) النهذيب 708/61:1 ذو 57:7/؟ى الاستيصاء 
أبواب التجاساتدح 4 
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و نوقش في التمسّك بإطلاق النهي عن الصلاة في النجس: بانصرافه عن 
مثل الفرضء و معارضته بإطلاق أدلّة اعتبار الستر و المنع من الصلاة عارياً 
المعتضد بالاعتبار حيث إِنّ فوات الساتر أسوأ من فوات صفته. و بإطلاقات أدلّة 
الركوع و السجود. 

و 1 عن المعارضة: بأنّ أدلّة الستر قد قُيّدت بالساتر الطاهر؛ و 
المفروض أنه غير متمكّن منه؛ فيسقط, و لا معنى لمراعاة المطلق بعد العجر عن 
المقيّد إلا إذا اختضّت الشرطيّة و التقبيد بحال الاختيار. و هو ممنوع في المقام: 
لإطلاق أدلة طهارة الساتر و غيره من لباس المصلّي. 

مع أن وجود إطلاتي في دل الستَْبكِيثِ ينفع في المقام ممنوع. و الإجماع 
على اعتباره كبعض الأخبار مُختصٌ بما إذاأتمكّن من الطاهر. 

و أما أدلة الركوع.و السخود: فهَي مختصّة بالمستور دون العاري, فالركوع 
العحقيقي مشروط بعدم العراء. 

و فيه: أنه ُفهم من النضصٌ و الإجماع اعتبار الستر في الصلاة: إلا أن يمنع 
منه مانع عقليٍ أو شرعي. و الطهارة ليست شرط في الساتر من حيث كونه سائراً 
به إطلاق دليله. بل هو شرط في مطلق لباس المصلّي إذا كان مما تت 
فيه الصا منفردأ. فتتحقّق المعارضة في مثل المقام الذي يدور الأمر بين اعتبار 





أحد الأمرينء كما لا يخفى. 
و إن شئت قلت: إن معروفيّة اعتبار الستر في الصلاة و لو في الجملة بل و 
كذا الركوع و السجود و وضوح أن الشارع لم يلغ اعتبارها إلا في مقام الضرورة 


1 





اهار / أحكا 


مانعة من انصراف إطلاق النهى عن الصلاة في النجس إلى إرادة مثل الفرض. كما 





لا يخفى على مْنْ واجع فم كك إليهم مثل هذء المطلقات. 
و الحاصل: أنّ التمشك بالإطلاقات لإثبات جواز الصلاة عارياً ضعيف. 
و أمًا الأخبار فهي مع ضعف أسنادها و ما في الأوّلين منها من الإضمار 
معارضة بما هو أقوى منها سئداً و أكثر عدداً 
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخخيه موسى طية. قال: سألته عن رجل 
عريان و حضرت الصلاة وأصاب توباً نصفه دم أو كله كله دم يصلّي فيه أو يصلّي 
جر بانا؟ قان: «إن وجد ماءً غسله. و إن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريان!. 
تال أبا عبدالنه متي عن الرجل يكون 


له الذوب الواحد فيه بول لا يقد على غسله.إقالة 











000 
ديصي فيد" 
و صحيحته الأخرىزقال: سال ت أب عبدائله هر خن رجل أجنب في ثوبه و 


أفآذا و جد الماء غسلهه'”. 







590 التهذيب 0/44/5011 الاستيصار 188/1810/:1: الوسائل, البباب‎ ٠/1 
.1 وكذا الباب 4؛ من تلك الأبواب.ح‎ 1١ جاسات.ح‎ 
التياريب +:1 الوسائل. الياب 0غ من أبواب النجاسات.‎ 
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سيكت أ 


و قد حمل الشيخ هذه الأخبار على ما حكي ٠٠‏ عنه ‏ على الضرورة من 
نحوه. أو على صلاة الجنازة. و خبز على 








أمَا حملها على الضرورة و إن أمكن ارتكابه في بعضٍ لكن بعضها 
كصحيحة على بن جعفر أبية عن ذلك. 





و ربما يستشهد للجمع بين الأخبار بحمل هذه الروايات على الضرورة: 


برواية الحلبي. قال: سألت أبا عبدالله يني عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه 





بول و ليس معه ثوت غيره. قال :بعلي كي إذا اضطرٌ إليه»'" بدعوى ظهورها في 
الاضطرار إلى ننس الثويك. 
و فيه: منع ظهورها في ذلك بك المتبادر من الشرطيّة كولها مسوقةٌ لتحقيق 


موزد السؤال. 





م حاصل الجواب: أنه تجوز الصلاة فى الصورة المفروضة: لمكان 





و عن جملةٍ من الأصحاب الجمع بين الأخبار بالتخيير. 


و عن غير واحدٍ منهم التصريح بأفضليّة الصلاة في الثوب النجس. 





الطهارة / أحكام النجاسات ذف 





و ربما يظهر من المدارك القول بتعيّنه حيث قال: و يمكن الجمع بينهما 


أمرين و أفضليّة الصلاة في الثوب. 





-أي بين الطائفتين من الأخبار با 





كما الختاره / 





الجنيد. إلا أن ذلك موقوف على تكافؤ السند و هو خلاف الواقع. 
وكيف كان فلا ريب أنّ الصلاة في الثوب أولى'”. انتهى. 

أقول: الجمع بين الأخبار بهذا النحو و إن أمكن بحمل 
على الوجوب التخبيري. أو كونها مسوقةٌ لإرادة الجواز في مقام نوهم الحظر و 
حمل بعضها مما بأبى عن ذلك على الأفضليّة, لكن لا شاهد له. و الأخخبار 
بظاهرها متناقضة, و قد أشرنا غير مرّة إلى أنَ المتعيّن في مثل المقام نما هو 
الترجبح أو التخيير على ما تقنضيع قاعدة التعض. لا الجمع المستلزم لتأويل كل 
من المتعارضين من غير شاهد. 








اللّهمَ إلا أن يجعل"ضحّة الأخبا رالآمرة بالصيلاة في الشوب النجس ر 
استفاضتها شاهدةٌ له حيث لا يتطرّق في مثل هده الأخبار المستفيضة احتمال عدم 
الصدور احتمالاً يُعتدٌ به. فهي في قوّة المتواتر. و مع ذلك لا يمكن ترجيحها على 
ما يعارضسها. أي الأخبار الآمرة بالصلاة عارياً؛ لاشتهار العمل بهذه الأخبار قديماً و 
حديئا بحيث لم نجد من الأصحاب مَنْ طرحها رأسأء فإنّهم على الظاهر بين مَنْ 
اايات عيناً. و بين مَْ حملها على التخيير؛ جمعاً 
بينها و بين ما يعارضها. حتّى أنوبعض المتأخرين 





أوجب العمل بمضمون هذه الر, 





الذين استقرّت سيرتهم على 
في المقام على طرح هذه 





عدم العمز إلا باثروايات الصحيحة - 





ام 
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الروايات مع تتصريحهم بضعفها. فيكون حال الطائفتين من الأخبار حال 
المتواترين المتعارضين» و قد تقرّر في محلّه أن الجمع بين المتواترين و نحوهما 
ممًا كان قطعياً مهما أمكن و لو بتأويل ظاهريهما ‏ أولى من الطرح. 

و إن أبيت عن ذلك؛ فالمريجح الداخلي مع أخبار الصلاة في الشوب؛ و 
الخارجي مع ما يعارضهاء فيتكافثان بحيث يشكل الترجيح. فالأقو: بى في المسألة 
هو التخيير إِمَا لكونه أقربٌ المحتملات في مقام الجمع: أو لكونه حكماً ظاهرياً 
ناشئاً من التعارض و التكافق. 

هذا إذا أمكنه إلقاء الثوب (فإن ليم يمكنه) ذلك و لو لمشقّة البَزد أو نحوه 
(صلى فيه) قولاً واحداً؛ لعدم,شقوط الصلاةٍ بحال. و دلالة الصحاح المتقدّمة 
عليه. 


(و) لكن حكي عن الشيتع' في جملة من كتبه أنه (أعاد) الصلاة بعد 
ارتفاع الضرورة. 

و حكي هذا القول عن ابن الجنيد أيضاً. لكنّه لم يقيّد جواز المصلاة في 
الثوب باضطراره إلى ليْسه. 

قال في محكي مختصره: لو كان مع الرجل ثوبٌ فيه نجاسة لا يقدر على 
غَسْلهاء كانت صلاته فيه أحبٌ إلى من صلاته عرياناً"". 





(1) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام 711:7 وانظر: النهاية: 

و الخلاف 411-408:1 ذيل المسألة 514 و التهذيب 
فيلح قهى و الاستيصار 114:1 ذيلح 08 

(1) حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 70:١‏ ذيل (تذنيب) من المسألة 60؟: وكذا 
البحواني في الحدائق الناضر: 






اه و المبسوط 4:1 


بلح لاكاءى غلك 
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و قال في موضع آخَر من الكتاب: و الذي ليس معه إلا ثوبٌ واحد نجس 
يصلَي قبه؛ و يعيد في الوقت إذا وجد غيره, و لو أعاد إذا خرج الوقت كان أحبٌ 
إليِ0". انتهى. 

و مستنده مولّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عه: أنّه سئل عن رجلٍ 
ليس معه إلا ثُوبٌ ولا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماءٌ يغسله كيف يصنع؟ قال: 
«يتيمٌم و يصلّى فإذا أصاب ماءً غسله و أعاد الصلاة»!". 

(و قيل: لا يعيد) كما هو المشهور (و هو الأشبه) لعدم صلاحيّة الموقة 
الإثبات هذا الحكم المخالف لقاعدة الإجزاءء المعتضدة بظواهر الصحاح 
المتقدّمة. مع تضمّن بعضها الأمريعَشْل الئوكخاضةٌ خنصوصاً مع إعراض 
المشهور عن ظاهر الموتّقة: و علإم كونها نضا في الوجوب, بل ليس التصرّف فيها 
بالحمل على الاستحباب أبعد.من رفع اليد عن ظواهر الأخبار المتقدّمة؛ فإنها وإن 
كانت دلالتها على الاجتزاء بالصلاة في الثوبٌ النجس من حيث السكوت في مقام 
البيان و هي من أضعف الدلالات, لكتّها لموافقتها للفاعدة المغروسة في النفوس 
و اعتضاد دلالة بعض الروايات ببعضٍ لاتقصر عن دلالة الموئّقة على الوجوب» 
بل تتريجح عليها خصوصاً مع قوّة احتمال أن يكون الأمر بالإعادة بلحاظ وقوخ 
الصلاة مع التيمّم أو اجتماع الأمرين. 

و قد استشهد بها بعضٌ لإعادة الصلاة الواقعة مع التيمّم بعد صيرورته 
(1) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 600:0 


(؟) التهذيب ١:/ا٠‏ /704 1 و 1/57426ى الاستبصار 4807//114:1: الوسائلء الباب 0 من 
أبواب النجاسات.ح ل 
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واجداً للماء. كما عرفته في محلّها". 

فالإنصاف عدم صلاحيّة الموئّقة لإثبات استحباب الإعادة على إطلاقه فيما 
هو محل الكلام فضلاً عن وجويها. فالأولى حملها على الاستحباب في خصوص 
موردها. و الله العالم. 

(و الشمس إذا جفّفت البول و غيره من النجاسات) و المتنجسات 
التي لايبقى جرمها بعد الجفاف (عمن الأرض و البواري و الحُصّر طهر 
موضعه) على الأشهر بل المشهور. 

(و [كذا]!") ألحق بالأرض (كلّ ما لا يمكن نقله كالنباتات) القائمة 
على أصولها. و الأشجار بل و أثحازها مَاداتِ موصولة بأصولها (و الأبنية) وما 





يتعلّق بها من الأبواب و الأخشاب و المسأميرالمركوزة فيهاء بل لايبعد اندراج 
المذكورات عرفاً في موضوع الأرضبَالتبع. 

و حكي عن بعض قر لَحَكمْ عَلىَ البول نَخَاصْةٌ دون سائر النجاسات 
التي تشابهها". 


و عن بعض آخَر تخصيص الموضوع الذي تطهره الشمس-بالأرض 40. 
و حكي عن المفيد و جماعة من القدماء و المتأخَرين القولٌ بالعفو عن 


)١(‏ راجعنج تنص امد 

(؟) ما بين المعقوفين من كتاب الشرائع. 

() حكاء صاحب كشف اللثام فيه 404:1 عن المقنعة: ١لاء‏ و الخلاف 440:1 المسألة 375 
وا 4و المراسم ام و إصباح . 

(5) لم نعثر - قيما بين أيدينا فن المصادر ‏ على مَنْ حكاه أو قال يد عدا ما حكاه العاملي في 

مفتاح الكرامة 18:١‏ عن المحمّق الحلّي في المعتبر 489:0 من التردّد فيما عدا الأرض مما 

لايقل. 
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التيمّم و السجود على الموضع الذي جمّفته الشمس من الأرض و الحُصّر و 
البواري, لا الطهارة. فلايترئّبٍ عليه سائر أحكام الطاهر””. 

و استجوده المصنّف لله في محكي المعتبرا". 

و حكي عن الشيخ في موضع من الخلاف إلحاق الرييح بالشمس في 
المطهّريّة حيث قال: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه وطالعت 
عليها الشمس أو هبّت عليها الربح حتّى زالت عين النجاسة؛ طهرت'". انتهى. 

لكن لأجل مخالفته للإجماع حُمل على إرادة ما لو كان لهبوب الريح دحل 
في النجفيف بحيث لاينافي نسبته إلى الشمس: أو غير ذلك من المحامل. 





و كيف كان فالخلاف في المسألة معي موارد ثلاثة: 

الأول: أن الشمس هل هي كالماء مل اللمطهرات. أو أنّها لا تؤئر إلافي 
العفو عن النجاسة في بعضن آثازها؟ 

الثاني: في أنه هل ينص الْحَكم بالبول. أم بعمّ كلّ ما يشبهه من 
النجاسات و المتنجّسات التي لاتبقى عينها بعد الجفاف؟ 

الثالث: في أنّ موضوعه هل هو صوص الأرض: أو أعمّ منها و من غيرها 
من المذكورات؟ 

و أماكون التجفيف بالشمس في الجملة موجباً لارتفاع حكم المتنجّس في 


)١(‏ حكاه المحمّق الحلّى في المعتبر 441:1 عن 





إندي و صاحب الوسيلة فيها: الإ .اك 





(؟) حكاه عنه صاحب' فيه 1 انحلا 





*) حكاء عله البحرا: انالك المسألة 281 
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الجملة على سبيل الإجمال قممًا لاخلاف قيه على الظاهر, لكن بناه بعضهم على 
دوران النجاسة في الأرض و نحوها ممّا لم يرد فيه دليل تعبّدي مدار عينهاء فالتزم 
بطهارة الأرض -كبدن الحيوانات . بزوال العين» بدعوى: أنه لا دليل على بقاء أثر 
النجاسة بعد زوال عينها في غير الموارد الخاصّة التي ورد فيها دليل تعبْدي. 

و كيف كان فمدرك المسألة أخبار مستفيضة. 

منها: صحيحة زرارة: قال: سألت أبا جعفر ليل عن البول يكون على 
السطح أو في المكان الذي يصلَّى فيه فقال: «إذا جمّفته الشمس فصل عليه فهو 
طاهروا" 

و المناقشة فيها بعدم ثبو تاكون الطهارة 
المصطلح مما لا ينبغي الالتفات إلبها. 

و هذه الصحيحة كما تراهاانِ ضقي السطح الذي هو من جملة الأبنية, و 
ظاهر في مطلق المكان الذي يَضّلََ قية رضأ كان أو بناء. لكنّ موردها البوله 
فلا يستفاد منها حكم سائر النجاسات المشابهة له. 

و يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة لطهارة الحُصّر و البواري أيضاً. بدعوى 
يُطلق على المكان المفروش و الخالي عن الفراش 








.في عرفهم - في المعنى 





أن المكان الذي يصلَى 


إطلاقاً 





بو دعوى انصرافه إلى الأرض المجرّدة من الفراش ممنوعة. 


ن ثبت بالإجماع و غيره أنّ الفراش إذا كان ثوباً أو شيئاً متخذاً من 





"الا الوسائل. الباب 55 من أبوا راب النجاساتح ١‏ 


الطهارة / أحكام النجاسات 000 0 وا 
الصوف أو القطن أو الكتّان أو أشباهها لا يُطهّر إلا بالماء؛ فيتقيّد بذلك إطلاق 
الرواية بم إذاكان المكان الذي يصلَّى فيه خالياً عن الفراشء أو مفروشاً بالحُصّر و 
البواري و نحوها مما لم يعلم عدم طهارته بالشمس: كما هو الغالب في فرش 
المصلّي. كما أنّه يجب صرفها عن السرير و نحوه -ممًا من شأنه أن يصلّى فيه - 
بغيرها من الأدلة لو لم نقل بانصرافها بنفسها عن المنقول. 

و منها: صحيحة أخرى عن زرارة وحديد بن حكيم'' الأزدي جميعاً قالا: 
قلنا لأبي عبدالله يلية: السطح يصيبه البول يبال عليه يصلّى في ذلك المكان؟ 
فقال: «إن كان تصيبه الشمس و الريح ويكان جاقاً فلا بأس به إلا أن يكون بنذ 
مالأ 





و هذه الصحيحة لايستفاذٍ منها أزيد من شراط نفي البأس بإصابة الشمس 
و الجفاف. و عدم كفاية مكبر :الهف فيه, و أما الطهارة فلا ؛ لجواز كوله نجساً 
معفوأ عنه. كما هو أحد القولين في المسألة- 

و ما في الرواية من اعتبار إصابة الريح أي 
نضّاً و إجماعاً. و عدم كونها بنفسها سبباً مستقلاً حتّى تكون من قبيل عطف أحد 
السببين على الآ فلعلّه لكونها مؤثّرةٌ في النقاء بجذب الهواء للبول مع ما فيد 
من الأجرام التي ربما تبقى عند جفافه بنفسه أو بالشمس. 








(1) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وحكم». و ما أثبتناه من التهذيب و الوسائل» و كما في كتب 
الربجال. 
)١(‏ الكافي :51/647 التهذيب 1811/59/1:1ء الوسائل؛ الباب 74 من أبواب الشجاسات. 


ع2 
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و منها: رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عي قال: هيا أبا بكر ما 
أشرقت عليه الشمس فقد طهرء!". 

و قد يناقش فيها: بأنّها ضعيفة السند. و متروكة الظاهر. 

و يمكن دفعها: بأنّها بحسب الظاهر من الروايات المشهورة المأخوذة عن 
الأصول الموثوق بهاء و أمَا ظاهرها فيتعيّن صرفه ‏ بشهادة الإججماع و غيره لو 
لم نقل بانصرافه بنفسه بواسطة معروفيّة الحكم في الشياب و نحوها من 
المنقولات_إلى ما من شأنه أن تشرق عليه الشمس من الأرض و ما جرى مجراها 
من الحُضّر و البواري و غيرها من الأشبياء المطروحة في الأرض أو المبسوطة 
عليها ممًا من شأنه ذلك. خرجلنها مآ لد الوليل على عدم طهارته بالشمس. 
كالأواني والأشياء المتّخذة م الصوف ب .نْحويها. و بقى الباقي. 

و يعضدها الفقه ارتو يقال :وو يما وقعت عيليه الشمس من الأماكن التي 
أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طههرتها. و أما الثياب فإنّها لانطهر إلا 
بالفشلءا". 





لكنّ المتبادر من الأماكن في عبارة الفقه هي الأراضي و ما عليها من الأب 
لا الحْصّر و البواري. فلا يبعد أن يكون المراد بعموم «ما أشرقت عليه الشمس» 
في الرواية المتقدّمة'" أيضاً ذلك. و حيث إن عمومها بإطلاقه غير مرادٍ يُشكل 





(1) التسهذيب 7807:3/١ى‏ الاسستيصار 397/141:1 الوسائلء البساب 8؟ من أبوا 
النجاسات.ح 8. 
المنسوب للإمام الرضا ككة: م.م 








ن الشبمر ى هل 
< اريت 
رك 
«لأيصلّي عليه 








إلى انجواب بجواز 
مشر م خدول الأمام 0 : 
3 5 العفو. كما أن قوله عيدو 
فلاتدل 





إلى ما 
: يبس » الى 
: ع ضمير احنى يريس" 
آخره. ظاهر في ذلك بناءً على رجوع 
جلك رطبة» إلى آخره. ظاهر في 
مجلتار 


بأ لا إلى #الموضع 
كان متنك رطباً. لا! 








كما هو المغروس في أذهان كير من العرام) فلأ 
غير ماء؟ أني مع جفافه. فتعجبميه الأمام علق . ' 
١‏ 5 في آلمدّعئ» فحَآلهاً حال الموئقة المتقدّمة'" في عدم 
دالو شام ظهورها في آلمذعى” فحآلهاً 2 


بن الإضمار و موافقتها لمذهب 





صلاحيتها لمعارضة ما عرفت. مع مأ فيها 


".و قبولها للتوجبهات القريبة التي منها ما نقذمت 








جماعة من العامة على ما 


الإشارة إلبه 


ص 1115م لتم 
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الرضوي”", والله العالم. 

و استدل لطهارة الحصّر و البواري أيضاً بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه 
موسى طني قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تتصمّ الصلاة عليها إذا 
جفّت من غير أن تُغسل؟ قال: «نعم لا بأس»(". 

و صحيحته الأخرى عنه أيضاًء قال: سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر 
أيصلّى عليه؟ قال: «إذا يبست فلا بأس»٠"‏ نظراً إلى اشتراط طهارة موضع السجود 
في جواز الصلاة عليهاء فلا بد من تنزيل إطلاق الرواية على ما لو حصل الجفاف 
بالشمس. 

و فيه مالا يخفى؛ فإن كوث الروأية باهر ها مخالفة للإجماع أو غيره من 
الأدلة لاتعيّن إرادة الجفاف بالشإمس حِتَّى تَنه) دليلاً لإثبات مطهريّة الشمس؛ و 
قد ورد نفي البأس عن الصّلاة في الموضع النجس فوع صحيحة أخرى له أيضأ عن 
أخيه موسى طله: سأله عن البيت و الدآر لآ تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و 
يغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما إذا جفًا؟ قال: «نعم»!" فكل ما يقال في 
توجيه هذه الصحيحة"يقال في توجيه الأوليين. 





نعم ربما يستشعر من كلام السائل في هذه الصحيحة -ككلمات السائلين 
في بعض الأخبار المتقدّمة -معروفيّة كون إشراق الشمس مؤثْراً في التطهير أو في 





٠ه‏ ى :1ه اء الاستبصار 111/187:1: الوسائل» الباب 14 من 
أبواب النجاسات.ح 6 : 

:1087/00/4 الوسائل» الباب ٠‏ من أبواب التجاساتوح ؟. 

(1) الفقيه 1/188١‏ الوسائل. الباب "٠‏ من أبواب النجاسات.ح .١‏ 
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إزالة المنع عن الصلاة إجمالاً لديهم؛ فهذا ممّا يؤكّد الونوق باستكشاف رأي 
المعصوم من فتاوى الأصحاب. 

و كيف كان فعمدة مستند الحكم بطهارة الحُصّر و البواري عموم رواية2 
أبي بكر. المنجبر وَهْنه بفتوى الأصحاب. و صحيحة زرارة ‏ المتقدّمة! 
بالتقريب المتقدّم. 

ولا يخفى عليك أنه لو لا اشتهار الحكم فيما بين الأصحاب لأشكل 
استفادته بالنسبة إليهما من الروايتين بعد عدم مشاركة شئ من المنقولات لهما في 
الحكم: فإ ربما يغلب على الظنّ أن,المراد بعموم «ما أشرقت عليه الشمس» في 
رواية'" أبي بكر هو الأرض تؤابعها من الأينية و الأشجار و نحوها ممّا جرى 
مجراها. 

و أمًا الصحيحة فَرَثْم دع إنصرافها إلى الأبكنة الخخالية عن الفراش 
خصوصاً بعد التفات الذهن إلى عدم طهارة الفرش ما عدا الحُصّر و البواري- 
بغير الشمس: كما تقدّمت الإشارة إليه وإلى منعه فالقول بطهارتهما بالشمس وإن 
أن الاحتياط ممًا لا ينبغي تركه. 














اتنبيهات1 

الأوّل: صرّح غير واحدٍ بكون السفن و نحوها ممّا يجري في الماء و 
لايتحوّل من مكانٍ إلى مكانٍ في خارجه بحكم الأرض. و هو لا يخلو عن تأمّل؛ 
والله العالم. 





(؟) في ص 11 
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الثاني: يكفي في مطهريّة الشمس استناد الجفاف إليها عرفا فلا يقدح 
مدخلية الريح أو حرارة الهواء فيه على وجهٍ لاينائي الصدق العرفي. 
عليه. بل ظاهرها كفاية حصول 
الجفاف بها و بالريح على وجهٍ يستند التأثير إليهما على سبيل المشاركة. 
و هو غير بعيد؛ فإِنُ مشاركة الريح غير مانعة عرفا من امستناد الأشر إلى 


و في صحيحة زرارة. المتقدّمة'" شها. 





الشمس. إلا أن تكون الريح شديدةٌ في الغاية بحيث لايطلق عليه عرفا أله جف 
بالشمس. و لعلّها منصرفة عن مثل الفرض. والله العالم. 

الثالث: إذا سرت النجاسة إلى الياطن. كما هو الغالب عند إصابة البول 
اللسطح أو الأرض -كما هو مورد الأخبار يقت علبها الشمس و جقّفتها. طهر 
الظاهر و الباطن, إلا أن يكون البأطن بنظر العرف أموضوعاً مغايراً للموضوع الذي 
جقفته الشمس. كما لو وصّلت النيجاسة إلى الجانب الجر من السطح. فإنٌ جفاف 
هذا الطرف غير مستندٍ عرفاً إلى إشراق ألشمَسء فتختصٌّ الطهارة حينئٍ بالسطح 
الظاهر و ما يتبعه في النسبةء دون الطرف الْآخَر و ما يلحقه. 

و لو أشرقت الشمس على حُصُر متعدّدة ملقى بعضها على بعض فجقّفتها. 
اختضت الطهارة بالأعلى, فإنّ كلا منها بحسب الظاهر لدى العرف موضوع 
مستقل يراعى فيه حكمه؛ فما عدا الأعلى جفافه مستند إلى الحرارة الحادثة 
بإشراق الشمس لا إلى نفسها. 

الرابع: أجزاء الأرض و توابعها من الرمل و الحصى و الحجارة و التراب و 





(1) في ص 130 
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المعادن و ما جرى مجراها كلّها بحكم الأرض و إن كانت بنفسها لو لُوحظت 


مستقلة قابلة للنقل. لكنّها ما دامت تابعة للأرض محكومة بحكمها. و متى 





استقلّت بأن أخذت الحجارة أو التراب لمنلا لغرض. كالسجود عليه أو التِيمُم 






به. خرجت من حدٌ مينئذٍ يراعى أفيها حكمها من حيث هي. و إذا عادت 
عنى حالتها الأولى لحقها حكمها. 

الخامس' لو كانت النجاسة ذاتٌ لجرم. إعستير زوال جرمها في الت لهي 
بالشمس كالتطهير بالماء بلاخلافب فيه على الظاهر. كما صرّح به في الحدائق". 
له مقي: »كل ما أشرقت عليه الشمس 
اق كلمة الأصحاب على اعتباره 





لكن قد يُنوهم أن مقتضى عمووم تا 
فهو طاهرء!"' عدم اعتبار هذا الشارط. 







من موهنات هذه الرواية. 

و يدفعه؛ أن المتبَادر سن كثل هذه !| 
في الذهن ليس إلا إرادة الطهارة على تقدير زوال العين: فليس عموم هذه الرواية 
إلا كعموم قوله منيّة: «كل ما يراه ماء المطر فقد طهرء!" فكما لايُْفهم من تلك 
الرواية طهارة ما يراه ماء المطر إلا عنى تقدير استهلاك النجاسة و زوال عينها. 


فكذلك هذه الرواية. 


.ما تويواسطة المناسبات المغروسة 





و كيف كان فلا شبهة في اعتبار هذا الشرط. و لعلّه لذا فصّل بعضٌ!!!_ على 
)١(‏ الحدائق الناضرة 46120. 
احا 





(4) هو الشيخ الطوسي في المبسوط 4:1 على ما حكاء ععنه المحقّق الحلي في المعتبر 
اا 
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تجفيفها بالشمس: دون الخمره 





الخمر لا تزول عيئها بالجفاف. وا 

السادس: مفتضى إطلاق رواية الحضرعي و مولّقة عبار المعتضدي: 
بالفقه الرضوي: اطّراد الحكم في سائر النجاسات و المتنجّسات من غير فرق بين 
البول و غيره. كما لعلّه المشهور. لكن يعتبر في سائر النجاسات و المتنجّسات 


التى لها جرمٌ عدم بقاء جرمها بعد الجفاف. كما تقدّمت الإشارة إليه. 





الأرض رطبةٌ رطوبة يُعتذ بها بحيظ بتحتّقبكفإفها عرفا بعد زوال الجرم؟ فيه 
ترذد. 

و كيف كان فمتى حصب التكفافٍلا على الوجو المعتبر إِمَا لكونه سغير 
الشمس أو لبقاء الجرم. فأزيل الجرم ثم صب عليه الماء و جقفته الشمس؛ طهرا 
لإطلاق اندليل. 

نعم, لو قلنا باختصاص الحكم بالبول. انّجه إلحاقٌ المتنجس بالبول بسائر 
النجاساات. و إلحاقٌ الأرض الجاقة المتنجّسة بالبول عند صب الماء عليها 








بالأرض المتنجْسة بالمتنجس بالبول؛ لخروجها من منصرف الدليل. إلا أن يدّعى 
الأولويّة القطعيّة. و عهدتها على مدّعيها. 
(و تطهّر الشار) كلّ (ما أحالته) دخاناً أو رماداً من النجاسات و 





المتنجسات على المشهور. بل عن غير واحدٍ 
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فيه اج 





الأعيان النجسة و رمادها. 

و ما عن الشيخ في انمبسوط من الحكم بنجاسة دخان الدهن النجس- 
ليس خلافاً في المسألة نه علّله بأنْه يتصاعد بواسطة السخونة من أجزانه شئ 
قبل الاستحالة"” 

و قد حكي عنه في الخلاف دعوى الإجماع على طهارة الأعيان النجسة 


بصيرورتها رمادلا" 
و عن ظاهر بعفس دعوى الإجماع على طهارة كلّ ما أحالته النار من غير 





ريه ور يهاه ارة ما استحيل إليه المتنجس 
حصلت له.كما سيأتي التنبيه عليها و على دفعها. 

أحكام الثابتة للموضوعات 
ارت العذرة رماداً. لحقها حكم الرماد. و ارتفع 
0 











الرماد ئيس بعذرة. فلا يعمّه الدليل. 






الحدائق افناضرة 03:6 4 و! 
6. وانظرة أن 





(*؛ حكاه صاحب الجواه فيها 5٠0:7‏ عن ظاه التذكرة 1/8041 المسألة 34 





(:) حكاه عنه العاملى م 








نت بقاء الموضوع شرط في الاستصحاب. 


ظهرأنّ الاستحالة موجبة للطهارة و لو بغير النار. و هذا إجمالاً 





مما لاريب فيه بل في أغلب الموارد من الضروريّات. وإنّما الإشكال في مقامات: 

الأوّل: أنه ربما يستشعر من كلمات الأصحاب حيث أفردوا النار بالذكر و 
عدّوها من المطهّرات كالشمس. و لم يستغنوا عنها بعدّهم الاستحالة من 
المظهّرات: أن لخصوصيتها دخلا في ذلك. 

و ربما يظهر من جملة م نالأخباركوتّهارفي حدّ ذاتها من المطهرات. 

و لايبعد أن يكون تخصيضها بالذكر ف ي)كليمات الأصحاب: لوقوع التعرض 
لها في الأخبار. فلا عبرة بتعاايتتشعر من كلماتهم بع د.أن علّقوا مطهريتها بالإحالة. 
و استدلالهم لها بخروج ما أَحَيلَ إليهأمنَ مَسَمَى العين النجسة, فلا تشمله أدلّة 





نجاستها. 
و أمًا الأخبار: 





: صحيحة الحسن بن محبوب. قال: سألت أبا الحسن عه عن 


الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام المونى ثم يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ 





فكتب إل بخنطه هن الماء و النار قد طهر 


و مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عمّن رواه عن أبي عبدالله نلكة: 


140 تقد تخريجها في ص‎ )١( 
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في عجين عُجن و بز ثم علم أنّ الماء كانت فيه ميتة. قال: «لابأس أكلت النارما 
فيهه!", 

و رواية عبدالله بن زبير عن جدّه'". قال: سألت أبا عبد الله ملي عن البثر 
تقع فيها الفأرة و غيرها من الدوابٌ فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز' 
قال: «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله»' 

و خبر زكريًا بن آدم. قال: سألت أبا الحسن علي عن قطرة خمر أو نسبيذ 
مسكر قطرت في قِذْرٍ فيها لحم كثير و مرق كثير. قال: «يهراق المرق أو يطعمه 
أمل الذمّة أو الكلب. و الحم اغسله.و كله» قلت: فإنّه قطر فيه الدم. قال: «الدم 
تأكله النار إن شاء الله؛ قلت: فيختمر أو تبيدٌقطرت في عجين. أو دم, قال: فقا : 
«فسده قلت: أبيعه من اليهود أو النصارى و أبن لهم؟ قال: «نعم, فإلّهم يستحلُون 
شربهه!") الحديث. 











ولا يخفى عليك أن هذَه الأخبار بَعَدَ إعراض الأصحاب عنها و معارضتها 
بغيرها من الأدلة ممًا يجب رد علمه إلى أهله. خمصوصاً الرواية الأخميرة التي 
0 في الممرق 


مؤثراً في تنجيس المرق. و التفصيل بين الدم و بين غيره من النجاسات. و الفرق 
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(5) كذ و في المصدر: م.. عن أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الزيير 

(*) التهذيب --1/41311. الاستيصار :١‏ 
المطلقيح 307 

(4) تقدّمٍ تخريجه في ص 147 الهامش (). 





الطهارة / أحكام النجاسات لفن 





بين وقوع اندم في المرق أو في العجين. و شئْ منها لا ينطبق على القواعد 









مانع من الالتزام بمفادها ؛ إذ لم نقل بنجاسة ماء 





التزمنا بحدوث مرتبة من القذارة 


نكون إصابة النار أيضاً 


و يحتمل أن يكون المراد بالماء الذي كانت فيه مينة في مرسلة''" ابن أبي 
أيضاً ماء البئر. و إلا يعارضها مرسلته الأخرى عن أبي عبدالله يلوه في 
العجين من الماء النجس كيف يطاشع به؟ فلل باع ممّن يستحل أكل الميئةء!"'و 
في مرسلته الأخرى أيضاً عن أبي عبدالله مل قا 








«يُدفن ولا يُباع'” إذ لو 


كانت إصابة النار إليه عن ضتيرورته خيبرًمطهرةٌ له لم يكن يأمره بالبيع من مستحا 
نتن خيز ا مله ر ١‏ عن يمر من 





ار دَخْلاً في طهارة الجضص. 
في احتراق الأجزاء الدهنيّة و الأجرام الواصلة إليه حال إيقاد 
العذرة. المانعة من تأثير الماء في تطهيره. و قد تقدّم بعض الكلام في توجيه هذه 


الصحيحة في مبحث التطهير بالماء القليل. فراجع'*. 





فى ص لالا؟! - االالا. 
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الاستيصار 
(4) أني: صحبحة الحسن بن محبوب. المتقدّمة في ص 508 


لماص 110 
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و ربما يستدلٌ بهذه الصحيحة لإثبات طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاتاً: 
نظراً إلى أن مثل هذا الجصّ لاينفك من أن يتخآف فيه شئ من رماد ما أأوقد عليه. 
فلو لم يُطهّر بالاستحالة ل مه نجاسة الجصّ عند إيصال الماء إليه. و كذا لا ينفك 





3 يسيبه الدخان حال الإيقاد. و الماء الذي يصل إليه لا يصلح لتطهيره على 
تقدير نجاسته؛ إذ لا يتحقّق به العَْل المعتبر شرعاً. فجواز السجود عليه دليل 
على عدم انفعاله بالدخان. و لازمه أن لا يكون الدخان نجساأًء فعلى هذا تكون 
نسبة الطهارة إلى الماء لكونه مؤثّراً في رفع القذارة الحكميّة الناشئة من ملاقاة 
نجس العين مع الجفاف» المقتضية لاسيتحباب الرض في بعض المقامات. كما 


عرفته فيما سبق. 





استتحالة نجس العين و المتنِجس. فحَكُم بطهارة الأؤل؛ 
لزوال الموضوع. دون الثاني؛ لأنّ موضوع التجاسة فيه ليس عنوان الخشب مثلاً. و 
إِنْما هو الجسم. و لم يزل بالاستحالة 

و هو حسن في باددئ الرأي إلا أن دقيق النظر يقتضي خحلافه؛ إذ لم يُعلم أن 
النجاسة في المتنججٍسات محمولة على الصورة الجنسيّة و هي الجسم و إن اشتهر 
في الفتاوى و معاقد الإجماعات أنّ كل جسم لاقى نجاً مع رطوبة أحدهما فهو 
نجس. إلا أّه لا يخفى على المتأمل أن التعبير 
الأجسام من حيث سببيّة الملاقاة. 

و بتقرير آخر: الحكم ثابت لأشخاص الجسم. فلاينافي ثبوته لكل واحلٍ 
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منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوّم به عند الملاقاة. فقولهم: «كل جسم لاتى 
نجساً فهو نجسء لبيان حدوث النجاسة فى الجسم بسبب الملاقاة من غير 





و إن أبيت إلا عن ظهور معقد الإجماع في تقوّم النجاسة بالجسم. فنقول: 
لاشتّ أن مستند هذا العموم هي الأدلّة الخاصّة الواردة في الأشخاص الخاصّة. 


مثل: الثوب و البدن و الماء و غير ذلك. فاستنباط القضيّة الكلّيّة المذكورة منها 


ليس إلا من حيث عنوان حدوث النجايية, لا ما يتقوّم به و إلا فاللازم إناطة 





النجاسة في كلل 
و دعوى أنْ ثبوت الحكم لكل عِنانِِخاضٌ من حيث كونه جسم ليس 
بأولى من دعوى كون التعبربلتجسميفئّ لضي العامةمن حيث عموم ما يحدث 
فيه النجاسة بالملاقاة. لا من حيث تفوّم النجاسة بالجسم. 
نعم. الفرق بين المتنجّس و النجس أن الموضوع في النجس معلوم الانتفاء 
في ظاهر الدليل. و في المتنجّس محتمل البقاء. لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق 


د بالعنوان المذكرر في كلك 








بين أن العرف هو المحكم في موضوع الاستصحاب. 

أرأيت أنه لو خكم على الحنطة أو العنب بالحلَيّة أو الحرمة أو النجاسة أو 
الطهارة هل يتأمّل العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق و الزبيب؟ كما 
لايتأمئئون فى عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخان أو الماء 


المتنجّس بولاً لمأكول انلّحم. خصوصا إذا اطّلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة. 
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ن النجس و المتنجُس. كما لا يخفى 
على المتتبّح. ب جَعَلٍ بعضُهم الاستحالة مطهّرة للمتنجس بالأولويّة الجليّة حنّى 
تمسّك بها في المقام مْنْ لايقول بحجّيّة مطلق الظنَ'". انتهى كلامه رفع مقامه. 
أقول: ما ذكره يي في غاية الجودة. إلا أنّه يظهر منه تسليم مدّعى الخصم 
لو كانت الكليّة التي اّعى عليها الإجماع مضمون دليل معتبر. و لم تكن عنواناً 
انتزاعيّاً من الأدلّة الخاصّة؛ مع أن التحقيق يقنضي خلافه؛ ضرورة أن النجاسة و 
الطهارة و كذا الحليّة و الحرمة -كخواص الأدوية إنّما هي من عوارض الجسم 
الخمارجي. لا الطبيعة من حيث هى..فبيعروض الأحكام إِنّما هو مصاديق الجسم 
-أعني أفراده -لا مفهومه. فحكم كلّ فرغ قرو مخصوص به لايتعدّاه. فلو قال 


كما أن العلماء لم يفرّقوا أيضاً في الاستحالة 











الشارع مثلاً؛ عذرة غير المأكول-نجسة, خْتَعذَى حيوان بعذرة إنسان و صارت 
العذرة عذرةٌ له. نحكم يشا سكهاد لكونها بنفسيها موضوعاً للحكم: لا لبقاء 
نجاستها السابقة؛ إذ لا يعقل بقاء نجاسة فرد متبدّلٍ بفردٍ آخَر: لاستحالة انتقال 
العرض. 

فإذا قال الشارع مثلاً: كل ثوب لاقى نجساً ينجسء و قلنا بأنّ المرجع في 
تشخيص موضوع الاستصحاب هو الأدلّة الشرعيّة. لو لاقى ثوبٌ نجاسةٌ. 
كالقميص مثلاً. ثم تغيّرت صورته و صار ثوب آخَر و شك في مدخليّة عوارضه 


المشخّصة في بقاء نجاسته. لم يَجْر الاستصحاب. 





باس لاقى نجاً ب 


جرى الاستصحاب في مثل 
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الفرض: لأنّه يصحّ أن يق 





هذا الكرباس الذي صار ثوباً آحَر حال كونه قميصاً 


لاقى نجاً. و شك في بقاء نجاسته بعد أ2 





يرت هيئته الخاصّة. فليستصحب 
نجاسته. لكن لو تبدّل الكرباس بكرباس آخَر بأن تفلل و نُسج من خيوطه كرباس 
آخَرِء لم يَجْر الاستصحاب هإذ لا يصدق عليه حيتئذٍ أنّ هذا الكرباس لاقى نجساً. 


و لو قال: كل جسم لاقى نجساً ينجسء جرى الاستصحاب في هذه الصورة 





يقال: هذا الجسم بعينه لاقى نجساً قبل صيرورته بهذه الكيفيّة 
الخاضة؛ فلم يتغيّر الموضوع. ولكن لو تغيّرت ذات الجسم بأن صار الكرباس 
أو رماداً. لم يَجْر الاستصحاب أصلا سواء قال: كلى جسم. أو كل ثوب. أو كل 


أيضا لله يسح 





شئ؛ إذ بعد الاستحالة لايصدق اليه أَلرُمافا الشئ بعينه لاقى نجسأ حنى 
يستصحب حكمه؛ لأن الكربائل الذي لاقى النجّاسة عقلاً و عرفاً شئ آخر مغاير 
للتراب و الرماد. و مجرّد منثتاركتهما في الجسميّة لايصحّح جريان الاستصحاب 
ما لم يطلق عليه عرفا أن هذا الشَئْ بعيته لآَى النجس. كما هر واضح. 

نعم, لو لم تكن المغايرة على وجهٍ عُدَ الفرد لتر في أنظار العرف أمراً 
مغايراً للفرد الأول و إن كان الأمر كذلك بالتدقيق الحكمي بل كان بنظر العرف من 
أنحاء وجود الفرد الأول جرى الاستصحاب. كما لو تبدّل سواد شديد بسواو 








ضعيف, و شك في بقاء حكمه. إن أهل العرف يزعمون أن هذا السواد بعينه هو 
اللّون الأرّل و قد ذهبت شدَّته. فيستصحبون حكمه بهد أن علموا بحجيّة 
الاستصحاب. كما أنّهم يستصحبون نجاسة الحنطة المتنجّسة عند صيرورتها 
طحيناًو الطحين عجيناً و العجين 


بز إلى غير ذلك من الأمثلة التي يشهد العرف 
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ببقاء الشئ الأول و عدم تغير إل من حيث الأوصاف التي لامدخليّة لها في قوام 





التي هي لدى !لعرف معروض النجاسة. 
و لعلّ من هذا القبيل ما لو صارت الخشبة المتنجّسة فحماً: إذ لا يبعد أن 
يذّعى أنْ الفحم لدى العرف هو بعينه ذلك الجسم الملاقي للنجس و قد ت 
صفته. فبنّجه حينئذٍ استصحاب نجاسته على تقدير الشك في 





لكر 





ذلك لم يَجْر الاستصحاب. 
و كذا لو شككنا فيه. إن إحراز الموضوع شرط في جريان الاستصحاب. و 
استصحاب بقاء الموضوع لا يجدي ف إثبات نجاسة الفحم. كما تقرّر في محله. 

و بهذا ظهر لك وجه اختلاقٌ الأصلجأكي في حكم الفحم. 

و لكن مقتضى ما ذكره أشيخنا المرتظى إن من أن معروض النجاسة هو 
الجسم من حيث كونه جستبو اذكه الفقهاء ‏ رخيوان الله عليهم -أنْ كلل جسم 
لاقى 0 يس كك انتزاعي من العناوين الخاضة: عدم جريان 6 
في الفرض و إن صدق عرفا كونه بعينه هو ذلك الجسم فإنّ وصف الخشبيّة التي 
هي من العناوين الخاصّة زال قطعاً. فلا مجال للاستصحاب. 

لكن هذا إذا بنينا على مراجعة الأدلّة الشرعيّة في تشخيص الموضوع. و إلا 
اعيا فائدة بناءً على ما هو التحقيق و 








فلا يترئّب على دعوى كون العموم كلب | 
مرضي انشيخ ْله من الرجوع إلى العرف. فإ الموضوع لدى العرف ليس إله 
جسم الملاقي. فالثوب الملاقي للنجس مادام بقاء جسمه ‏ الذي هو القطن 


الخاصٌ ‏ لو شك في بقاء نجاسته نُستصحب نجاسته. و كذا السرير و غيره من 








الأشياء المتخذة من الخشب مادام بقاء جمها و هو الخشب. بل لا ي 





أ. فالشك في بقاء 


هو لحصول الاستحالة 






ذلك الجسم بعينه بعد ارتفاع عنوانه الخاض لاب 


عن أن يشلك في استصحابه. 





آرت الاستحالة في تبدّل الجسم بجسم آخخر 


بحيث عُدْ بنظر العرف شيناً مغزيؤا اجوز استصحاب شيءٍ من أحكامه 





السابقة من غير فرق بين النجلّي و المتنججير. ولا بين موضوعات سائر الأحكام 





يه و الحرئمة و إناجة التصرّف و نحوها. 

ا يكفي في بقاء الموضوع شه عرف ببقاء جسميّة الشئ المستحبل 
في ضمن الفرد المستحال إليه. فنٌ العرف ربما يحكم ببقاء الجسميّة المطلقة التي 
أو الخشبة بعد صيرورتهما رمادأ. لكن لا يساعد على إطلاق 


أن هذا الجسم بعينه كان كذا. و هذا هو المناط في جريان الاستصحاب. لا الأؤل. 


كانت بسورة العذ 








كما لايخفى على المتأمل في 
نعم. ربما ب 
المتنجّسات؛ نظراً إلى مساعدة العرف على أخخذ الوصف العنواني المأخصوذ 


الشرعيّة من مقوّمات الموضوع في النجاسات العينيّة. دون 






فى بعض الموارد بين النجاسات العينيّة و 





موضوعا في ! 
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المتنجّسات. كما إذا حكم الشارع بنجاسة الخمر. فإنّه يرى أهل العرف أن 
الطبيعتها الخمريَ يتبدّل موضوعها. و 
هذا بخلاف ما لو عرضها نجاسة خارجيّة بأن لاقت نجساً قبل صيرورتها خمراً أو 





بعدهاء فإنّ موضوع هذه النجاسة العارضة بنظر العرف هو جسمها الباقي سعد 
الانقلاب. 

هذاء ولكن للنظر في هذه الشفرقة مجال؛ نظراً إلى أن طهارة الخَلّ 
المستحال إليه الخمر إِنّما ثبنت بالأدلّة الاجتهاديّة. و إلا فلو لم يكن الحكم 
الشرعئ الواصل إلينا إلا نجاسة الخمر.أو مطلق العصير عند غليانه و اشتداده 
لأشكل الحكم بطهارتهما عند اننقلابهما تنك أودبساً؛ إذ الظاهر أن معروض 
النجاسة في النجاسات العينيّة أيضاً كالمنخَابُ ‏ على ما هو المغروس في 
الأذهان - ليس إلا الجسم" الخارجي الصادق عليه عنوان النجس: فما دام ذلك 
الجسم باقياً بعينه يُحكم بنجاسته و إن مير بض أوصافه الموجبة لصدق العنوان: 
و لذالا يتوهّم أحد طهارة أجزاء الكلب أو الخنزير -كشعره و عظمه بعد 
الانفصال. مع أنّه لايصدق عليها بعد الانفصال اسم الكلب أو الخنزير. 

و كيف كان فمتى استحيل الجسم'' إلى جسم بحيث صار لدى العرف شيئاً 
آخر مغايرا للأوّل لايجوز استصحاب شئْ اء 








ن أحكامه السابقة. و هذا ممالا ينبغي 





الارتياب فيه. و أمَا أنّ معروض الحكم في النجاسات العينيّة أيضاً كالمتنجسات 


هو جسمها من حيث هرء أو أن لوصفها العنواني دخلا في قوام موضوعيّة 


(1) فى وض 1١‏ 113 وجسم. 
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الموضوع فهو مما لا يمنا تحقيقه. و المرجع فيه العرفء و مع الشك يمتنع 
جريان الاستصحاب فيه كما تقدّمت الإشارة إليه. 

الثالث: الطين النجس إذا طبخ بالنار حتّى صار خحزفاً أو آجرا فقد حكي عن 
الشيخ في الخلاف. و العلامة في النهاية و موضع من المنتهىء و الشهيد في البيان» 
و المحمّق الشيخ حسن في المعالم القولٌ بطهارته! 

و جزم جمعٌ من المتأحرين -على ما حكي 7" عنهم -بالعدم. 

و عن المصنّف في المعتبر. و العلامة في موضع آخر من المسنتهى. و 
صاحب المدارك: التوقف فيه'". 

و استدلٌ الشيخ للطهارة في لحك تحلافه: بالإجماع؛ و صحيحة الحسن 
ابن محبوب!4, المتقدّمة!0. 

و عن صاحب المعالم الاستدلالٌعليه بأصالة الطهارة بعد منعه قيامٌ الدليل 
على بقاء حكم النجاسة بعد رَوَالَ ينها نإل أن عمّدة المستند فيه الإجماعٌ؛ و 
هو مفقود في المقام. و الاستصحاب لايجري في مثل المقام مما كان مدركه 





(1) حكاء عنهم البحراتي في الحدائق الناضرة 415:0 وانظر: الخلاف 444:1: المسألة 374 

إحكام 441:1 و منتهى المطلب 117 الفرع الخامس. و البيان: 54: و المعالم 
(قسم الفقه) االالاء 

(؟) الحاكي عنهم هو البحراني في الحدائق التاضرة 1:0 وانظر؛ روض الجنان: 11/٠‏ 
0 ليله 

(م) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة 415:0: وانظر: المعتبر 50 40: و منتهى المطلب 
11 م ة إذا استحالت؛ و مدارك الأحكام 54:1 

(4) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 67:0: وانظرة الخلاف :0800-8944 المسألة 
لقن 

(0) في ص /50. 
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الإجماع. 

و أمَا توقف صاحب المدارك و غيره فمنشؤه الشك في تحقّق الاستحالة 
الموجبة لارتفاع الحكم. 

و لا يخفى عليك مساعدة العرف على بقاء الموضوع في مثل هذه الموارد. 
فالأقوى هو القول ببقاء النجاسة؛ للاستصحاب. 

و ما عن صاحب المعالم ‏ من منع الاستصحاب في ما إذا ثبت الحكم 
بالإجماع ‏ ففيه ما تقرّر في محلّه من عدم مدخلية دليل المستصحب في قوام 


الاستصحاب. 
و ما عن الشيخ ‏ من دعوكا الاجتماحيعلى الطهارة ‏ فلا ينهض حجةٌ بعد 
تحقّق الخلاف. 


و أمًا الصحيحة: فقي يَقِدّم,الكلآم فيها آنفاً. وعرفت عدم تماميّة الاستدلال 
بها للمدّعى. 

هذاء ولكن ربما يتوهّم في مثل هذه الموارد أن الشك في بقاء النجاسة 
ليس مر قبيل الشك في الرافع؛ بل من قبيل الشك في المقتضي الذي لانقول 
الاستصحاب فيه. 








او يدفعه: أ 





قد ثبت في الشريعة أن الطهارة و النجاسة من الأمور القارّة 
التي لا تُرتفع إلا برافع. و حيث إن أهل العرف يزعمون بقاء الموضوع لو نبت 
عندهم طهارته بالطبخ بالنار يرون الطبخ بالنار ‏ كالفْسْل بالماء من المطهرات» 








(1) المعالم (قسم ١‏ ): #لالاء و أضار إليه البحراني في الحدائق الناضرة. ار 11 
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فمتى أوجب عليهم الشارع العمل بالاستصحاب في موارد الشك في الرافع 
يجرونه في مثل هذه الموارد. و كون الشك في الحقيقة ناشاً من الشك في 
مدخليّة الوصف الزائل فيقوام الموضوع الذي بقاؤه من أجزاء المقتضي غير 
قادح بعد أن كان أمر الاستصحاب موكولاً إلى أهل العرف قد ألقي إليهم دليله. و 
همْ يعاملون في هذه الموارد معاملة الشك في الرافع؛ فليتأل. 

الرابع: العجين المعجون بماء نجس لو حُبز لا يطهر على المشهور. 

و حكي عن الشيخ في النهاية في باب المياء أنه قال: 
هذه المياه النجسة في عجين يُعجن و يُخبز. لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز؛ فإ 
الثار قد طهّرته!9, 

و عنه في باب الأطعمة منْ الكتاب امكو قال: و إذا نجس الماء بحصول 





شئ من النجاسات فيه ثم حجن يقري مخز لم يجز أكل ذلك الخبزء و قد رُويت 
رخصة في جواز أكله. و ذلك إِنَّ الثار كَدَ طهرَتَه و الأحوط ما قدّمناء'". 

و اختلف كلامه أيضاً في كتابي الاستبصار و التهذيب على ما حكي'" 
عنهما فأفتى في الأوّل بالطهارة, و في الثاني بعدمها. 

وليس مستنده على الظاهر دعوى الاستحالة حتّى يتوبه عليه قضاء العرف 
ببقاء الموضوع و عدم تحقّق الاستحالة الموجبة لارتفاع الحكم. بل الخبران!؟ 
)١(‏ حكاء عنه صاحب المعالم فيها (قسم 
(؟) حكاه عنه صاحب المعالم فيها (ذ 
(5) الحاكي هو صاحب المعالم فيها (قسم الفقه): 0/٠١‏ وانظر: الاستيصار 0:1 ذيمل ح /91. 


والتهذيب 411:1 فيلح 18:3 
(6) أي مرسلة عمير و رواية عبدالله بن زبير. المتقدّمتان في ص //51/8-1- 
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المتفدّمان في صدر المبحث. الدالان عليه. 

و قد عرفت فيما سبق عدم صلاحيّتهما لإشبات الحكم بعد إعراض 
المشهور عنهما. مع ما فيهما من ضعف انسند. و ورود ثانيهما في ماء البئر. الذي 
لانقول بنجاسته. و احتمال كون الأوّل أيضاً فيه. مع معارضتهما بغيرهما من 
الأخبار المعتضدة بالشهر: ٠5‏ فالقول بالطهارة ضعيف. مع أنه من الأقوال الشادّة التي 
لايبعد دعوى الإجماع على خلافه. و الله العالم. 

الخامس: قد أشرنا آنفاً إلى أن عمدة المستند في الحكم بطهارة الخَلّ 
المستحيل إليه الخمر و كذا العصير الذي ذهب ثلثاه هي الأدلّة الخاصّة, و إلا 
لأشكل الحكم بطهارتهما لأجله الاستَحالة”كيما تمك بها غير واحلٍ. خصوصاً 
على ما هو المشهور من كور المتنجسات الخيالية من أعيان النجاسة!" منجسةٌ. 
فإن استحالة الخمر أو المْصيتر إلى مائع آخر لاتقتضِي طهارة إنائهما المتنجّس 
بهما. و نجاسة الإناء لاد من هارت نونف تاكن الأسسات 1 زا 
عليهم -انقلاب الخمر خََ وكذا ذهاب ثلثي العصير قسيماً للاستحالة عند تعداد 


المطهّرات. 





أخبار الكثيرة الدالّة 





التكّم في إلحاق العصير بعد الغليان بالخمر في الحرمة و النجاسة, فراجع”"". 
و قد أشرنا في ذلك المبحث إلى عدم التنافي بين القول بعدم سببيّة الغليان 





الطهارة / أحكام النجاسات 0 لكا 
بنفه للنمداسة ما لم يسكر. و بين الالتزام بكون ذهاب الثلثين مطهراً له. و إن كان 
الأوبجه على هذا هو الالتزام بكور 
ن طهارته. و أمَا كونه مؤْثَراً فيها فلا دليل عليه. 

و كيف كان فطهارة العصير بعد ذهاب ثلثيه سواء قلنا بنجاسته بعد الغليان 





ذهاب الثلثين الذي هو سببٌ 





كاشقاً 








مطلقاً أو بشرط أن يحدث فيه شدّة مطربة -ممًا لاشبهة فيه. 

و أمَا الخَل المستحيل من الخمر فممًا يدل على طهارته ‏ مضافاً إلى 
الإجماع ‏ جملة من الأخبار: 

منها: صحيحة زرارة عن أبي عيدالله ل قال: سألته عن الخمر العستيقة 


قال: سألت أي عبدالله يني عن الرجل يأخذ الخمر 
فيجعلها خا قال: ٠لا‏ بأض ع 





و موتّقة أخرى له أيضآ عن أبي عبدَآننه يليا في الرجل باع عصيراً فحبسه 
السلطان حتّى صار خمرً فجعله صاحبه َل فقال: 'إذا تحؤل عن اسم الخمر 
فلا باس 


و صحيحة ابن المهتدي. قال: كتبت إلى الرضا غييّة: جعلت فداك. العصير 


يب 1/1110:4 080 الوساثا. الباب لال 








التهذيب .0٠8/117:4‏ !لوسائل. الباب /ا/ من أبواب النجاساتح ؟. 


81/9114 الاستبصار 4:+781/4 الوسائل, الباب 7١‏ من أبواب 






وح حي لوحن نكم 
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يصير خمراً فيصبٌ عليه الخَلْ و شئ يغيّره حتّى يصير حَااُ قال: «لابأس به00". 

و خبر أبي بصير. قال: سألت أبا عبدالله يلي عن الخمر يصنع فيها الشئ 
حتّى اتحمض. قال: #إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ماصنع فيها فلا 
بأس»'"/ 

عن الشيخ أنّ هذا الخبر شاذً متروك؛ لأنّ الخمر نجس ينجس ما حصل 

فيها'". انتهى. 

و لعلّه محمول على الانقلاب؛ لا الاستهلاك و الامتزاج. 

و المرويّ عن قرب الإسناد ع نعلي بن جعفر عن أخي ديه . قال: سألته 
عن الخمر يكون أوّله خمرا ثم يظير حَلامقَال «إذا ذهب سكره فلا بأس ,لكر 

و عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبدالله ,أله سثل عن 
الخمر تعالج بالملح و نتحزّة لتجول َل قال: دلا بأس بمعالجتهاه قلت: فإِئي 
عالجتها و طيّنت رأسها ثم كشفّت عنها فظّرتَ إليها قبل الوقت فوجدتها خمراً 
أيحلٌ لي إمساكها؟ قال: «لا بأس بذلك إِنّما إرادتك أن تتحول الخمر خلاو ليس 
إرادتك الفساده”©. 








(1) التهذيب 004/118:4. الاستبصار 504/4:6 الوسائل. الباب ١‏ من أبواب الأشربة 
المحرّمةاح 2 
(5) الكافي 458:3 (بساء 
4 الوسا: 
(*” حكاه عنه الشيخ الحرّ العاملي في الو ايه ا "من أبواب الأشربة 
المحرّمة وانظر: التهذيب 114:4 قيلح 011 
١88/80-5١٠٠ء‏ الوسائل. الباب 7١‏ من أبواب الأشربة المحرّمةاح 4. 


الخمر مُجمل خلاح اك السهذيب 011/116:4 الاستبصار 
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و عن محمّد بن أبي عمير و علي بن حديد جميعاً عن جميل؛ قال: قلت 
عبدالله ملل: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً. فقال: «حُذّها 
ثمّ أفدهاهء قال علي: «واجعلها ش01 

و هذه الأخبار ما بين مطلتي و ظاهرٍ و صريح في حّيّة الخَلْ المستحيل من 
الخمر بالمعالجة. ١‏ 

ولا يعارضها المروي عن العيون عن علي عليّ: دكلوا [خَلّ] الخمر ما 
انفسد. و لاتأكلوا ما أفسدتموه أنتم»!"' و خخبر أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله كل 
عن الخمر تُجعل َل قال: «لابأس إذا.لم يجعل فيها ما يقليهاء!" و خبره الآخر 
أيضاً عن أبي عبدله مني قال: سكل عن الكو يجعل فيها الخَلّ فقال: دلا إلا ما 
جاء من 





نفسهة!! فإئها مع ضعف سندها و إعراض الأصحاب عن ظاهرها 





لاتصلح لمعارضة الأخبان العَتَقدمّة, خصوصاً مع إمكان ارتكاب التوجيه في هذه 
الأخبار بالحمل على الاستحبابٌ. 
و قد حكي عن الشيخ حمل خبري أبي بصير عليه!؛ جمعاً بينهما و بين 


(1) التهذيب 008/118:4 الأستبصار 508/4#:6: الوسائل, الباب 7١‏ من أبواب الأشربة 






أرب اساسا 4 و مأ بين المعقو: 0 
0 0 للها 








يب 118:4/ 010 الاستبصار 1-41-8556 الو لوسائل الياب "١‏ من أبواب الأشربة 





العيذ 
المحرّمةح لاه 
(0) حكاء عنه الششيخ الخُرٌ العاملي في الوسائل. ذيل, »من الباب ١‏ من أبواب الأشربة 








المحرّمة. وانظر: التهذيب 118:4 ذيل ح ١٠0و‏ فيهما حمل الخبر أ/ 
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غيرهما من الروايات. 

ولا بأس به بعد البناء على المسامحة في السئن. 

و مقتضى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة و ترك الاستفصال في غيرها: عدم 


بن ما لو بقي فيها عبن ما عولجت به بعد صيرورتها ََلَاْ أو استهلك فيها 





ما يتخلف من الملح و نحوه -كما في خبر'"! 
البزنطي ‏ بعض الأجزاء الأرضيّة بعد الاتقلاب. فتطهر بالتبع. 

فما عن بعضٍ -من التفصيل بينهما و اختصاص الطهارة بما إذا لم تبق العين 
بعد الانقلاب: نظرأ إلى أن نجاسة العينالباقية مانعة من الطهارة. و لا دليل على 
طهارتها بالتبع١" ‏ ممًا لاينبغي الالتقآت لهم لو فرض كون المعالجة بما تبقى 
عيئه بعد الانقلاب خلاق المبتعارف الذي أينضرف عننه الإطلاق» لاينبغي 





الاستشكال فيه أيضاً. فإ ختر جيه من المتعارف لايخرجه من الآلبة: كي لا ُفهم 
طهارته بالتبع ممًا دل على حليّة لحل الْمستحَيل من الخمر. بل لاينبغي التشكيك 
في طهارة جسم خارجئ طاهر من حجارة و نحوها لو وقع في الخمر و بقى فيها 
إلى أن تتخلل, أو ألفي فيه بعض الأجسام الطاهرة الطئية الريح ليطيب ريحهاء فإق 
ما دلّ على حلَيّة الخمر بعد أن ذهب سكرها و صارت خلا لايقصر عن شمول 
مثل الفرض. و لذا لايظنَ بأحدٍ ممّن سمع بأخبار الباب و لم يكن ذهنه مشوباً 


ببعض الشبهات أن يترذد في حكم المسألة فى مثل هذه الموارد خصوصاً بعد 








ا 9 
(3) كما في مجمع الفا 
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الاتتفات إلى أن الأخبار بأسرها مسوة 
بالتبع. فربما لم يكن السائل ملتفتا إلى نجاستها حنّى يمكن أ 
نجاستها في انذهن توجب صرفها عن مثل هذه الفروض. بل قد عرفت عند 
البحث عن نجاسة الخمر أن الذي يساعد عليه القرائن عدم كون نجاسة الخمر من 





الأمور المسلّمة عند السائلين حبَّى تُجعل معروفيّة نجاستها قرينةٌ صارفة عن مثل 
هذه الموارد. لكن الجزم بذئك في غير ما جرت العادة بعدم التحرّز عن مثله في 
مثل هذه الموارد كقليل من التراب أو الحجارة أو الحصى أو الأجرام العينيّة الباقية 
فيها و غيرها ممًا جرى هذا المجرى في غاية الجرأة. 

وكيف كان فهذا إذاكان ذلك التجسم البق بعد الانقلاب من الجوامد. وأمًا 
إن كان من المائعات فلا يخلو اللجكم بتبعيّته للميتحيل و إن كان مستعملاً في 
العلاج فضلاً عن غيره عن إشكال؛ لعدم مُساعدة العرف عليه في المائعات حيث 
يرونها بمجرّد الاتصال بالنجس لصي رورتهابَدانها نجسةٌ -كعين النجس مستقلة 
بالأثر. بخخلاف الجامدات الملاقية للنجس التي 'تتخطّى النجاسة عن سطحها 
الملاصق للجسم. فلا يرون لها ما لم ينفصل أثراً خاضاً بل يرون نجاستها تابعة 
لنجاسة النجس الملاصق لها [و]'' لايتعقّلون بقاءها بعد انقلاب ذلك النجس و 








صيرورته طاهراً. 
و الحاصل: أن مساعدة العرف على للدبعية في اأمائعات محل تظر. 
فمقتضى الأصل بقاء نجاستها و مانعيّتها من طهارة المستحيل. 


١ زيادة يقتضيها‎ )١( 
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فما عن الشيخ -من اتقول بطهارة الخمر القليلة المثقاة في خلٌ 
0 يُعلم عادة باستحالتها''2 -مشكل ؛ لخروج مثل الفرض من منصرف 
:. و عدم كونه فرضاً متعارفاً حتّى يدّعى استفادة حكمه من إطلاق الأمر 
بالتخليل. و عدم كون الخصوصيّة المفروضة من الخصوصيّات الغير الملحوظة 
لدى العرف حتّى لاتكون ندزتها موجبة للانصراف, فز 

و لا فرق بين الخمر و سائر المسكرات المانعة في حلَيتها و طهارتها عند 
انقلابها َل لما عرفت في محلّه من أن الحكم بنجاسة سائر المسكرات إِنُما هو 
لاندراجها في موضوع الخمر حقيقة أوحكماً على أبعد الاحتمالين بل قد عرفت 
في ذلك المبحث أن خخمر أهلن'المديئةة* “التي هي يحسب الظاهر مورد الأخخبار 
غالبا لم تكن متّخذةٌ إلا من ير العصير الذي قد يقال باختصاص اسم الخمر به. 
فلا يتبغي الارتياب فيه كما أيه لاينبغي الارتياب في طهارة المصير الذي غلى 
بانقلابه حَآَُ كطهارته بذهابٌ ثلثيه إذا قلَنآ أن نجاسته تدور مدار صيرورته 
مسكراً. كما قؤيناه في محلّه و إلا أشكل إلحاقه بالخمر في هذا الحكم المخالف 
للأصل بعد خروجه من موضوعهاء و قصور الأخبار الدالّة على حَلَيّة الخمر 
بالتخليل عن شموله. 

لكن يظهر من بعضٍ عدم الخلاف فيه بل في الجواهر دعوى الإجماع 


عليه بقسميه!". 














و كيف كان فمتى طهر العصير بانقلابه خَلَاً أو بذهاب ثلثيه يتبعه إناؤه و 
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الآلات المصاحبة له المتّصلة به حال الانقلاب و ذهاب الثا 





عنه في هذا الحين فضلاً عن ثياب المباشر و بدنه؛ لعدم الدليل عليه. 

لكن لو قلنا بنجاسة العصير بمجرّد الغليان و إن لم يسكر. أشكل الالتزام 
بذلك؛ لعسر التحرّز عنه. و قضاء العادة باستعمال الآلات قبل ذهاب الثلثين و 
بعده لدى الحاجة إليه. 

و من هنا اشتهر القول بتبعيّة الآلات مطلقاً ما دام بقاؤها على صفة الآليّة 


عرفاً بين القائلين بالنجاسة؛ و قد صرّح غير واحدٍ منهم بتبعيّة يد المباشر و ثيابه 


أيضاً. 


و لعلّ هذا هو المشهور فيخا بينهم يعن بعضن دعوى الإجماع عليدا". 
و في طهارة شيخنا المإتضى نل بعد أنا صرّح بطهارة الإناء و إن كانت 
العصير عالقةٌ بأطرافه اليوقانيّة كَآلَ: و تطهر أيضاً الآلات التي يزاولها العامل 
و إن كان العصير الغير المكلَت عالقا به وَكُذَا يا ب العامل إذا لاقت شيئاً من 
العصير قبل التثليث؛ كل ذلك لفهمه من الإطلاقات. و ترك الإمام من لاستدراكها 
عند الحكم بطهارة نفس العصير مع عموم البلوى. و عدم تعض السائلين للسؤال 
الكاشف عن فهم ذلك من الإطلاقات. و من ذلك يُعلم أن الضابط في التبعيّة 





الأمور التي تلاقي العصير غالباً عند التثليث!". انتهى. 
و قد عرفت فى محلّه أن ما ذكره إنْما هو من الأمار 






ات التي يستكشف منها 
.لا أنه يطهر بالتبع: و 


طهارة العصير, و أنه لا ينجس ما يلاقيه حتّى يجب 








() حكاه صاحب الجواهر فيها 741:1 عن اللوامع. 
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عدم تعرّض السائلين للسؤال كاشف عن عدم خطور النجاسة في أذهانهم. لاأنّهِمٍ 
فهموا من الإطلاقات المسوقة لبيان حكم آخَر ‏ أ العصير بعد ذهاب 
ثلثبه. التي يلزمها الطهارة على تقدير كونه نجساً ‏ مثل هذا الحكم التعتدي الذي 
لايدخل في الأذهان إلا بنضٌ صريح على وجهٍ استغنوا بها عن المسألة عنه و عمًا 
يترتّب عليه من الفروع الخفيّة. كما لا يخفى. 

و جَعَل بعضُهم”" المدار في طهارة الثياب و نحوها على بقاء ما عليها من 
العصير حتّى يذهب ثلثاه بالهواء و نحوه؛ فتطهر تبعاً لما عليها من العصيرء لا 
للعصير المغلي في القِذْر. فلو مسح ما عليها و أزال عينه قبل أن يذهب ثلثاه. بقي 
محله متنجّساً. فلو لاقى العصبر بعداذها بكثلثيه. نجّسه. فعلى هذا لاخصوصيّة 
للثوب و الآلات. بل حالهما حال سائر الأشيامٌ الجلاقية للعصير. 

و القول بطهارتها تبعاً يما عليهاإنْمَآيتَجه على القول بعدم اعتبار كون 
ذهاب الثلثين بالنار. و هو لا يكلو عن'تامل" 

و كيف كان فهاهنا فروع كثيرة متفرّعة على القول بالنجاسة لايهمٌّنا التعررض 
لها بعد البلاء على ضعف المبنى. 

ذ في الجواهر في تحديد ذهاب الثلثين: و المعتبر صدق ذهاب 














بن الوزن و الكيل و المساحة و إن كان الأحوط الأوّليين: بل 


ن بمقتضى الاعتبار أخصٌّ مطلقاً من غيره: 
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فلاشبهة في كفابته. و فرض التخلّف مجرّد فرض لا تحقّق له بحسب العادة. 
هذاء مضافاً إلى استفادته من رواية عقبة بن خائد عن أبي عبدالله غ2 0 

رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب. فصب عليه عشرين رطلاً ماى ثم 

طبخهما حنّى ذهب منه عشرون رطلاً و بقي عشرة أرطال. أيصلح شرب تلك 

العشرة أم لا؟ فقال: دما طبخ على الثلث فهو حلالء!". 

بي يعفور عن أبي عبدالله مي قال: إذا زاد الطلاء''" على 

شهادةٌ على أن العبرة في 


و بر ابن 








القّلث أُوقية'" فهو حرام؛! ثفن في تحديد الزائد بالأو 
المزيد عليه بالوزن. 

و أما الكيل فليس لخصوصيَيه خْلَ مي الحكم بلاشبهة, بل هو طريق 
لإحراز ذهاب الثلثين من حيث الْمساحة, فلاًوجّه لجَمْله قسيماً لها. عدا أنه 
أضبط من سائر الطرق التي يعتمد عيرق في إحراز ذهاب الثلثين بحسب 
المساحة المبنيّة على المسامكحة وَ'التف ريب 'قَبهلَهالدلاطظة جعل الكيل أحوط. 

و كيف كان فالظاهر كفاية التقدير بالمساحة أيضاً كالوزن 


إحرازها بالكيل أو بغيره من الطرق. كالا: 





الصدق العرفي خصوصاً مع غلبة اعتبار العصير عند الطبخ بالمساحة؛ و تعسّر 
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ولا ينافيه الخبران المتقدّمان!” كما هو واضح. 
هذاء مع وقوع التصريح بالكيل في روايتي عمّارء الواردتين في كيفيّة طبخ 
نقيع الزبيب المتقدّمتين!"' في مبحث العصير. 
لكدّك عرفت في ذلك المبحث قصورهما عن إفادة كون التثليث لزوال 
التحريم؛ فلا يخلو الاستدلال بهما للمدّعى عن منا: 
و اعلم أنه قد عدّوا من المطهّرات الانتقال و الإسلام و قد أهملهما 
المصئّف ولة. كما أنه أهمل الاستحالة أيضاً. عدا قسم منها. و هو ما أحالته الثار. 








و لعلّ وجهه عدم كون هذه الأمور مطهراتٍ حقيفةً. بل هي مؤثرات في رفع 
موضوع النجاسة. فيتبعه حكيه ل فما يْع/غيره من عد مثل هذه الأمور من 
المطهرات مبني على المسامجة. 

و أمَا وجه التعرّكن 'لخصوصى ما أحالته النار فهو ما نبّهنا عليه آنفاً من 
استشعار مطهريّة النار بنفسها -كالشمْسّ -أو استظهارها من بعض الأخبار. الفاصر 
عن إثباتها. 

و كيف كان فالمراد بالانتقال نهو حلول النجس في محل آخَر حكم الشارع 
بطهارته عند إضافته إلى ذلك المحل. كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس من 
القمّل و البق و نحوهما. 

و قد مُثّل له أيضاً: بانتقال الماء المتنججّس إلى باطن النبات و الشجر. 

و تنقيح المقام: أن الانتقال قل يكون موجباً لاتقلاب الموضوع و استحالته 





خالد و خبر ابن أبي يعفور, المتقدّمان في ص 544. 
اج لالص 518-515 
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عرفاً. كما في المثال الأخير؛ إذ المراد به صيرورة الماء النجس جزءا من النبات و 
الشجر. لامجرّد رسوبه فيهما بحيث أمكن إخراجه بِعَضْرٍ و نحوه باقياً على 
حقيقته الأولى. 

و من هذا القبيل ما إذا صار دم ذي النقس أو غيره من النجاسات جز ءا من 
غير ذي النفس من لحمه أو عظمه أو دمه الطبيعي. و هذا النحو من الانتقال من 
أقسام الاستحالة. فلا وجه لَجَعْله قسيماً لها. 

و قد عرفت حكمها من أنها توجب الحكم بطهارة المستحيل مطلقاً من 
غير فرقي بين مواردهاء و لا بين كون ما أجيل نج أو متنجساً. 

و قد لا يكون الانتقال موجبا للاستتتال, بل الموضوع بنظر العرف بات 
على حقيقته الأصليّة. و لكنّه مواجب لانقلابأ النلسبة و إضافة الشئ المنتفل إلى 
المحلّ المنتقل إليه مسلوباًإضنافته عبمًا كآن مضافاً إليه,قبل الانتقال. كدم الإنسان. 
المنتقل إلى جوف البق و البرغَوث و نُحَوهَمَا قبل أن يستحيل. فإنّه بمجرّد 
الانتقال يُسمّى عرفا دم البقّ. ولا يُسمّى دم الإنسان إلا بعلاقة ما كان. 

و يحتمل أن تكون إضافته إلى الإنساء 
على سبيل الحقيقة؛ إذ لا تنافي بين الإضا 
جعل عظم إنسان 
أنه جزء من الحائط. فهذا الدم أيضاً يصدق عليه أنه دم إنسان بلحاظ أصله؛ و 
يصدق عليه دم البق بلحاظ صيرورته جزءاً منه بنظر العرف. 

لكنّ الأظهر كون إضافته إلى الأول مجازاً. و إلى الشاني 






أيضاً كإضافة ما فى المحجمة إليه 


.. فما فى جوف البق بمنزلة ما لو 





من حائط. فإنّه يصدق عليه أنّه عظم إنسان. و يصدق عليه 








إن لم يوجب الانتقال إضافته إلى 








ذلك الحيوان إضافة 





كما لو شرب سمكة أو نحوها من دم إنسان و بقي ذلك الدم بعينه 
1 لابطلق عليه دم السمك. بل يصمح السلب عننه. و إضافته إلى 
الإنسان. ففي مثل الفرض لا أثر للانتقال. بل الدم باق على ماكان عليه من 
النجاسة. لالأجل الاستصحابةابل لَعَموَما دل على نجاسة دم الإنسان, الشامل 
بإطلاقه لمثل الفرض. 

و كذلك الكلام فيمامو شبك في تحقّق الإضافة إلى المتتقل إليه مع القطع 





فته إلى الإنسانة 


و مع السك فيها أيضاً حكم بنجاسته لأجل الإطلاق. لكن بعد إحراز 





.وضوعه بالاستصحاب. فالمرجع على تقدير الشك في بقاء إضافته إلى الإنسان 
هو استصحاب إضافته. فيتفرّع عليه حكمه. 

و إن أوجب الانتقال صحّة إضافته إلى المنتق إليه. فإمًا أن تصحٌ إضافته إلى 
الإنسان أيضاً. أو يشلك في ذلك. أو يعلم بعدمه. 
فإن علم عدمه و كان لنا دليلٌ مطلق دالٌ على طهارة دم ذلك الحيوان أو 
اجزانه بحيث عم مثل هذا الدم الغير الطبيعي الموجود في جوفه. يرجع إلى 
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ذلك الدليل. 


عام بصحّة الإضافة و بقاء صفته السابقة أيضاً. وقعت المعارضة بين 





هذا اندثيل و بين ما دل على نجاسة دم الإنسان. فحينظٍ يعمل على ما تقتضيه 





قاعدة المعارضة من تقديم مأ هر الأظهر دلالة بالنسبة إلى مورد الاجتماع. و على 
القدير المكافتة من ححيث الدلانة. فالمرجع ‏ على ما هو التحقيق في مثل المقام 
الذي تكون المعارضة بالعموم من وجدٍ هو الأصول العمليّة التي ستعرفها. 

و كذلك الكلام مع الشك في بفاء الصفة: لما عرفت من جريان الأصل 
الموضوعي. فيكون مشكوك البقاء يبمنزلة معلومه. و لا يستلزم ذلك تجغل 


الاستصحاب معارضاً للدليل, كيخا قد يَرَضمكفإنَ المعارضة لم تتحقّق إلا بين 





الدليلين. و كن موضوع أحدهما أحرز بالأطل) والاضير فيه. 

و إن لم يكن لنا ديل إجتهادي مطلق. و قلنا بن ما دل على طهارة دم غير 
ذتي النفس و أجزائه ينصرف عن ذلك, فمع العلم ببقاء إضافته السابقة كم 
بنجاسته: لإطلاق ما دل على نجاسة دم الإنسان. و لو نُوقش في الإطلاق. جرى 
استصحابها. و مع الشك في بقاء الإضافة استُصحبت؛ و حُكم أيضاً بنجاسته؛ 
للإطلاق بعد إحراز موضوعه بالاستصحاب. 

و على تقدير الخدشة في الإطلاق أو فرض الكلام في موردٍ لم يكن لنا 
مطلق أشكل انحكم بنجاسته لو احتملنا اختصاصها يما إذا لم يتتقل 
الدم إلى جوف حيوان. فإِنّ استصحاب بقاء الإضافة لايكفي في الحكم بالنجاسة 
في الفرض: إذ المفروض أنّ النجاسة لمتثيت لدم الانسان على الاء 
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له في الجملة: و استصحاب نجاسته السابقة فرع إحراز كونه دمَ الإنانء و 
استصحاب الموضوع ‏ أعني كونه دم الإنسان ‏ لاينفع في جريان استصحاب 
الحكم. كما تت 

لكنّ الإشكال مبني على القول بعدم الرجوع إلى العرف في تشخيص 
موضوع الاستصحاب. و إلا فلا شبهة في مساعدة العرف على بقاء الموضوع في 
الفرض: فلا ماتع من جريان استصحاب الحكم. كما في الفرض الآتي. و هو مالو 
أضيف إلى ما انتقل إليه حقيقةٌ. وصحٌ سلب إضافته عن الإنسان. لكن لم يكن 
دليلٌ اجتهاديّ دالٌ على طهارة دم الجيران الذي أضيف إليه إما لانصراف ما دل 
على طهارة دم ما لا نفس له أياطلق أَتجْرْاتَيعن مثل هذا الدم الغير الطبيعي 
المستقرٌ في جوفه. أو لكونه ممن.الشبهات المُصداقيّة التي لا يُتمسّك فيها 
بالعمومات» كالحيّة التي وخ الكلام في أن لها نفساببائلة أم لا. 

فإن قلنا بالرجوع إلى العرف في تشخيص موضوع الاستصحاب كما هو 
التحقيق ‏ جرى الاستصحاب. و حُكم بنجاسته؛ إذ المفروض كونه بعد الانتقال 
لدى العرف بعينه ذلك الدم الذي حُكم بنجاسته عند إضافته إلى الإنسان. فيقال 





فى محلّه. 


عرفا إن هذا الدم حين إضافته إلى الإنسان كان نجساً و بعد سلب الإضافة عنه 
و إن قلنا بأنَ المرجع في تشخيص الموضوع هو العقل أو عناوين الأدلّة 
المتلقّاة من الشرع؛ لم يَجْر: لتبدّل الموضوع. فيُحكم حيتئلٍ بطهارته؛ لقاعدتها. 
فظهر لك بما ذكرنا حكم جميع صور الانتقالء و انُضح أنّ مقتضى القاعدة 
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بقاء المنتقل على ما كان من الطهارة و النجاسة و الحلَيّة و الحرمة ما لم تتحقّق 
الاستحالة. إلا أن يدلّ دليل اجتهادي سالم من المعارض على خلافه؛ و قد نفي 
البأس عن دم البراغيث و الب و أشباههما في جملة من الأخبار: 

منها: مكاتبة محمّد بن الريّان. قال: كنبت إلى الرجل عُية: هل يجري دم 
البلّ مجرى دم البراغيث؟ و هل يجوز لأحد أن يقيس دم البق على البراغيث 
فيصلي فيه و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع لي «نجوز الصلاة؛ و 
الطهر [منه] أفضل»!". 

و خبر غياث عن جعفر يلي عن أبيه مني قال: «لا بأس بدم البراغيث و 
البق و بول الخشاشيفء!". 








و صحيحة ابن أبي يعفؤر. قلت لأبك غبدالله مليّ: ما تقول في دم 
البراغيث؟ قال: «ليس به بأمن م« قلت: إنّه يكثر و يتفاحيش. قال: «و إن كثر»'؟. 

و رواية الحلبي. قال: سألت أبآعَبدَالهَ مي : عن دم البراغيث في الثوب هل 
بمنعه ذلك من الصلا: لاا 






ال: 


و لاريب في شمول دم البق و البراغيث و أشباههما للدم المجتمع في 


)١(‏ الكافي *4/103. التهذيب 1/86/5710:1. الوسا" 
المعقوفين من المصدر. 
(؟) التسهذيب 14/533:1/. الاسستبصار 164/184:1, الوسائل. الباب ٠١‏ من أبواب 





اباب 56 من أبواب الشجاسات. ح *. 
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جوفها الذي كثيرامَا يصيب ال 
الذي ينسبق إلى الذهن إرادته من الروايات. دون دمها الأصلي. 

و يدل على طهارة ما انتقل إلى جوف البق و البرغوث و نحوهما من دم 
الإنسان و نحوه: استقرار السيرة على عدم التجتّب عنه. فلاريب فيه؛ و الله العالم. 





ب أو البدن عند قتلها أو قذفها له. بل هذا هو القدر 





و أمًا الإسلام: فلا شبهة في كونه موجباً لارتفاع نجاسة الكفر. 

و هل يُقبل الإسلام من المرتة الفطري'" أم لا يُقبل؟ فيه خخلاف, ُسب إلى 
ظاهر المشهور و صريح جملة منهم: العدم!". 
أتَرين القبول مطلقاا". 
بل باطناً لا1اح رالا 











و عن جماعة من || 





يعض ن إنكأر الشهادتين أو إحداهماء و بين 

إنكار شئ من الضروريّات, فلا يقب "في الأوّل. و يُقبل في الثاني. 
و عن آخر التفصيل بَينَ مآ يتعلق بَعمل نفسه و بالنسبة إلى ما يتعلّق بالغير. 
فبالنسبة إلى نفسه يُعاضْل معاملة المسلم. فيبنى على طها. 
الغير فهو نجس العين”7 بل لا بْظنَ بأحدٍ 


و عن ظاهر بض" التفصيز 








انه و صحّة وضوله و 
















ازتركه نتصالاة رالصوم وخَيرَمَا من 


حقه بناءُ على كفره و نجاسته. و لذ! جعل 


و الدليل عليه أمران: 


الأؤل: مندى السوين عليه بل أن امن يله و برسزله و سدق 


الله تعالى عليه. و اعترف بذلك و تديّن به. لغةٌ و 





أما الأؤلان: فواضح. 
و أمًا شرعاً: فلما عرف عند التكلّم]ن كفر منكر الضروريٍ من تحديد 
الإيمان فى الأخخبار المعتبرة يذلك. 


و لاينافيه ما في جمله مَن الْأتحبَا رم أن المرتد الفطري يُقتل و لايُستناب. 
سألت أبا جعفر عليه عن المرتذ فقال: 
رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد مَيُُ بعد إسلامه فلا نوبة له. و 





كصحيحة محمّد بن مسلم. 








قد وجب قتله. و بانت منه امرأته. و يقسم ما ترك على ولدءما". 


و رواية عمّار. قال: سمعت أبا عبدالله يه يقول: «كلّ مسلم بين مسلمين 








ارتدٌ عن الإسلام و جحد محمَداً نبوته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه.و 
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ارتذ. و يقسم ماله على ورتته. و تعتدٌ أمرأته عذة المتوقّى عنها 








ولابحيما" 





ام أن 
000 





ال: قرأت بخط رجلٍ إلى أبي الحسن 





'خبر الحسين بن سعيد. قا 








المراد بهذه الروايات على الظاهر عدم قبول توبنه بالنسبة إلى الآثار 
الشرعيّة الدنيويّة المسبّبة عن كفره. لا عدم قبولها في الواقع بينه و بين الله تعالى 
بالنسبة إلى ما يتعلّق بأمر الآخرة. 


هذاء مع أن عدم قبول توبتةمعناء:إن"نرامته على كفره الصادر منه غير 








موجبة لمحوه و صيرورته كالعدم. و هذا لأَيِقيْضي عدم قبول إسلامه الذي 





سيصدر منه فيما بَْدُ. غاية الأمر أن إسلامه اللاحق لاير جب الجبّ عمًا سبقه. كما 
يوجبه في غير المرتدٌ. 
نعم, مقتضاه أن لايكون مجزد إظهاره تنندامة و الاستغفار الذي يتحقّق به 


التوبة كافياً في صيرورته مسلماً. بل عليه أن يجدّد إسلامه بإظهار الشهاد: 





بعاد" 








عدم قبول التوبة لاينافي الإسلام. 
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و دعوى استلزام حادم القبول للخلود في النار. و هو ينافي الاسلام: 
فوعة: بأنْ المسلّم إنّما هو خلود مَنْ مات كافراً.لامطلق. 





بحيث عم ملل 





و بما ذكرنا ظهر أن نسبة القول بعدم قلبول إسلام المرتدٌ الفطري إلى 
المشهور لاتخلو عن نظر؛ فإلّهم - على ما حكي'" عنهم ‏ لم يصرّحوا إلا بعدم 
قبول توبنه. و هو لا يدل على المدّعى. بل لا يبعد أن يكون مقصودهم عدم قبولها 
بالنسبة إلى بعض الآثار التي تقدّم التنبيه عليها في النصوص المتقدّمة في مقابل 
العامة و ابن الجنيد''' من الخاصّة حيث حكي عنهم القول بقبول توبته مطلفاً و 
المرتدٌ اليلق واللإلَمالِي 
إليه من أنه لأنبغي الارنياب في كونه مكلفاً 


عدم الفرق بينه و بير 








الثاني: ما تقذمت الإشلار: 





بالإسلام و بشرائعه. و هذا يدل على كونه ممكدا في حفّه و مجزثاً عنه. 





و دعوى أن التكليف لايناف 







لامتناع بالاختيار. مدقوعة: بما تقزر ني 


محلّه من منافاة الامتناع للتكليف إن كان عن اختيارٍ. 

نعم, الامتناع الاختياري لاينافي اتصاف الفعل الذي صيّره ممتنعاً بكونه 
مقدورا و متعلقا للتكليف قبل أن يجعله ممتنعا. و كون تركه تركأ اختيارياً موجباً 
الاستحقاق العقاب عليه. 

و دعوى سقوط التكليف عنه بصيرورته ممتنعاً في حقّهد فحاله بعد 
الارتداد كحاله بعد الموت. مدفوعة ‏ بعد الغضٌ عن إمكان دعوى القطع بأنٌ الله 





(1) راجع: مفتاح 
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تعالى لم يرفع القلم عنه م: بأنّ مقتضى عموم أدلّة التكاليف المشروطة بالإسلام أو 
بالطهور. و وجوب الإسلام على كل مكلّفي: شمولها للمرتد فيجب أن يكون 
الإسلام في حقّه ممكناً. و الرواية الدالّة على أنّهِ لا توبة للمرتدً''! بعد تسليم 
ظهورها في المدّعى لاتصلح قرينةٌ لضّرف هذه الأدلة. و تخصيصها بغير المرتدٌ. 
فإنٌ التصرّف فيها بحملها على المعنى الذي تقدّمت الإشارة إليه أهون من 
تخصيص هذه الأدلة. 

و قد يقال بشمول هذه الأدلّة للمرتدٌ مع الالتزام بتعذّر إسلامه. بدعوى أن 
توجيه الخطاب إليه من قبيل التكليف الصوري الذي أريد به التسجيل و إشبات 
العقاب عليه. 

و فيه: مع أنه من أبعد الِصرّفات,. يرد أعله: أنه لايُعقل التسجيل و إثبات 
العقاب بإيجاب الممتنع؛ لكزئه معو رفي الامتثال. وبإئّما يُعقل ذلك فيما إذاكان 
المأمور به في حدٌ ذاته مقدوراً للْمكلّفٌ و لَمْ يكن المكلف ممتثلاً. فحيثئذٍ قد 
يقصد الآمر بطلبه -مع علمه بأنّ المأمور لا يمتثل -إتمام الحجّة للتسجيل و إثبات 
العقاب. فلا يقصد بطلبه في الفرض إلا التكليف الحقيقي المقصود بسه الإلزام 
بالفعل و وجوب إيجاده. و لاينافيه علمه أن العبد لا يمتثل. فلو ندم العبد و عزم 
على الامتثال. أو فرض كون المولى مخطثاً في اعتقاده. يأتي العبد بالفعل المأمور 
به بقصد امتثال أمره. فليس التكليف في الفرض صوريًاً. كما لا يخفى على 


1) راجع المصادر في الهامش (؟) من ص 0.07 
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و قد يقال: إِنْ مقتضى تكليفه بالعبادات تحقّق الإسلام منه بالنسبة إلى 
صحّة الصلاة. و كذا طهارته بالنسبة إلى نفسه. دون الإسلام المطلق الموجب 
اللطهارة ١‏ 
و افيه: أن ما دلّ على اشتراط الصلاة و الصوم بالإسلام و الطهارة إِنّما دلّ 





على اعتبار مطلقهما لا بالإضافة. فإن كان و لابدّ من الالتزام بصححة عباداته مع بقائه 
كافراً. فيلتزم بسقوط الاتشتراط. لا حصول الشرط بالإضافة. 


و كيف كان فلا يتبغي الارتياب في ضعف هذه الأقوال..و عدم صلاحيّة 





الأخبار الدالّة على عدم قبول توبته لإثباتها. 


و يدل عليه أيضاً. بل و علق قبول ينهو صحّة عباداته: رواية [زرارة]!"1 






عن أبي جعفر د 
فتئة فكفر ثم تاب و أمن, كال هيحيب له كل عمل صبالح [عمله]!' في 
لايبطل منه شئ ةا" فإنّ المفروض في الَسؤْآلَ بحسب الظاهر أعدمّ من المرتد 
الفطري. و ظاهر الجواب تقريره في قبول توبته. 

هذا كله. مضافاً إلى الأدلة الدالة على محبوبيّة الإسلام و التوبة من كل أحد. 





الآبية عن التخصيص. المعتضدة ببعضر ات العقليّة و النقليّة. 


كيف! مع أن من الأمور الواضحة أنّ من أكبر مقاصد الأمير و الحسنين لي 





)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في التسخ الخطيّة , الحجريّة: «محمد بن مسلم». و ما أثبتناه كمأ في 
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والتواصب و الغلا: 





في حروبهم و غيرها استتابة المرتدين من الخوار. 


ج 





اعترفوا بإلْهيّة أمير المؤمنين مي و أنْهم يي كانوا يقبلون توبة مَنْ رجع منهم. 
و يعاملون معه معاملة المسلم. 
و نوهّم كون ذلك من باب المماشاة لبعض المصالح في غاية الضعف. 
و استدلٌ للتفصيل بين مَنْ أنكر الشهادتين و بين مَنْ أنكر ضروريًاً بعدم 
القبول في الأول دون الثاني: بالشك في شمول الأدلّة النافية ية لمنكري 








الضروري. فتبقى عمومات التوبة بحالها. 
و فيه نظر, مع أنّك عرفت قصيور الأدلة النافية عن إثبات الجزء الأوّل من 


: عد بعض الأصلجاب من جمِلة الأمطهرات غيبة الإنسان. و زوال 
بعص رمن جهلة الإسطهرات غيبة ال 





العين من باطنه و من بدك :الهيوان. 
أقول: أمًا طهارة بدن الحيوان بعد زوال العين: فقد عرفت في مبحث 





أنه مما لا ينبغي الاستشكال فيه. لككن لو منعنا سراية النجاسة مسن 
المتنججسات الجامدة الخالية من ال 





بن -كما نفينا عنه البَْد عند التكلّم فى مسألة 





“لسراية ‏ أشكل استفادة طهارة الحيوان من الأدلّة المتقدّمة في ذلك المبحث. فإنّها 
لاتدل إلا على طهارة السؤر. التي لا ينافيها بقاء الحيوان على نجاسته على هذا 
التقدير. فليس حكم الحيوان حيتئذٍ مخالفاً نحكم سائر المتنجّسات. و مقتضى 
الأصل انفعائه بالملاقاة. و بقاء نجاسته إلى أن يغسل. فلا يجوز اتّخاذ جلده أو 


صوثه ثوباً للمصلي مالم يغسل. 





انيار مالساي 1022 0 
و أمَا بواطن الإنسان: فلا يتبغي الارتياب في طهارتها بعد زوال العين و إن 

صحبتها رطويات ملاقية للعين.كما هو الغالب فيها؛ لقضاء الضرورة به في الجملة 

فضلاً عن انعقاد الإجماع عليه. كما صرّح به غير واحل. 

و يدل عليه -مضافاً إلى ذلك ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم. قالة 
قلت لأبي عبدالله ملي : رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه. قال: 
«ليس بشئ ا 

و يؤيّده الأخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء. و في دم الرعاف. 
المتقدّمة في محلها. التي وقع فيها التصيريح بأنّه نما يغسل الظاهر لا البباطن. 
فلاشبهة في أصل الحكم إجمالأ'ز إنْما شكال في أنّه هل تنجس البواطن و كذا 
بدن الحيوانات بوصول النجالمة إلبهاء فيكو زُوالها مطهراً لها. أم لا تنجس من 
أصلها. فيكون على هذا التقكير كد من جملة المطههرات مبنيّاً على المسامحة؟ 

لك لايترئّب على حل الإشكال فائدة مهمّة عدا استصحاب نجاسة المحل 





عند الشك في بقاء الحا نلحكم بنجاسة ما يلاقيه. كما تقدّم الدنبيه عليه في 
مبحث الأسأر. و عرفت في ذلك المبحث أن استصحاب نفس العين غير مُجْدٍ في 
الحكم بنجاسة الملاقي فراجع. 

نعم, لو قلنا بأنّ طهارة الباطن أيضاً كطهارة الظاهر شرط في صحّة الصلاة 
و نحوهاء و لم نقل بمانعيّة حمل النجس من حيث هو. لترئبت عليه ثمرة مهمّة. 
الكنّ المبنى فاسد؛ لعدم الدليل عليه. 
)١(‏ التهذ 


التجاسات.ح ال بتفاوت يسير. 
جاسات. ح ١‏ بتفاوت يسير. 
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وكيف كان فالإشكال إِنّما هو فيما لوأصابت البواطن نجاسة خارجيّة. و أما 
النجاسة الواصلة إليها من الجوف فضلاً عن النجاسة المتكونة فيها فلا ينبغي 
الاستشكال في عدم كونها مؤثّرةٌ في تنجيسها؛ لعدم الدليل على شبوت الآثار 
للنجاسات قبل بروزها في الخارج؛ لانصراف مادلٌ عليها من النض و الإجماع 
عمًا لم تخرجء بل ربما يدّعى الإجماع على أنّه لا أثر لها مادامت في الباطن. و لذا 





كم بطهارة ماء الحقئة أو الإبرة النافذة في الجوف. و نحوها إذا خرجت بل 


قد يقال بفصور ما دل على نجاسة ملاقيات النجس عن شمول البواطن الملاقية له 
إن كانت النجاسة خخارج 





أن مستنةيحكم بالنجاسة إمَا النضّ أو الإجماع؛ و 
لا يخفى أن النصوص الدالة عَنية موردها ايوب و ظاهر البدن و الأواني و 
أشباهها. فلا يتخطى عن موردها إل بالإجماع. و لا إجماع في الفرض لو لم ندّع 
الإاجماع على خلافه. 

و فيه ما عرفته عند التكلّم في قبول بعض الأشياء ‏ الغير القابلة للعصر- 
للتطهير من أن مقتضى الأصل الأو 
اهان المتشرّعة إِنّما هو نجاسة الأجسام الملاقية 
بين ظواهرها و بواطنها؛ و 
بأنه لا أثر للنجاسات الملاقية 


لي المستفاد من نتبّع النصوص و الفتاوى 





المعتضدة بمغروسيّته في أذ 








للنجس مطاقاً. و لذا لايتوهّم أحد فرقاً في سائرالأشيا. 
إِنْما نشأ الشك في خصوص المقام من العلم 
للبواطن بعد زوال عينها. فحيث لم يعهد كون زوال العين من المطهرات في 
الشريعة يشك في كون الكليّة المستفادة من النصوص و الفتاوى مخصّصة بالنسبة 





إليهاء فالأوفق بالقواعد إبقاء القاعدة على عمومها. و الائتزام بكون زوال العين من 


الطهارة / أحكاء النجاسات : وم 


المطهرات. 


هذا 





لكنّ الإنصاف أن القاعدة و إن 





انت في حدٌّ ذاتها مسلّمة. كن 





عمومها غير مُجدٍ في نظائر المقام؛ لأن مستند العموم إمّا القطع بمناط الحكم. 





الراجعة إلى عموم لفظئ حتّى يتمسّك في موارد الشك بأصالة عدم التخصيص. 


أو وقوع التعبير به في فتوى الأصحاب و معاقد إجماعاتهم المحكيّة حيث عبروا 





فيها بأن كلّ جسم لاقى نجساً ينجس. فيستكشف من ذلك كون القاعدة بعمومها 





و هذا بعد التسليم إنما يجدعا بانسب ْلَواليموارد التي عمّنها كلماتهم. و أما 
البواطن فلم يُعلم إرادتها منها. بل الظاهر انصرافها عنها؛ إذ المتبادر من حكمهم 
بنجاسة كل جم لاقى نجكاً ارا 





النيجامية التي لاتدوي مدار بقاء العين. 


و الحاصل: أنْ العلم بأنّ الأصحاب مُجمعون على أنه لا أثر للملاة 





إلى البواطن بعد زوال ائعين مانعٌ من ظهور كلماتهم في إرادتها من العموم. و لذا 
لايُستكشف رأيهم فيها على وجه يجوز استناده إليهم من عموم حكمهم بنجاسة 
مايلاقي النجس. 

هذاء مع أن استكشاف صدور عموم لفظى من المعصوم علي من فتاوى 
الأصحاب بحيث يُعامل معه بما تقتضيه قواعد الأنفاظ ممنوح؛ فالأشبه هو الحكم 
بعدم انفعال البواطن و بقائها على ما كان من الطهارة. 


و كذلك الكلام في بدن الحيوان على المشهور من القول بطهارته بعد زوال 


م 





ع 
العين. وابنه العالم. 

و لولاقى النجاسة الخارجيّة الواصلة إلى الجوف في الجوف جسماً طاهراً 
ابتلع درهماً فتلاقيا في الجوف. نجس 
الدرهم ولا يطهر إلا بِمَسْلد. كما لو تلاقيا في الخارج ؛ لإطلاقات الأدلّة الدالّة على 
نجاسة ما يلاقي الخمر أو الدم أو غيرهما من النجاسات» و عدم انصرافها إلى 
وقوع الملاقاة في مكان دون مكان. بل لو لاقى الجسم الخارجي نجاسة باطنيّة في 


حارج كتاخز شرب عدر قو جنا 








هر لنحس. كالفم و مقدّم الأنف و باطن الأذن و تتحوهاء 





لايبعد الالتزام بنجاسته؛ فإنّ ما ادْعيِناه أنفاً من انصراف ما دل على أثار 
النجاسات عن النجاسات الباطلِظة الكامتةرفي/إلجوف قبل بروزها بالنسبة إلى الدم 
الواصل إلى مقدّم الأنف أو المجتمع فى الفّم و نحوه ‏ قابل للمنع. فالقول بكون 
ملاقاة الدم و نحوه ف يالفرى أثثيياهه كالملاقاة في ,خارجه ِيّ؛ مع أله أحوط. 
والله العالم. 


و أمًا غيبة الاذ 





ان فهي بنفسها ليست من المطهّرات جزماً. و لكنّها تورجب 
الحكم بطهارته و طهارة ما يتعلّق به من الثياب و نحوها مع احتمال طرؤ الطهارة. 
لا مع القطع بعدمها. بلاخخلاف فيه في الجملة على الظاهر. بل عن بعض دعوى 
الإجماع عليه!” 

و يشهد له استقرار السيرة عليه. و كون اشتراط تحصيل العلم بطهارة منْ 


عُلْمِ نجاسته أو نجاسة شئ مما يتعلّق به من الثياب و نحوها في جواز مساورته 









(1) حكاه صاحب الجواهر فيها 01:3 عن بعض شرّاح منظومة الطباء 
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الصلاة خلفه أو نحوهما من الأشياء المشروطة بالطهارة موجباً للحرج. 


و يؤيّده بل يشهد له: الأخبار الدالة على كراهة سؤر الحائض و الجنب 





انفي البأس عن سؤرهما إذا كانتا مأمونتين» إلى غير ذلك من الشواهد 


و المؤيّدات. 
و هل يكفي مجرّد احتمال الطهارة. الناشئ من ١‏ 
لايكفي مطلق انظنٌ أيضاً. بل انظنّ الخاص الحاصل من شهادة حاله أو مقاله. 


ام يعتبر الظنّ بهاء أم 





فيعتبر على هذا التقدير علمه بالنجاسة و إخباره بزوالها. أو معاملته معاملة الطاهر 





بر منه ذلك؟ وجوه بل أقوال. ذهب شيخنا المرتضى'" كله إلى الأخيره 
نظرا إلى أله هو القدر المتيقن ليمك ْنا بالإجماع و السيرة و دليل نفي 
الحرج و غيرها. ولا يكاد يستفاد منها أز 
تقديم الظاهر على الأصل .و نلذزاستشهد ير واحدٍ بظهور حال المسلم في تنرّهه 
عن النجاسة, و بالأخبار 


م ذلك و أنّه بحسب الظاهر من باب 








اله عَلَى وجوب تَصَدِيق المسلم وعدم انّهامه. ولايتم 





إلا في الصورة المفروضة. فالظاهر أن كلى مَنْ تمسّك له بظاهر الحال 





الا بهذا القول. بل هذا هو ظاهر كلّ من اشترط علمه بالنجاسة. كما 


حكي “شن صريح الشهيدين و ظاهر غيرهما. فإنّ من المستبعد اشتراطهم تعلمه 


بالنجاسة و عدم اعتبار تلبّسه بما يشترط بالطهارة. 


ب. المراد بالظنّ الخاصٌ بحسب الظاهر هو الظنّ الشأني الحاصل من الأمارة 


(1)كتاب الطهارة: 524 
نو الشيخ الاتصاري في كتاب الطهار: 





9٠‏ وانظر: الذكرى 185:1 و المقاصد 
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ن المستبعد التزام أحدٍ بذلك. 








و كيف كان فهذا الوجه و إن كان قويّاً لكنّ الأقوى هو الوجه الأول أعني 
كفاية مجرّد الاحتمال الناشئ من الغيبة. و عدم اشتراط علمه بالنجاسة و لا تلتّسه 
بما يشترط بالطهارة؛ فإنّ عمدة مستند الحكم هو استقرار السيرة من صدر 
الشريعة على المعاملة مع المسلمين و ما يتعلّق بهم معاملة الطاهر بمجرّد 
الاحتمال من غير فرق بين سَبّْق علمهم بالنجاسة و عدمه. و لابين كون مَنْ يعامل 


معه معملة الطاهر ممّن يظهر من حاله التجتّب عن النجاسة أو يظهر عدمه أو 





يشنبه -ماله. فإنّ الظاهر من حال العامة و كثير من الخاضة أنّهم لا يجتنبون 





من النجاسات,. و ربما يعتفدوباظهار 





/ي زعمون طهارة الميتة بالدباغة. مع أنه 
لم يُعهد التجد عنهم و لاعمًا عليهم من اللباس. كما أنه لم يُعهد التجتب عم في 
أيديهم و أسواقهم من الجلودير نجوها من الأشياء التي مقنضى الأصل فيها 
جدْبٌ عَنَهَا مع حصول العلم غالبا إمَا تفصيلاً أر 
اجمالاً بمباشرتهم للنجاسات و مخالطتهم مع الكقار و عدم التطهّر منها إلامن 








النجاسة. و بناؤهم على عدم ال 






بالطهارة فضلاً عن أن يكون من سبب خخاض كأنه 





نغفلة عمًا عليه بناء عامّة الناس في معاملاتهم و مساوراتهم مع العامة و 
م أنه لولم يكن الأمر في صدر الشريعة بأسوأ من ذلك 
على الاكتفاء بالاحتمال لاختلى نظم عيشهم. 


فدعوى اندفاع الحرج لدى العمز بظاهر الحال غير مسموعة. 
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الكن لا يخفى عليك أنه إنّما يتم الاستشهاد بالسيرة و نفي الحرج لإثبات 
المدّعى بناءً على ما هو المشهور من كون المتنججس منبجّسا على الإطلاق. و إلا 
فلايخلو الاستدلال بهما عن نظر. فالمنّجه - 
السراية هو القول الأخير, و الله العالم. 

و هل يعتبر في الاعتماد على ظاهر الحال أو مطلق الاحتمال كون مَنْ 
يُحكم بطهارته مكلفاء أني عاقلاً بالغا كما يظهر من بعض. أم لا؟ وجهان. 
أظهرهما: العدم؛ لعدم كون البنوغ ملحوظاً فيما جرت عليه السيرة. بل يكفي على 
الظاهر كونه ممّن من شأنه مراقبة أحوانه في التطهر و نحؤة و أمَا غير المميّز 
فليس مورداً لهذا الأصل. فلو لم ير علي الغير لايُحكم بطهارته إلا بعد العلم 
بارتفاع النجاسة السابقة, و عد جريا يد أبني] عليه هز بمنزلة سائر ما يتعلّق 





اءَ على ما نفينا عنه البُعْدَ من عدم 








بذلك الغير ممّا ستعرف .حكمه. 

و هل يختض مورد الحكم بشخصةو ثيابه وما هو بمنزلتهاء أو يعم مطلق 
ما يتعلّق به من أثاث بيته و نحوها؟ فيه تردّد. لكن لو أخبر بطهارتها يُقبل قوله 
على الأظهر؛ لما عرفت عند التكلّم في إخبار ذي اليد بالنجاسة من أن الأقنوى 
قبول قول صاحب اليد في مثل هذه الأمور, والله العالم. 

(و) يطهر التراب أي (الأرض) كما وقع التعبير بها في النافع'", فإن 
المطهر هي الأرض التي وقع التعبير بها في أكثر الفتاوى و معفد الإجماع المحكي 


0 


عن غير واحدٍ. كما في الجواهر' 


(1) المختصر الناقع: 5٠‏ 


(1) جراهر الكلام 70+51 
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ن بالتراب. بل و كذا 
'" إمَا لشيوع التعبير عنها به. أو لكون المقصود بيان مطهريُته 
0 ل (باطن لحف و أسفل القدم و النعل) بلاخلاب على 
الظاهر في أصل الحكم إجمالاً. عدا ما حكي عن الخلاف ممًا يظهر منه المخالفة 








أصاب أسفل الحم نجاسة فدلكه في الأرض حتّى زالت. تجوز 
الصلاة فيه عندنا. ثم قال: دليلنا نا بين 





فيما تفدم أن ما لاتتم الصلاة فيه بانفراده 
جازت الصلاة فيه و إن كانت فيه نجاسية. و الحُّفّ لاتتمُ الصلاة فيه بأنفراده. و 
عليه إجماع الفرقة"'. انتهى. فإِنْمِيِظهر نه ألقول ببقاء النجاسة و العفو عنها. 

و لأجل مخالفة هذا الظأهر لظاهر أَعلِلبٍ الننصوص و صريح الفتاوى 
لم يرض جملة من المتأخَرِينٍ ‏ الذين تعرّضوا لنقلى قوله ‏ بنسبته إليه. فأوّلوا 
كلامه إلى ما لاينافي المشهور: حَنَى أن المحقّق البهبهاني في حاشية المدارك تأمّل 
في ظهور كلامه فيما أكر. و قال: بل الظاهر أنّ استدلاله فيه 








و كيف كان فالظاهر عدم خلافب يُعتدَ به في المسألة. كما أنْ الظاهر عدم 
خخلافب يُعتدٌ به بالنسبة إلى المذكورات في المتن. 


)١(‏ الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 60:1 وانظر: المقئعة: ؟/ا, و تحرير الأحكام 
ا 

(؟) في ص 01ل 

م حكاء عسنه العساملي في مدارك الأحكام :1 وانظر: الخلاف 314-510:1 
المسألة 0د 

(4) الحاشية على مدارك الأحكام +90/25. 
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اقما 





بعض”/ من تخصيص الأول بالذكر. أو الأخير أو الأول و الثانيء 


أو الثاني و الثالثء أو الأوّل و الثانث ‏ بحسب الظاهر جار مجرى التمثيل. كما 
يشهاد بذلك ما عن جامع المقاصد من دعوى الإجماع على المذكورات مع إضافة 


لى به عادةٌ. كالقبقاب و نحوه'". 











و على تقدير تحمّق الخلاف في أصل المسألة أوفي شئ منها فضعيف 
محجوج بما ستسمعه. 

و مستدد الحكم أخبار كثيرة: 

منها: النبويّان العاميّان: 

أحدهما: «إذا وطئ أحدكم الأدى بَخْْي/فيطهورهما الترابء!؟. 

و الآخر: «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذ ىفن التراب له طهورء'. 
عبداله ليه قال في الرجل يطأ على 
الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفاً. قال: «لا بأس إذا كان خمسة 


و منها: صحيحة الأتجتك عن أ 








عا أو نحو ذلك»7, 
و رواية المعلى بن خنيس. قال: سألت أبا عبدالل عيّلا: عن الخنز, 
من انماء فيمرٌ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيً؟ فقال: «أليس ورا 





3 








(4) سنن أبي داوّد .18/٠١8:1‏ المستدرك ‏ للحاكم ‏ 135:1 






(5) انكافي 180:8 الرسائز 
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شَئ جاف؟» قلت: بلى: قال: «فلا بأس إن الأرض يطهّر بعضها بعضاًء0. 
و صحيحة محمّد الحلبي أو مونّقته. قال: نزلنا في مكانٍ بيننا و بين المسجد 






فلان. فقال: «إنْ بينكم و بين المسجد زقاقاً قذرأه أو قلنا له 
زقاقاً قذراً. فقال: «لا بأس إِنْ الأرض يطهّر بعضها بعضا قلت: فالسرقين الرطب 
أطأ عليه؟ فقال: ٠لا‏ يضرّك مثله»!"" 

و عن مستطرفات السرائر عن محمّد الحلبي عن أبي عبدالله مو قال: 
قلت له: إن طريفي إلى المسجد في زقاق يبال فيه. فربما مررت فيه و ليس علَئٌ 
حذاء. فيلصق برٍبجلي من نداوتيفقال: ليس نمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟» 
: بلى. قال: «فلا بأس إن |الأرض يطهَ] بعّها بعضاً قلت: فأطأ على الروث 
الرطب؟ فقال: «لا بأس أنا م الله ربَمَاكاظت عليه ثم أصلّي ولا أغسلهء!" 











ني وطلت على 
و مسحته حتّى لم أر فيه شيئا. ما تقول في الصلاة فيه؟ قال: الا 


و رواية حفص ب نأبو عِسَي كَال فلتلا خبدالل ل 








٠‏ قال: قلت لأبي جعفر غْيّ: رجل وطئ على عذرة 
أيتقض ذلك وضوءه؟ و هل يجب عليه غْشلها؟ فقال: 









؟) الكافي +تخع/م: الو 
() السترائر 888. الوسا: 
(4) التهذيب 704:1-ولالارارء ل انو 







اب النجاساتح 4. 


اب ؟٠‏ من لبون النجاساتاح 31 


الطهارة / أحكام النجاسات . 5 ردنا 
«لايغسلها إلا أن يقذرهاء ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلّي30. 

و لا يخفى عليك أنّ وضوح دلالة أغلب الأخبار على الطهارة: المعتضدة 
بفهم الأصحاب و فتواهم يغنينا عن التكلّم في دلالة كلّ واحدة منها على المدّعى. 
و إن كان الإنصاف عدم قصور شيءٍ منها عن إثباته و لو في الجملة حتّى رواية 
حفص الدالة على نفي البأس عن الصلاة في الحُفٌ الذي لايشترط فيه الطهارة 
حيث إن محطٌ نظر السائل ‏ بحسب الظاهر هو السؤال عنه من حيث حصول 
الطهارة بالمسح, فالمقصود بنفي البأس عنه ‏ بحسب الظاهر ‏ سيان صيرورته 
طاهراً. و عدم الحاجة إلى غَسْله و لو بلحاظ كراهة الصلاة في الحُّفٌ النجس. 





و ربما يستدلٌ له أيضاً: بصِظحة زكئارة عن أبي جعفر لي قال؛ اجرت 
السئّة في أثر الغائط بثلاثة أحجاز أن يمسح الهجان و لا يغسله. و يجوز أن يمسح 
رجليه ولا يغسلهماء!'". 

و فيه نظرء لهوّة احتمال أن عون انود تطح ليه في الوضوء, و كون 
هذا النحو من التعبير جارياً مجرى التفيّة. 

و كيف كان ففي ما عداها غنئ و كفاية. 


ثم إن مقتضى إطلاق صحيحة'" الأحول و ترك الاستفصال في صحيحة 


الحلبي. الأولى'*: اطراد الحكم في كلّ ما يتعارف المشي به من أسفل القدم و 


النعل و ما جرى مجراهما. 
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فتوى الأصحاب و ما سمعته'" من جامع المقاصد من دعوى 









و يؤيّده أيضاً إطلاق العلّة المنصوصة في غير واحدٍ من الروايات'"' من أن 
الأرض يطهّر بعضها بعضاً. 


و الظاهر أن المراد بالبعض الثاني هو النجاسة الواصلة إلى الرججل أو النعل و 


لها في الاسم فيما هو المفروض في 





و المراد بتطهيرها إمَا إزالت نفلها بَجعِيث لايبقى لها أثر. أو 
النجاسة الحاصلة من ملاقاتها! كما في فول الْماء يطهّر البول. فإنّه يُستعمل في 
كلا المعنبين. 

و احتمل بعص" أبنِض أن يَكويةالستزا /البعض الأجزاء الأرضيّة 
المتنججسة التي تستصحبها الرٌجْل أو الحم بمصاحبة النجاسة؛ فيستفاد من ذلك 
طهارة الرجل و الحُفٌ بالتبع. 

و فيه - مع أنه غير مطرد .: ما لا يخفى من ابد 

نعم, لايبعد أن يكون المراد به بعضّ الأرض حقيقةٌ. و المقصود به بيان أن 
بعض الأرض يطهّر بعضها الآخَر بإذهاب النجاسة عنه. أو تأثير: ه في استحالتها. أو 
استهلاكها الموجب لارتفاع الموضوع. فيكون الاستدلال بهذه القضيّة لطهارة 


إزالة أثرها. أي 





(1) في ص 51م 


لبي. المتقدّمات في ص ١75و‏ 511 
31 








مبنياً على تنزيلهما منزلة الأرض بعلاقة المجاورة و المناسبة 





الإججل وال 


المقتضية للمشاركة في الحكم. 





و قيل''! أيضا باحتمال أن يكون المراد بالبعض الأول هو ال 








من الأرض. أ مُبهماً. قمعناها أن الأرض الطاهرة تطهّر بعض 
الأشياء. الذي من جملته مورد السؤال. فعلى هذا تخرج الرواية من صلاحيّتها 
لتأييد فضلاً عن أن يمكن الاستدلال بها للمذّعى. 

لكن لا ينبغى الاعتناء بمثل هذا الاحتمال. 

فالإنصاف أن التعليل الوارد في الروايات و إن لايخلو عن إجمالٍ و إهمالٍ 
لكن لايبعد أن يدّعى أن مور التاوية لدعي عليه الإجماع هو القدر المتيقّن 


و بالبعض الثاني شي: 








الذي بِفهم حكمه منه. فلا أقل مل كونه موب للَِدَعى. فلا ينبغي الاستشكال في 
الحكم. 

و ربما يستشعر من كَوْلهآةة #إنالأرضى_يطهابعضها بعضاًء'" بناء على 
إرادة النجس من البعض الثاني: اختصاص الحكم بالنجاسة الكائنة في الأرض» 
كما هو مورد ل أخبار الباب بل كلّها. 
أو صريحها. فلا يبعد أن يكون التعبير جارباً 
مجرى الغالب من كون النجاسة ناشئةٌ من المشي على الأرض. مع ما عرفت من 
قوّة احتمال أن يكون المراد به بعضٌ الأرض . ل الاستشعار 


المذكور. 





وهو خلاف ظاهر | 








داثق الناضرة 8818 4 


(؟) نقدّم تخريجه فى ص 757 الهامش (08-1. 
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م 
من أن يقف الذهن دونها وإن كان الّفظ مشعراً باعتبارها. 

و لذا لم يفهم الأصحاب من هذه الروايات الاختصاض: بل لايتبادر من 
صحيحة''' زرارة بل و كذا من غيرها حتَّى هذه الأخبار المعلّلة و الأخبار التي وقع 
فيها التعبير بلفظ الاشتراط -كقوله يَيُ: «إذا وطن أحدكم الأذى؛ "١‏ إلى آخره إلا 
أن كون المسح أو المشي على الأرض طهورا وجل أو الشف من العذرة من غير 
أن يكون لكيفيّة وصولها إلى الل -ككونها بوطنهاء أو كون محلها الأرضٌ- 
دَخْلٌ في الحكم. 

و لذالا يتوم أحدٌ فرقا ب نكيفيّاتإلِوصول. و لابين أن تكون العذرة التي 
بطأها برجله مطروحةٌ على الألأض أو على لراش و نحوه؛ فإِن مثل هذه 
الخصوصيّات ليست من الحصوَطَتبَاتَإلمَوتجتبةٌ لتخصيص الحكم بنظر العرف. 
كما في سائر الموارد التيوَكَمَءفها النتئؤال يجن بتكام النجاسات. مع كون 
المفروض في موضوعها وصول النجاسة إلى الثوب أو البدن ‏ مثلاً ‏ ب 

1 ذك ررك ل عن سات بن ان رست رك 
بمنزلة أخبار مطلقة لايرفع اليد عنها إلا بدلالةٍ معتبرة؛ إذ لو كان لمثل هذه 
الخصوصيّات دَخْلٌ في الموضوع. وجب التنبيه عليه في مقام الجواب في مثل 
هذا الحكم العامٌ الابتلاء. و ليس في المقام دليل على اعتبار الخصوصيّة. عدا 
الاستشعار المتقدم'" المبن على فرضٍ غير ثابت. 

















.0١( تدّم تخريجها في ص 68 الهامش‎ )١( 
.08( الهامش‎ 7١ تقدّم تخريجه في ص‎ )1( 
050 (؟) في ص‎ 


الطهارة / أحكام التجاسات.. 5 فنا 
فالأظهر عدم الفرق بين كون النجاسة من الأرض أو من غيرهاء و الله العالم. 
و هل يلحق بالقدم أو النعلٍ الخرقةٌ الملفوفة بالرّجل أو الجورب و 
نحوهما ممّا لم يتعارف استعماله لوقاية اَل عن الأرض؟ فيه ترد خصوصاً إذا 
لمِنّجْر العادة في خصوص الشخص أيضاً على استعماله. فإن عدم الإلحاق في 
هذه الصورة هو الأظهر. 
و في اطّراد الحكم بالنسبة إلى خشبة الأقطع و ركبتيه و فخذي المقعد و 


يدي مْنْ يمشي على يديه و ما جرى مجراهاء و كذا بالنسبة إلى ما يوقى به هذه 





المواضع وجهان: من خروج مثل هذه الفروض من منصرف الأخبار. و من إمكان 
دعوى استفادته من الأدلّة بنحو مِن“الأعتبازق تنقيح المناط الذي يساعد عليه 
العرف. 

و فيه تأمّل. فالأولإن .لم يكن أَقَونى فلاريب في أنّه أحوط. 

و حكي عن بعضٍ إلحاقٌكلّ ما يستَعَاَ به على المشي؛ كأسفل العكاز و 
عصا الأعمى و أسفل العربات و النخوت و نعل الدائة'". 

و هو في غاية الإشكال. و الله العالم. 

و يلحق بباطن النعل و القدم و ما جرى مجراهما حواشيها التي يتعارف 
إصابة النجس إليها حال المشي؛ لإطلاق الأدلّة؛ بل المتبادر من السؤال في 
صحيحة!" زرارة إرادة ما يعمّهاء فهذه الصحيحة كادت تكون صريحةٌ في 


المدّعى. 














481 راجع: الحدائق الناضرة 401:0 و‎ )١( 
777-777 (؟) تقدّمت الصحيحة في ص‎ 
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الأوّل: الظاهر أنه لا فرق في حصول التطهير بين كونه بالمشي أو المسح: 
0 


كما صرّح به في الحدائق'" و غيره'". 


حدل علد سس 





ارة و رواية حفص بن [أبي]''' عيسى؛ 
المتقدّمتان1. 

و لا يعتبر في المشي أو المسح مقدار معيّن؛ بل الحذ النقاء. كما يدلّ عليه 
الخبران المتقدّمان!8. 

و ما في صحيحة'" الأحول من تحديد المشي بخمسة عشر ذراعاً بحسب 
الظاهر جارٍ مجرى الغالب من كوف هذا القدارٍ من المشي يوجب إزالة النجاسة. 
لالاعتباره بالخصوص. كما يومئ إليه قوله خية: «أو نحو ذلك». 

و على تقدير ظهزرها في اعتبار هذا المقدار.من حيث هو من باب التعيد 
يتين صرفها عن ذلك بقرينة مأ عرقت 

فما عن ابن الجنيد ‏ من اشتراط المشي خمسة عشر ذراعاً و نحوها" 
ضعيف. مع أنّ عبارته المحكيّة عنه قابلة للحمل على ما وججهنا به صحيحة 








(1) الدروس 178:1, مسالك الاقهام 
"٠‏ كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصا. 

المعتوفين من المصدر. 

(1و 8) في ص 208717 

(1) تقدّمت الصحيحة 

(0) كما في الحدائق الن 


المعالم (قسم الفقه): 01؛. جواهر الككلام 
عم 














الطهارة / أحكام التجاسات .......... 2 5 لقف 
الأحول. كما يشعر بذلك ما فيها من عطف دو نحوهاء على «خمسة عشر 
ذراعكه. 

و يؤيّده أيضاً ما في ذيل عبارته -على ما ذكره في الحدائق!" من التصريح 
بالاكتفاء بالمسح. 

و قد اشتهر نسبة القول بكفاية مطلق المسح و لو بغير الأرض إليه مستظهراً 





من هذه العبارة. 

و لعله أراد المسح بالأرض لا مطلقاً ب ينة سابقه. كما ذكره في الحدائق!". 
ولا تحضرنيى عبارته كى أتحقّق حال النيبة. 

و كيف كان فهذا يُبِعَد التؤاقه باشترَاط البخصوصيّة في المشي من باب 
التعبّد. والله العالم. 


و لو لم يكن للنجَاسة جرم كاليول و الماء بعد الجفاف. كفى مجرّد 
المسح. 
و حكي'4اعن غير واحدٍ التصريحٌ بكفاية مطلق المماشة. 
فإن أريد به ما يتحقّق به اسم المسح أو المشي. فهو حسن. و إلا فلا يخلو 
تل بل منع: 








خمسة عشر ذراعاً أرضاً طاهرة يابسة طهر 


(؟) الحدائق الناضرة 487:0 





(4) الحاكى هو صاحب الجواهر فيها 7112 و ية:0. وكشف الغطاء: 1ه 
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-الذي هو عبارة عن الرائحة و اللون و نحوهما ‏ فقد عرفت في محلّه عدم اعتباره 
في التطهير بالماءء فكيف في التراب'" المبني أمره على التسهيل. 

مع أنه يظهر من صحيحة!" الأحول التي ورد فيها التحديد بخمسة عشر 
ذراعاً -عدم اعتبار الإكثار في المشي. مع أن من الواضح عدم كون هذا المقدار من 
المشي غالباً موجباً لإزالة الأث. 

بل ربما يستظهر من هذه الصحيحة و غيرها عدم البأس بالأجزاء الصغار 
المتخلّفة بدعوى أن الغالب بقاؤها في خلال شقاق الرٌجْل و الف و نحوه؛ و 
عدم زوالها إلا بالمشي الكثير. 

وهو حسن إن أريد بالأجِرإِء الْعَقََيَهِا لابصدق عليها اسم القذر عرفاً. و 
إلا فلانسلّم بقاءها غالباً. 

نعم» قد يتخلف مثل هذه جرفي خلال الشقاق في بعض الفروض ما 
لم يبالغ في المسح. لكن لا رَصَلَعَ ليلد ةالإطلاقأك لتخصيص ماادل على 
نجاسة الأعيان النجسة. خصوصاً مع ما في صحيحة'" زرارة من بََغْل إذهاب الأثر 
غايةٌ للمسح الموجب لطهارة الؤجل. 

نعم مقتضى الجمع بين الصحيحة و 





غيرها من الأدلّة حمل الأثر في 


الصحيحة على مثل هذه الأجزاء التي تُسمّى في العرف أثراً. ولا يصمّ سلب 
الاسم عنها حقيقةً. لا مثل الرائحة و اللون و نحوهما ممًا لا ُعتبر إزالته لدى 


التطهير بالماء. 





الطهارة / أحكام التجاسات ...... 5 لذيقا 





فالأظهر إناطة الحكم بالتقاء. و عدم الاعتناء بالأثر المت 
في التطهير بالماء و الاستنجاء بالأحجار. 
و لكنّك عرفت في مبحث الاستنجاء أن 






عند التنظيف بالأحجار أوسع منها لدى التطهير بالماء. فحال ما نحن فيه حال 
المح بالأحجار. 

وما يظهر من بعض'"-.. 
نحن فيه. و عدم وجوبها في الاستجمار على ما ينبغي. 

الثاني: يعتبر في المطهّر كونه أرضاً بلانقل خلاف فيه. عدا ما حكي عن 
ابن الجنيد من كفاية المسح بكل يخ قل['. 

و عن نهاية الفاضل احتطآله'". 

لكك عرفت آنفاً قبول عَبَارََآبَئَْالتتيأ التي هي بحسب الظاهر منشؤز 
النسبة ‏ للحمل على ما لا حافت حَلِوة” 

و كيف كان فمستند الاشتراط اختصاص مورد أغلب الأخبار بالأرض. مع 
مافي أكثرهامن التعليل: بأ الأرض يطهر بعضهابعضا*. فإن ظاهره أن لخصوصيّة 
الأرض دَخْلاً في المطهريّة. 

و أظهر من ذلك ما في النبويّين”* العاميّين من قصر طهور الحُفين و النعلين 





ق بينهما. و الالتزام بوجوب إزالة الأثر فيما 














584 الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة:‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق |١‏ 

(م) حكاء عنه صاحب المعالم فيها (قسم الففه): 00 و كذا البحراني في الحدائق الشاضرة 
فنده 4 وانظر: نهاية الإحكام 141:1 للم 





(4) راجع ص 571 
(6) تقدّما في ص 0١‏ 





نينا مصباح الفقيه /ج 4 





بن لصَرف إطلاق 
لأخبار لانقتضى الاختصاص. و استفادة اعتبار 





و أما النبوّان فلهما ظهور يُعدد في اعتبار الخصوصيّة صائح ضرف 
إطلاق الخبرين. خصوصاً بعدإأعتضاده بفَكُوى) الأصحاب. وضعف سندهما 
بعمنهم. فما هو المشهورمَمَْكَوَافْقَتَة الال و الاحتياط هو الأشبه. 

و هل يكفي المس يهالو /فظلقاو-إنكانت منفصلةٌ عنها. كما لو 





أخذ حجراً أو مدراً أو تراباً فمسح به له أو يعتبر انُصالها بها بالفمل؟ مقتضى 
ظاهر أكثر الفتاوى و النصوص التي وقع فيها التعبير بالأر 
الأجزاء المنفصلة عن الأرض لايطلق عليها اسم الأرض. 


: هو الثاني. فَإِنٌّ 





و عن ظاهر كاشف الغطاء'"' و غيره الأوّل. 

و يمكن توجبهه بعد البناء على عدم صلاحيّة الأخبار ‏ التي وقع فيها 
التعبير بالأرض. و أنّها يطهّر بعضها بعضاً ‏ لتفيبد إطلاق الخبرين الدالّي 
لتعبير نن يضهر 0 بييك ‏ برين ص 


306 في ص‎ )١( 
لاأكشف الغطاء: احا‎ 


ع 





بدعوى أن مقتضى الجمع 
مطاق الأرض إنّما هو تعميم التراب بحيث 








بلوغها مرتبة الوحل أم لا؟ وجوه بل أقوال على ما حكاها بعضٌ. نسب أؤلها -أي 
اشتراط انيبوسة إلى ابن الجنيراب 

لكن عن ظاهر الروض: دعوي عدم الخؤلافف في عدم قادحيّة الرطوبة الغير 
المسرية'". فكأن ابن الجنيد أيضاًلِم يقّصد باليبوسة إلا خلوصها عن الرطوبة 
المسرية. 


و كيف كان فمستند الاشتر! 





رراية المعلّى و صحيحة الحلبي: المحكيّة 
عن مستطر فات السرائر. المتقدّمنين' " الظاهرتين في اشتراط الجفاف و اليبوسة. 





ففى أولاهما قال أليس وراءه شئ جاف؟: ق : بلى: قال: دفلا بأس». 
و في انيتهما: «أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟» قلت: بلى. فال؛ 


«فلابأس» 






(1) لسبه إليه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه): 58ناو هبد 
000 


فى ص 151و 201 
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و إنكار دلالة الخبرين على الاشتراط ‏ بدعوى عدم كون ذكر الجفاف و 
اليبوسة فيهما على وجه يفيد التقييد: لعدم كونه بصيغة أحد المفاهيم المعتبرة 
5 من الغفلة عن جهات الدلالة؛ فإنّ الخبرين أظهر في التعليق من القضيّة 
الشرطيّة. بل كادا أن يكونا نضَين في ذلك. 

و قد يقال: إنه يحتمل أن يكون المراد بالجافٌ في الرواية الأولى ما 
لم يصل إليه البلل الذي يسيل من الخحنزير الذي مرّ في الطريق, لا الجفاف المقابل 
للرطب. 

أقول: و كذلك يحتمل أن يكون المراد باليابسة في الرواية الثانية الأرضض 
الخالية من نداوة البول. 

لكن لايتبغي الالتفات إلى مثل هذه الالجتمالات في رفع اليد عن ظواهر 
الأدلّة. فمقتضى القاعدة تقييد ما في سآن الأخبار من الإطلاق بهاتين الروايتين. 

لكنْ المتبادر من المجفافٌ و اسه في مثْلّ هذه الموارد خنصوصاً بعد 
الالتفات إلى ما في سائر الأخبار من الإطلاق و مخالفة اعتبار اليبوسة الحفيقيّة 
لفتوى الأصحاب كما يظهر من بعضهم ليس إلا ما لم يكن فيه رطوبة يُعتدٌ بها 








أي الرطوبة المسرية فالقول باعتباره هو الأظهر. 
و مستند القول بعدم الاشتراط: إطلاق سائر الأخبار مع دعوى عدم نهوض 
الخبرين لتقييدها. و قد 








الرابع: هل يعتبر في مطهّريّة الأرض كونها طاهرة؟ قولان. أظهرهما: 
الأوّل؛ فإنٌ المتبادر من قله : «الأرض يطهّر بعضها بعضأء" و كذا من سائر 








+ - ١( تدم تخريجه في ص 088 الهامش‎ )١( 





الطهارة / أحكام النجاسات : ليما 
الروايات -بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن من اشتراط كون المطهر طظهراً - 
إنّما هو إرادة الأرض الطاهرة. 

و ربما يستدل له أيضاً بقوله في صحيحة الأحول: الرجل يطأ في الموضع 
الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً 





أ. قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر 
ذراعاء'" فإنّ ضمير «كان» يعود إلى ما فرضه السائل. فيستفاد منه استراط 
الخصوصية. 

وفيه: أن عود الضمير إلى ما كان مفروضاً في السؤال لايقتضي كون 
الخصوصيّة المفروضة فيه من مقوّمات موضوع الحكم. فهذه الرواية لا تصلح أن 
ن مقبّدة لغيرها من الرواياتي 

و أضعف من ذلك: ما ذل الحدائق مي الأإستدلال ل بقوله يي في الأخبار 
الكثيرة: بجعلت لي الأض مسجد هزر "أنظرا إلى أن الطهور لغةً هو الطاهر 
المطهر. و هو أعمّ من أن يكوك راتت لالخبث '”". 

و فيه بعد تسليم العموم أنْه لايستفاد من هذه الروايات إلا أنَ لله تعالى 
جعل الأرض في حدّ ذاتها كالماء طهوراً. و هذا لايد على ارتفاع رصف 


مطهريّتها عند عروض صفة النجاسة لها بأسباب خخار. 











ولو قيل: إن الجعل إنما تعلق بالأرض الطاهرة لا بذات الأرض؛ لأنّ 






امش (9). 
(؟) الغقيه 74/160:1/ الخصال 1/٠‏ و 01/548 الوسائل؛ الباب 7 من أبواب التيممه 
الأحاديث 4-7: و كذا في صحيح البخاري 41:1 و 11١‏ و سنن ابن ماجة 0030/1881 
3 ن النسائى 01:7 و غيرها. 





وسئن الترمفي 9107 فيلح ادر 
(م) الحدائق الناضرة 481/20 


لهند مصباح الفقيه /ج .4 
قبل الشربعة. فجعلت للب يله طهورً 
بأن أعطيت مرتبة الكمال من الطهارة التي يُعبّر عنها بصيغة المبالغة. و هي الطهارة 
المسرية إلى لى الخيرء و تفسير الطهور بالطاهر المطهر بحسب الظاهر إنما هو بهذه 
الملاحظة. لا أ أن النفظ مستعمل في المعنى المركب. كما تقدّمت الإشارة إليه في 
صدر الكتاب, فيختصّر س مورد الجعل بالأرض الطاهرة: إذ لا معنى لتشديد طهارة ما 





طهارتها من حيث الذات كانت 


اليس بطاهر. 

قلنا: على هذا التقادير أيضاً متعلق الجعل لى بحسب الظاهر هي ذات الأرض 
التي هي طاهرة بالذات. لا الأرض المقّدة بكونها طاهرةٌ بالفعل. فهي قضيّة 
طبيعيّة. نظير دأحل الله الغنم؛ لا تدال علُ ها بعد عروض وصف النجاسة. 
الموجب لارتفاع وصف طهوليّتها 
الأدلّة المطلقة. 

د لو حُلّم ظهورها قي تعلق الاش “الظاهرة بالفعل. فهو أبضاً غير 
مَجْدِ لإثبات المذعى؛ لأنّه لا ينفي غيرها؛ إذ لا اعتداد بمفهوم اللقب. إِلّه 





هر شيا حبّى يخضص بها غيرها من 











ان يقال: إن ورودها في مقام الامتنان يجعلها ظاهرةٌ في الانحصار. 
و فيه تأئل. كما أن في جميع مقدّماته نظرأ أو منعاً. 
أتنبيه: لما أحمل المصتّف لِلّهُ حكم ماء المطر عند البحث عن أحكام 
المياه مع أن نه حكما نحاضاً ‏ و هو أن قطراته التازلة من السماء ‏ مع كونها مياه 


قليلة منفصلة؟"؟ بعضها عن بعض. متقوّم''' بعضها ببعض. و معتصمة بوصفها 
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العنواني كالماء الجاري المعتصم بمادّته. بلاخلافٍ فيه في الجملة. كما تشهد له 





النصوص الآتية ‏ نبّه عليه في المقام لأدنى مناسبة (و) قال: (ماء الغيث 
لاينجس في حال وقوعه). 

أقول: بل يطهر كلّ ما يصيبه على تقدير قابليّه المحل, كما تقدّمت الإشارة 
إليه عند التعرّض لكيفيّة تطهير الثوب و نحوه. 

و تشهد له مرسلة الكاهلي عن رجلٍ عن أبي عبدالله ميو قال: قلت: أمر 
في الطريق فيسل علَيٌ الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضّؤون, قال: قال: 
«لابأس. لا تسأل عنه» قلت: و يسيل عل من ماء المطر أرى فيه التغيّر و أرى فيه 
آثار القذر فتفطر القطرات على و ينتظح عله ,منه و البيت يتوضّأ على سطحه 
فيكف" على ثيايناء قال: «ما بذأ بأس, لا تكبله] كلل شيءٍ يراه ماء المطر ققد 
طهر!". 

و المراد من التغيّر بحسسَبَ"الظاهر هو التغيّرالناشئ من جريان الماء على 
الأرض المشتملة على القذر. لا تغيّره بخصوص لون القذر أو طعمه أو ريحه 
المانع من قبوله للتطهير نضّاً و إجماعاً؛ إذ ليس القذر مسبوقا بالذكر في السؤال. 
فقوله: دو أرى فيه آثار القذرء من قبيل عطف الخاصٌ على العامٌ أريد بها العلائم 
الكاشفة عن ملاقاة النجس. فالمقصود بالفقرتين على الظاهر هو السؤال عن الماء 
الذي استكشف بالأمارات كونه بعينه هو الماء الملاقي للنجس. و لو فرض 





)١(‏ وكف البيت: تقاطر. النهاية ‏ لابن الأثير 
(؟) الكافي 5/1838 الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق.ح 8 و فيه ذيل و صدره في 
ح ”امن الباب ١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل. 
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ظهورهما فى إرادة ما يعم التغيير بأوصاف عين النجس؛ لوجب صرفهما عن ذلك 
بقرينة ما عرقت. 

و كيف كان فما في ذيل الرواية شاهد على المذّعى بعمومه. 

و يدلّ عليه أيضاً في الجملة: رواية أبي بصير. قال: سألت أبا عبداش 9 
فتقطر علَيٌ القطرة. قال: «ليس به 








عن الكنيف يكون خارجاً. فتمطر السماء 
بأسء30 

و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله ليّ: في السطح يبال عليه 
فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب. فقال: دلا بأس به ما أصابه من الماء أكثر 
نه" 

و ما يظهر من هذه الضحيحة من إنإاطة طهارة السطح بأكثريّة الماء ليس 
منافياً لإطلاق المرسلة!"! لأن قإبليّه امحل للطهارة ذ شرط عقلي في طهارة ما يراء 
ماء المطر. و لذا لا يفهم أح “مت الْمرسلة لها 5 لع إمد كل 
فكذلك المتنجّس ما دامت العين باقية. فاستهلاك القذر أو إزالته ممًا لابدٌ منه. 
ولايتحقّق الاستهلاك في شي من المتنجسات المشتملة على العين حبّى البول 
الذي هو ماءء إلا على تقدير أكثريّة الماء و قاهريّته. و مقتضى إناطة الحكم 
بالأكثريّة كفاية مطلق الإصابة في تطهير المتنجّسات الخالية من العين. كما تدلّ 
عليه المرسلة. ١‏ 








.يب 1844/414:1ء الوسائل؛ الباب 6 من أبواب الماء المطلق ح ه. 
الفقية الوسائلء الباب + من أبواب الماء المطلق ح .١‏ 
() أي: مرسلة الكاهليء المتقدّمة في ص /0] 
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و تدل عليه أيضةً مرسلة محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن 





في طين المطر أنه ولابأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيَام إلا أن 
يعلم أنّه قد نجّسه شئ بعد المطر. فإن أصابه بعد ثلاثة أيَام فاغله. و إن كان 
الطريق نظيفاً لم تغسلهه!". 

و كذالا ينجس بعد وقوعه و استقراره في المكان مادام معتصماً و لو من 
بعض نواحيه ‏ بالقطرات النازلة من السماء, بل (و لا حال جريانه من ميزاب و 
شبهه) و دخوله في الأماكن المختلفة السطوح التي لا ينزل عليه فيها ماء المطر؛ 
لكن بشرط انّصاله بأصله المعتصم بالقطرات النازلة من السماء. فإنّه حينئذٍ بمنزلة 
الماء الجاري المعتصم بماذته لإِيظ عِ إلا أن تتغيّره النسجاسة!”) بلا 
خلافب فيه على الظاهر. بل إجلّاعاً كما ادعام بعفّس'" 

و يدل عليه -مضافآ إلى ذلك -متحيحة هشام بن الحكم عن الصادق 100 
«في ميزابين سالا أحدهما بَوَلو لخر ما المطر فتحختلطا فأصاب ثوب رجلٍ 
الميض رداك 

و الظاهر أن إطلاق الجواب جارٍ مجرى الغالب من أكثريّة الماء. المو 
لاستهلاك البول. و كون جريان الماء حال نزول المطر لا بعد انقطاعه. 


و رواية علي بن جعفر ‏ المرويّة عن كتابه عن أخيه موسى م قال: 





)١(‏ الكافي 4/170 الت 
الوسائلء الباب 0/من أبواب النجاساتح ١‏ 

(1) في الشرائع: بالنجاسق». 

(م) صاحب الجواهر فيها 51:1 

(4) الكافى 1/1723ء التهذيب 1748/411:1 الوسائلء الياب 7 من أبواب الماء المطلق. 


:17 و رواء الصدوق مرسلاً في الفقيه تللكت 
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ذرة فيصيب الثوب أيصلَّى فيه قبل أن 
يغسل؟ قال: بح مب د ١‏ 
و الظاهر أنّ الغرض من الاشتراط الاحتراز عمًا لو أصاب الثوب بعد 





انقطاع 
المطر, فإنْ حاله بعد وقوف المطر حال سائر المياه القليلة الملاقية للعذرة 
بلاخلافف فيه: بل عن بعضٍ دعوى الإجماع عليه'". فالمراد بجريان المطر المعلّق 
عليه نفي البأس إمَا تقاطره من السماء في مقابل وقوفه. أو جريانه الفعلئ الذي هو 
ملزوم غالب لكونه في حال التفاطر. 

و كيف كان فهذه الرواية أيضاً كادت تكون صريحةٌ في المدّعى. أي في 
كون ماء المطر الجاري على الأرضلٌ بَمتلّةليماء الجاري في الاعتصام. و كون 
بعضه مطهرا للبعض. 


و يدل عليه أيضارصحيحة عَلَيَ بن جعفر عن أخيه موسى علا. قال: 





سألته عن البيت يبال على طهر و يعْتسَل كن الْجَتَأبَنْمَ يصيبه المطر أيؤخذ من 
مانه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس بهه قال: و سألته عن الرجل يمر 
في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ 
ففال: الايغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه ولا بأس بهء'" فإ ما أجابه ثانياً صريح 
في اعتصام ماء المطر المجتمع في الأرض. و عدم انفعاله بالخمر المنصبٌ عليه. 





(1) مسائل علي بن جعفر: 110/17٠‏ الوسائا . الباب 1 من أبواب الماء المطلق.ح 4. 

(؟) حكاه صاحب الجواهر فيها 717:3 عن صاحب كشف اللثام فيه 770:1 و العالامة 
الطباطبائي في مصابيحه. وكتاب المصابيح مخطوط. 

(©) الفقيه 0:0 و ء التهذيب ١‏ لوكا و 171/418 الوسائل. الاب 1 من 

الماء المطلق.ج . 
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انقطاع التقاطر مع كونه 
لاستفادته من تعليق نفي البأس على الجريان في الجواب عن سؤاله الأول 
بالتقريب الذي عرفته آنفاأ من أن المراد بجريان المطر إِمَا تقاطره من السماء في 
مقابل وقوفه: أو جريانه الفعلي الذي هو ملزوم عادي لكونه في حال التقاطر, 
فأريد بالاشتراط التنبيه على شرطيّة التقاطر. 

نكن قد يشكل ذلك فيما هو مفروض السائل بأن السطح الذي يبال عليه و 
يغتسل فيه من الجنابة يطهر بإصابة المطر له كما نطق به المستفيضة المتقدّمة التي 
منها صحيحة'"" هشام بن سالم. الدالّة على إناطة طهارة السطح الذي يبال عليه 
بأكثرية الماء من البول؛ فإن من المعللام حول هذا المناط قبل وصول المطر حدًاً 





و ترك التقييد بكون الصبٌ 











يمكن الأخذ من مانه. فيبقى ماؤأه المجتمع على لهره أو الجاري منه من ميزا 
نحوه على طهارته. فلا مقنضي لَأَسَرَاطَقلية الجريان في 
يكون قون السائل: «انبيت ربل َكل تح كاي عن كون ظهره معذاً 
القضاء الحاجة. فلم يقصد بالبول خصوصه حتَّى لا تبقى عيئه بعد إصابة المطر 
الغزير الذي يمكن 








خذ من مائه للوضوء. بل أعمّ منه و من العذرة التي نبقى 
عينها بعد انقطاع المطر. فيتّجه حينتلٍ اعت 






اء التقاطر في جواز الأخذ من ماله. 
0 الدكة الأخذ من ماء 0 
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ذلك المكان القذر. فلا بأس. في مقابل ما لو بقي في ذلك المكان. 

و يحتمل أيضاً أن يكون المراد بالاشتراط بيانُ ما هو مناط الحكم بأن يكون 
المقصود أنّه إذا تحقّق الجريان لماء المطر. فلا بأس به. و ما لم يتحقّق له هذه 
الصفة فهو ماء قليل لاقى نجساً فينجس. فعلى هذا تنهض الرواية دليلاً للقول 
المحكي عن الشيخ الذي ستسمعه”". 

و هذا الاحتمال و إن كان قريباً في حدّ ذاته بل هو أقرب الاحتمالات 
المتطرقة في الرواية بالنظر إلى نفسها مع قطغ النظر عن سائر الأخبار و أمَا 
بملاحظتها فلا بدٌ من حملها على سائر المحامل. أورد علمها إلى أهله؛ فإنّ ظاهر 
قوله: «إذا جرى؛ إرادة الجريان الفعليي#و)سيتصاص الطهارة بالماء الذي حصل له 
صفة الجريان بالفعل. 

و هذا مما بنافيه سائر الأحتبَارحمِ :جروا علي بن جعفر [عن أخيه] "اللي 
في ذيل هذه الرواية من نف الْبَأنَااعيمادوالتمطر َيل صب فيه الخمر. 

و لذا حملها بعض المتأخَرين على الجريان التقديري. أني بلوغ المطر حداً 
يكون من شأنه الجريان في الأماكن المعتدلة: جمعاً بينها و بين سائر الروايات. 

و فيه مع أنه ليس بأولى من حملها على بعض المحامل الأخر التتي منها 
حملها على اعتبار الجريان في خصوص المورد لخصوصيّةٍ فيه. ككونه ممًا لو 
استقرٌ المطر فيه. أو لم_يبلغ من الكثرة حدّاً يجري لتغيّر بمجاورته, كما يشعر 
بذلك ظهورالسؤال في كون السطج مهدا لتوارد النجاسات عليه. فمثل هذا السطح 
لايطهر عادةٌ إل بالمطز الغزيرلذتي يجريء أولا يعتصم ماؤه عن النغير و الاتفعال 





1547 في ص‎ )١( 
1: (؟) بدل ما بين المعقوة النسخ الخطيّة و الحجريّة: وعنهه. و الصحيح ما‎ 
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إلا على هذا التقدير: أو غير ذلك من المحامل التي تقدّمت الإشارة إليها أن هذا 
الحمل لابجدي في رفع التنافي بين هذه الصحيحة و بين صحيحة هشام بن سالم» 
الدالّة على إناطة طهارة الماء بأكثريّته من البول؛ ضرورة أن البول الكائن على 
السطح إمَا مجرّد الأثر أو ما هو بمنزلته بحيث لاتكون إصابة أضعافه من المطر 
موجبةٌ لجريانه خصوصاً إذا كان المطر ناعماً. 

فما عن ظاهر ابن حمزة -من اشتراط اعتصام ماء المطر و كونه كالماء 
الجاري بجريانه بالفعل!!! ضعيف. 

و أضعف منه ما عن ظاهر الشيخ و ابن سعيد من اشتراط جريانه من 
الميزاب!", 

لكنّ الذي يغلب على الظِلنَ أن رضم ألتنبيه على الفرع الذي نبهنا عليه 
من أن الماء الجاري من الميزابتتكرَجدأم"عتصماً بالقطرات النازلة من 
السماء بحكم الماء الجاري] برف مطهريَة كه المطر الجريان مطلقاً أو 
من خصوص الميزاب. كما نُسب إلى ظاهر الأخيرين فلا بد في تحقيق حال 
النسبة من مراجعة كتبهم؛ إذ الظاهر أنه قد ح.صل الخلط بين المبحثين» و 
لم يحضرني كتبهم حتّى أراجعهاء و العبارة المحكيّة عن ابن حمزة ليس فيها 
إشعار بالاشتراط؛ فإنّه قال على ما حكي عنه!" -: و حكم الماء الجاري من 


(1) حكاه عنه صاحب كشف الام في م[:188» و صاحب الجواهر فيها 615:1 وانظر: 
الو 

(؟) حكاه عنهما صاحب كشف اللثام فيه 104:1. وأنظر: التهذيب ١1:١1ى‏ ذيل ح 015947 
والمبسوط 3:1 و الجامع للشرائع: ١؟.‏ 

(؟) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 1:1 وأنظر: الوسيلة: 5 
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المشعب'" من ماء المطر كذلك. أي كالجاري. و المشعب كما في المجمع!"-: 
الطريق. 
و هذه العبارة كماتراها عين ما نبّهنا عليه و لا منافاة بينها و بين مطهّريّة ماء 

المطر حال نزوله على الإطلاق. 

نعم, ربما يستشعر ذلك من العبارة المحكيّة عن الشيخ لكن لا على وجه 
يصع الاستناد إليه. 

قال في التهذيب و الاستبصار -على ما حكاه في المدارك'" .: ماء المطر إذا 
جرى من الميزاب فحكمه حكم الجاري!؟؛ مستشهداً عليه بخير هشام بن 
الحكم. المتقدّم'*) الوارد في مبزابين اناي أحدهما بول: إلى آخره. 

و أما عبارة ابن سعيد فلم أظفر بنقلا تفّصيلاًفيما حضرني من الكتب, 
اقتقم الوفاق. و إلا 








و كيف كان فإن أرادوا بعوَلهقَ” 
لا مزيد عليه. 

و بتلوه في الضعف ما عن المحقّق الأردبيلي غْيه من اشستراط الجريان 
التقديري'7. كما تقذمت الإشارة إلى وجهه مع ما فيه من النظر آنفاً. 

و ربما يستدل للقول باشتراط الجريان ‏ مضافاً إلى الأخبار التي تقدّمت 
الإشارة إليها و إلى توجيهها بخبر علي بن جعفر ‏ المروي عن كتابه عن أخخيه 











(1) في المصدر: «المثعب: بالثاء المثلثة. والثعب: مسيل الوادي. لان العرب 771:1 ,عيبم 
() مجمع البحرين 40:5 «شعب». 

(©) مدارك الأحكام 5/100 

(4) التهذيب 411:1 ذيل ح 1747 و لم نجده في الاستبصار. بل في الميسوط 1:1 

(0) في ص 004 : 1 
(0) كما في جواهر الكلام 71871 








الطهارة / أحكام النجاسات وك : 00 
موسى يلي قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف 


: «إذا جرى مسن ماء المطر فلا 








فإن الشرطيّة بحسب الظاهر مسوقة لبيان اشتراط كون ما 
يكف على الثياب من ماء المطرء لا من ماء الكنيف. 

فتلخص من جميع ما ذكرناه أن الأقوى ما هو المشهور من أن ماء المطر 
لاينجس حال نزوله مطلقاً. بل يطهر كلّ ما يلاقيه بشرط قابليّة المحلّ كالماء 
الجاري. 

لكن ُسب إلى المشهور أَئهٍأعتيروايفيه الكثرة و القوّة في الجملة؛ احترازاً 
عمًا لو تفاطرت قطراتٍ يسيرمًا 

خلافاً لما حكاه في الروض دَكَلقَما تقل عنه!" عن بعض'" من القول 

هريّة القطرات اليسيرةن" 

و مستنده إطلاق مرسلة!* الكاهلي و غيرها من الأدلة المتقدّمة الدالّة على 
سببيّة إصابة المطر للطهارة. 

و مستدد ما نُسب إلى المشهور من اشتراط الغزارة و الكثرة في الجملة منع 
صدق اسم المطر عرفا على القطرات اليسيرة. 








جواهر فيها 91771 و 5194 

يد حسن ابن السسيد جعفر. كما في هامش بعض النسخ الخطيّة لكتاب روض الجنان. 
رض الجنان: 4م18 

امت المرسلة في ص 090 
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و كيف كان فمرجع الخلاف في اعتبار هذا الشرط و عدمه بحسب الظاهر 
هو النزاع في الصغرى. و المتّبع فيه حكم العرف. فمتى صدق عليه اسم المطر 
عرفا لحقه حكمه: و الله العالم. 

(و الماء) القليل (الذي تُغسل به النجاسة نجسء سواء كان في 
الغسلة الأولى أو الثانية) فيما يحتاج إلى التعدّد (و سواء كان متلوناً 
بالنجاسة أو لم يكن و سواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي و 
كذلك القول في الإناء على الأظهر) كما تقدّم الكلام فيه مفضّلاً في مبحث 
الغسالة. : 

و تبيّن فيما تقدّم ضعف المؤلَ ياوها مطلقاً أو في خصوص الغسلة 
المطهّرة أو التفصيل بين الإناء ل غيره. فلا نظِيل)بالإعادة. 

لكن مقتضى ما نفينا عنه البَعَدَكئة اكلم في كون المتنجس منجّساً من 
منعه بالنسبة إلى المتنججساتث. الجدامد م الي بين النجاسة: هو التفصيل بين 
غسالة النجاسات الحكميّة المحضة و بين غيرهاء فلو عُسل ثوب متنجس بالبول 
بعد جفافه و زوال العين, لاتنجس غسالته مطلقاً. و لو كان قبله» نجست من غير 





أمَا في الأولى: فلأنها ماء قليل لاقى نجساً فينجس. 
فلملاقاتها للرطوبة المتخلّفة من الغسلة الأولى التي هي 
كعين النجس في كونها منجّسةٌ لما يلاقيها. 

نغتم, لو حصلت الغسلة الثانية بعد جفاف المحلّ و خلوصه من عبين 
النجاسة و ما بحكمها من الرطوبة المتنجّسة, انّجه حينئذٍ طهارتها بناء على إنكار 
السراية. والله العالم. 








الطهارة / أحكام النجاسات ا 

(و قيل في الذنوب) بفتح الذال. و هو _كما في مجمع البحرين١" ‏ في 
الأصل: الدلو العظيم؛ و لا يقال لها نوب. إلا فيهاماء (إذاألقي على نجاسة) 
على (الأرضء تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة) بل في مطلق الماء القليل 
الملقى على الأرض النجسة. 

و القائل بذلك الشيخٌ في محكي الخلاف. 

قال في المدارك ناقلاً عبارة الخلاف: إذا بال على موضع من الأرض: 
فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتّى يكائره و يغمره [و يقهره]" فيزيل لونه و 
طعمه و ريحه فإذا زال, حكمنا بطهارة المحلّ و طهارة الماء الوارد عليه و 
لايحتاج إلى نقل التراب و لا قلع'" لمكا 

ثم قال: دليلنا: قوله تعالي: (ما جع ل يعليُكم في الدين من حرج ).و 
نقل التراب [من الأرض ]*' إلى توكم إخوجسن 

و روى أبو هريرة فالكدَحَل راق بسكل فقال: اللّهمّ ارحمني و 
محتداوثلة ولا ترحم معنا أحدأ. فقال رسول الله َي «صجرت واسعاء قا ب 
البث أن بال في ناحية المسجد و كأئهم عجلوا إليهه فنهاهم النبئ ييل م أمر 
بذنوب من ماء فأهريق [عليه]!" ثم قال: دعلّموا'" و يسّروا و لا تعشرواءه. 











)١(‏ مجمع البحرين 
(؟) ما بين المعقوفين من المصدر. 


انب 





(4) صحيح البخاري /ا6: ا سئن أبي دأؤّد 6:1" ليه 00 
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قال الشبخ إة: و النبئ يك لا يأمر يطهارة المسجد بما يزيده تنجلا 
فلزم أن يكون الماء أيضاً على طهارته. 

و استشكل المصئّف لله في المعتبر بضعف الخبر. و منافاته الأصل؛ لأن 
الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغيّر أو لم يتخي ر!”. انتهى. 

ولا يخفى عليك أن أدلة نفي الحرج على تقدير تحقّق موضوعها لا تقتضي 
إلا العفو عن نجاسة المسجد. لا طهارته بصب الماء عليه 

و أمَا الرواية فهي مع ضعف سندها لاتنهض حجّةٌ لإثبات حكم مخالفب 
للقواغد؛ لكونها إخبارً عن قضيّة في راقعة مجملة الوجه. فلع المكان الذي أمر 
النبي َي بصب الماء عليه مال حدر ينمفسالته إلى خارج المسجد أو ني 
بالوعة و نحوهاء أو كان رملاً يمر ظاهره بإجرا! الماء عليه. و لم يكن الواجب إلا 
تطهير ظاهر المسجد. أق,كان.الأمر بالصت لتوفير,البلة و استهلاك العين لأن 
الشمس إلى غير ذلك من المحتملات. 

فالأظهر أُنْه لافرق بين الأرض و بين غيرها ممّا شابهها _من الأشياء الغير 
القابلة للعصر في كيفيّة التطهيرء و لابين غسالتها و غسالة سائر الأشياء: فإنكانت 
الأرض رخوةٌ يرسب الماء فيها و لاتنفصل غسالته عنهاء أشكل تطهيرها بالماء 
القليل» كما عرفته عند البحث عن أحكام النجاسات و كيفيّة تطهير المتنجسات 
الغير القابلة للعصر. والله العالم. 





)١(‏ في المصدر: وتنجيسأ. 
(؟) مدارك الأحكام :لالا-4/, وانظر: الخلاف 440-545:1: المسألة 586 والمنعتبر 
لمق 


(القول في) كيفيّة تطهير الأواني. 

و قد جرت عادة الفقهاء ‏ رضوان الله عليهم -على التعرّض لما بتعلق ب 
(الآنية) من حيث الحرمة و الكؤامة في هذا الببحث استطراداً. فتقتفي ‏ تتبعاً 
اللمصتّف وله أثرهم (و) نقول: 

(لا يجوز الأكل و"الشترب ,ني آنية من ذهب أوفضّة) بلاخلاف فيه 
على الظاهر عندناء بل في الجواهر: إجماعاً ماو عن كلّ مَنْ يُحفظ عنه العنم -عدا 
داوّد. فحرّم الشرب خاصّة''! ‏ محصّلاً و منقولاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراا"". 
ا 

و عن جماعة من الأصحاب التصريح باتّفاق المسلمين على حرمة الأكل و 
الشرب فيها. 

لكن في الوسائل حكى عن الأصحاب أنّْهم نقلوا القول بعدم الحرمة عن 
جمع من العامة: و لذا احتمل جري بعض الأخبار الآنية التي وقع فيها التعيير 





() حلية العلماء 11:1 المجموع 1440١‏ 
(1) جواهر الكلام 1251 
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بالكراهة ‏ مجرى التقيّةل0. 


(و) كيف كان فالظاهر -كما صرّح به غير واحدٍ -عدم الخلاف 





بينناء بل 
عن ظاهر جماعة من الأصحاب أو صربحهم دعوى الإجماع على أنه (لا) يجوز 
(استعمالها) مطلقاً و لو (في غير ذلك) مما لا يندرج في الأكل أو الشرب. إلا 
أنه حكي عن الشيخ في الخلاف أنه قال: يكره استعمال أواني الذهب و الفضّة: و 
كذا المفضّض منها'" 

و ظاهره إرادة الكراهة المصطلحة. 

لكن عن جماعةٍ من المتأخَرينالتصريحٌ بن مراده الحرمة!". 
٠‏ ما حكي عنه فولازكاة الخلاف»يين التصريح بالحرمة!* 

و كيف كان فمستند الحكم:أخبار متشفيضة من طرق الخاضّة و العامة: 

فعن الجمهور: أنْهمرَروا تن لبي يي أّه,قال: ٠لا‏ تشربوا في آنية الذهب 
و الفضّة: و لا تأكلوا في صحافها”* فإنّها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة»!". 

و ربما يستشعر من التعليل الواقع في هذا الخبر أنّ المراد بالنهي المنع من 








(1) الوسائل. ذيل ح ١١‏ من الباب 58 من أبواب النجاسات. 

(؟)كما فى كتاب الطهارة ‏ للشب 7 الخلاف 14:1 المسألة 16. 

() حكاء في كشف اللثام 487:1 عن المعتبر 404:1. و مختلف الشيعة 8:1** المسألة 0507 
و الذكرى 156:1 

(4) حكاه عله صاحب كشف اللثام فيه 485:١‏ الهامش (/) و كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ 
الأتعاري ‏ : 1 وانظر: الخلاف 40:5 المسألة 1١4‏ 









(6) صحاف جمعٌ. مفردها: صحفة. و هي إناء كالقصعة المبسوطة و نحوها. النهاية ‏ لابن 
الأثير. 173 وصحفام 


(8) صحيح البخاري /493. صحيح مسلم ©8/17883. سئن البيهقي 5801 


الطهارة / أحكام الأواني و الجلود 57 لذن 
مطلق استعمالهاء وكون تخصيص الأكل و الشرب بالذكر؛ لعموم الابتلاء بهماء كما 
يؤيْد ذلك تخصيص الشرب بالأواني و الأكلٍ بالصحاف. مع أن الخصوصيّة 
بالنسبة إليها غير مقصودة بلاشبهة؛ و التخصيص جارٍ مجرى التعارف. فليتأمّل. 

و عن علي د أنه قال: «الذي يشرب في آنية الذهب و الفضّة إنما 
يجرجر ١١‏ في بطنه نارأ1". 

و من طريق الخاصّة: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ قال: سألت 
أبا الحسن الرضا علي عن آنية الذهب و الفضّة؛ فكرههما. فقلت: قدروى بعض 
أصحابنا أنّه كان 0 3 مآ ملبسة فضّة, فقال: «لا والله. نما كانت لها 


فلتأ" ن 





في الحدائق: العذر بالعينَ المهملة لَمّ 
و حسنة الحلبي أو صحيحته عن به ع ار رن 


فضّة و لا في آنية مفضّضة0". 





(1) الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف أو الحلق. الغر للهروي ‏ 77:1 «جرره. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة 000-8:5:8: و لم نجده عن على عي في المصادر الحديثية 
لأبناء العامة و رواء البسخاري في صحيحه /: 0161 وكذا مسلم في صحيحه 
018/1118" و أيضاً ابن ماجة في سننه 1:. 541/11 عن النبئ ل 

(7) في وض 1 

0 إملفالة 4ه الوسائل. الياب 50 من أبواب النجاسات. ح ١‏ 

















بذديب: «فضة. 
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و عن داؤد بن سرحان عن أبي عبدالله لي . قال: «لا تأكل فى آنية الذهب و 
الفضة:!0. 

و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عي أنّه نهى عن آنية الذهب و 
الفضة'". 

و عن موسى بن بكر عن أبي الحسن طكة: قالة آنبية الذهب و الفضّة متاع 
ذين لا يوقنون»!”. 





ع هه 


و عن الفقيه روايته مرسلاً عن 





و رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علب قال: «لا تأكل من آنية الذهب 
و الفضّة!*. 


و مونّقة سماعة بن هران عن أبي عبدالهإلليّة. قال: «لا ينبغي الشرب في 
آنية الذعب و الفضةه, 
بع نَأححية وسقت" قالّ: كنت مع أبي عبدان ةا 
ل: إن عباد بن كثير يكره 


الشرب في الصفر. فقال: دلا بأس» و قال علي للرجل: «ألا سألته أذهبٌ هو أم 






أتي بقدح من صفر. فقال ر. 





فضة؟ 


.* الكافي 1/5791 الوسائل. الباب 78 من أبواب النجاساتاح‎ )١( 
(؟) الكافي 4/5101 الوسائل. الباب 18 من‎ 
الكافي 53871//: الوسائل. الباب 16 من أبو‎ )©( 
الوسائل. الباب 76 من أبواب ال‎ .٠١7/557: الفقيه‎ )4( 
0 الوسائل. الباب 18 من أبواب النجاسات.ح‎ .٠١0/575:5 الفقيه‎ )0( 
1 الوسائلء'‎ :٠١7+ 155220 الكافي 618:1/* الفقيه‎ )3( 
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و خبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه فل في حديث 





المناهي قال: «نهى رسول الله يي عن الشرب في آنية الذهب و الفقة»!". 

و رواية قرب الإسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه لفل «أن رسول الله ييه نهاهم عن سبع. 
الفشةرا": 7 


الشرب في آنية الذهب و 





و المرويّ عن الكافي في المونّق ‏ عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن 
أبي عبدالنه يني أنه كره الشرب في الفضّة و في القدح المفشض. و كذلك أن 
يدهن في مدهن مفضّض. و المشطة كذلك'". 


و عن الصدوق بإسناده عن «طظلبة ميلةمر زاد «فإن لم يجد بُدَأْ من 








في القدح المفض عدل بفمه إعن موضع القِضَوُوا. 

في الحدائق: و هذه الؤيادة,محتمَلّة لأن تكون من كلامه. أو من أصل 
الخخبراف. 

هذه جملة ما وصل إلينا من الأخبار الواردة في الباب. و هي بأسرها تدلٌ 
على مرجوحيّة استعمال آنية الذهب و الفضّة فى الجملة, أمّا بالنسبة إلى الأكل و 
الشرب فهي نص فيهماء و بالنسبة إلى ما عداهما من الاستعمالات فبعضها يدل 
عليه بالإطلاق. و قد يدلّ عليه أيضاً بعضها بالنصوصيّة. كما سنشير إليه. و هذه 





(1) الفقيه 1/4:4: الوسائل. الباب 78 من أبواب النجاسات ح 4. 
(؟) قرب الإسناد: 57/9١‏ الوسائل. الباب 18 من أبواب النجاسات.ح 1١‏ 








(؟) الفقيه 5/17117#١٠1ء‏ الوسا: 


(0) الحدائق الناضرة 080300 
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الأخبار ما بين ما وقع فيه التعبير بصيغة 
و في تعضها التعبير بلفظ «لا ينبغي». 
ما الطائقة الأوئى: فظاهرها الحرمة. 


3 الفظ النهي أو التعبير بنفظ الكراهة. 





و أما الطائفة الثانية و هي ما ورد ذ ظ الكراهة فلا ظهررلها إلا 
في المرجوحيّة المطلقة الغير المتافية للحرمة أو الكراهة؛ فإنّ الكراهة المستعملة 
في كلمات الأئمَةطتي بحسب الظاهر ليست مستعملة || في معناها اللغويّ و 
العرفي. لا الكراهة المصطلحة عند الستشرّعة. و هي بمقتضى معناها العرفي 
تجامع الحرمة و الكراهة. فلا منافاة بين هذه الأخبار و بين الأخبار الدالّة بظاهرها 








على الحرمة. كما قد يُتوهم. 

و أمّا ما وقع فيه التعبإر بلفظ :لا ينلغي» و هو موئقة!'" سماعة: فظاهره 
الكراهة؛ فإنٌ لفظة «لاايتنبغىة.و إن جاز استعمالها على سبيل ١‏ في 
المحرّمات, لكن الشائع الُتعارف !. اَتَعمَانها في الأمور الغير المناسبة, لا 
المحرّمة, فلها ظهور عرفئ في الكراهة, كما أن رواية'"' موسى بن بكر مشعرة بها 
أو ظاهرة فيها. لكن لا على وجهٍ يصلح لصّرف الأخبار الدالة على الحرمة عن 
ظاهرهاء خصوصاً مع استفاضة تلك الأخبار. و اعتضاد بعضها ببعض. و قوّة 
ظهور بعضها في الحرمة. كالعامي'" المرويّ عن على عُتيو. و هو و إن كان عامياً 

لكنّه لمعروفيّته عند الأصحاب و اشتهار مضمونها بين الخاصّة و العامة ليس موقع 


ريبة فلا بأس بالعمل بمثلها. 








(0) تقدّمٍ في ص 701 
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هذاء مع أنّ فيما عداها غنئ و كفاية. 

و لو سُلّم صلاحيّة الخبر الظاهر في الكراهة في حدّ ذاته لصَّرف الأخبار 
الدالّة على الحرمة عن ظاهرها. فلا ينبغي الالتفات إلى ظاهره بعد مخالفته لفتوى 
الأصحاب و إجماعهم. فلا إشكال في أصل الحكم. 

لكنّ مور ل الأخبار الظاهرة في الحرمة خصوصٌ الأكل و الشرب» بل 
ريما يظهر من بعض الأخبار اختصاصه بإناء الشرب: 

كصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى طُء قال: سألته عن المرآة هل 
يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال: «نعم, إِنّما يكره استعمال ما يشرب 
بهو" 

و عن قرب الإسناد روليتها مثلهاء إلا أنه قال: و سألته عن المرآة هل يصلح 
العمل بها إذا كان لها حلقة فِضّة؟. قال «نعم. إِنّما كره ما يشرب فيه استعماله»!". 

لكنّه لابدٌ من تأويلها بعد مختالفة تَدَاهرها لنتوى الأصحاب و للأخبار 
الناهية عن الأكل بِجَغْل الحصر إضافياً أريد به الاحتراز عمّا ئيس بآنية كالمرآة و 
نحوها. 

و يحتمل أن يكون قوله طلي: هما يشرب به» كنايةٌ عن مطلق الآنية حيث إن 
من شأنها غالباً أن ُستعمل في الشرب كما أنه يحتمل أيضاً بل لعلّه الظاهر من 
الرواية إرادة الإناء المفضّضء لا الفضّة. 

و كيف كان فما يصلح الاستناد إليه لتعميم الحكم بالنسبة إلى سائر 





(1) المحاسن: 14/881 الوسائل, الياب 71 من أبواب النجاساتح 0. 
(؟) قرب الإسناد: 1188/147ء الوسائل» الباب 77 من أبواب النجاسات» ذيل ح 0. 
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الاستعمالات بعد الإجماعات المحكيّة المعتضدة بالشهرة و عدم نقل الخلاف في 
المسألة ليس إلا خبر'”! محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علق أنه نهى عن آنسية 
الذهب و الفضّة, الدالّ بإطلاقه على النهي عنها مطلقاً في سائر استعمالاتها. 


و أمَا ماعداه من الروايات و إن كان بعضها نضا فى إرادة سائر الاستعمالات 
-كصحيحة!" محمّد بن إسماعيلء التي ورد فيها قضيّة المرآة ‏ لكنْها لا تدلٌ على 


الحرمة؛ لما أشرنا إليه من أنّ الأخبار المتضمّنة للفظ «الكراهة» لا تدأ 
مطلق المرجوحيّة الصادقة على الحرمة و الكراهة. 

و ما يقال من أن مبالغة الإماميليّةٍ في تنزيه فعل أبي الحسن علي عن 
إمساك المرآة الملبسة بالفضة قَنائتة على إزإدة/إلحرمة من الكراهة ‏ ففيه ما 





إلاعلى 


لايخفى. خصوصاً مع أن المرآة بحسب الظاهرأغير مندرجة في موضوع الآنية و 
إن أوهمه كلام السائل و يوب الام يلقل كما يبهد بذلك العرفٌ و اللغة بل 
صحيحة علي بن جعفر ‏ المتقدّمة!" على بعض محتملاتها. 

فالظاهر أن منشأ ما ذكره السائل من نقل رواية المرآة مجرد المناسبة بينها و 
بين الآنية. أو أنه فهم لبعض المناسبات أن المراد الآ التي كرهها الإمام ل ما 
يعم مثلهاء لا خصوص مسمّاها عرفاً. كما يشهد لذلك نقل الإمام ع3 لقضيّة 
العبّاس و أمر أبي الحسن ني بكسر القضيب, مع أن القضيب ليس من الآنية 










يجه في ص 801 الهامش (5). 
في ص 501 
(©) في ص 080 
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بلاشبهة, فالمراد بالكراهة الشاملة لمثل هذه الأمور ليس إلا مطلق المرجوحيّة. 

و الحاصل: أنه لا يستفاد من الروايات التي ورد فيها التعبير بالكراهة أزيد 
من المرجوحيّة. و ثبوت حرمة بعض الاستعمالات كالأكل و الشرب ‏ بدليلٍ 
خارجى لا يصلح دليلاً لحمل الكراهة في هذه الروايات على خصوص الحرمة, 
بل الإنصاف أنه لو لا اعتضاد إطلاق خبر محمّد بن مسلم بالفتاوى. لأشكل 
استفادة الإطلاق منه أيضاً؛ لكونه إخباراً إجمالياً عن نهى صادرٍ عن الإمام للق 
لم ل و 1 ان 
يُعددَ به - في كون متعلق النهي الصادل#عنه يي مطلق استعمالها و إن اقتضاه 
حذف المتعلّق و إضافة النهي إللّ نفس الآثية,كيكن الاعتماد عليه لا يخلو عن 
إشكالء فعمدة المستند في التعْتيحآموَالإجتهام؟ 

و من هنا قد يقوى ف يلط جوز إفتنائهاء إذ لا إجماع على المنع منه فإ 
فيه قولينء كما ستعرف, بل ربما يستشعر من الأخبار الناهية عن الأكل و الشرب 
عدم حرمة الاقتناء بل و كذا التزيين بهاء فإنّه ل يُعد استعمالاً لها عرفاً 

و لو قيل أن التزيين أيضاً نحو من استعمالها. 

قلنا: كلمات المُجمعين منصرفة عن هذا النحو من الاستعمال. 

نعم» لا ينبغي التأمّل في كراهته بل و كراهة الاقتناء أيضاً؛ لقوله ل في 


لذ 





خبر موسى بن بكر: «آنية الذهب و الفضّة متاع الذين لا يوقنون» 


(1) تقدّم تخريجه في ص 85 الهامش (06. 
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و في أمر الإمام لي بكسر القضيب في صحيحة!" محمّد بن إسماعيل 
أيضاً شهادة عليهاء والله العالم. 
تنبيه: مقتضى ظاهر النصوص المستفيضة الناهية عن الأكل و الشرب في 
آنية الذهب و الفضّة كظاهر المتن و غيره و صريح بعض"'" متأخُري المت ببن: 
حرمة نفس الفعلين من حيث ذاتهماء فإيصال ما في الآنية إلى الجوف على وجو 








صدق عليه عرفاً الأكل أو الشرب في يكون بمباشرة الفم للآنية كما هو 
الغالب في الشرب. أو بآليّة اليد و ما جرى مجراها من الوسائط الغير المنافية 





للصدق العرفي -محرُمٌ و إن لم يكن نفين الإيصال الذي به يتحقّق مفهوم الأكل 
و الشرب إذا ُوحظ من حيث هل استعمالا الآنية؛ إذ المدار ‏ بمقتضى هذه 
الأخبار على صدق الأكل و الشثرب في الآنية] سأواء صدق عليهما استعمال الآنية 
أم لاء غاية الأمر أن حصو لَِالميوان المحم - الذي هزِ,عبارة عن الأكل أو الشرب 
في الآنية: كما في معظم الأخبارء أو من الآنية: كما في بعضها ‏ ملزوم لتحقّق 
الاستعمال إِمّا لكونه من مقدّمات وجوده؛ أو من مقوّمات ماهيّته. فلو لم يكن لنا 
دليل دالٌ على حرمة استعمال آنية الذهب و الفضّة عدا الأخبار الناهية عن الأكل و 





الشرب فيهاء كنا نلتزم بإباحة سائر الاستعمالات حتّى المضمضة و الاستنشاق» 
بل كُنَا نقول: لوتناول الشئ من الآنية و وضعه في فمه بقصد الأكل فمَتّعه مان من 
الازدراد لم يصدر منه إلا التجري, و إِنّما التزمنا بحرمتها؛ للإجماع و غيره ممّا دل 
على حرمة استعمالها مطلقاً. 
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و الحاصل: أن مقتضى ظواهر النصوص حرمة نفس الأكل و الشرب» 
لامجرّد التناول من الإناء. كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب على ما فهمه منهم 
صاحب الحدائق 17 بل ربما نسبه غير واحدٍ إلى ظاهر المشهور. و لكك ستعرف 
ما في هذه النسبة من النظر. 
و قد حكي عن المفيد القولُ بحرمة ذات المأكول و المشروب ما داما في 
آنية الذهب و الفضّة!". 





و مآله إلى ما قوّيناه؛ لأنّ إضافة الحرمة إلى الذوات إِنْما هي بلحاظ الفعل 
المتعلّق بهاء فالمراد بحرمة المأكول ما دام في الآنية ليس إلا حرمة أكله فيها. 
فالاعتراض عليه بأنَ النهي عن الأكل لا يتْمَرَّككإلى المأكول ليس على ما 

و أضعف من ذلك المناقشةٌ في الاستدلال لمذهبه بحديث «يجرجر في 
غير مَرَادةمي المتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سبباً 
في دخول النار في بطنه. و هو لا يستلزم تحريم نفس المأكول و المشروب!"؟ 
ضرورة أنّ المتبادر منه كون الأكل بنفسه سبباً لجرجرة النار ف في البطن لا مقدّمته 
ني هي أجنية عن ابطن» فالمتبادر إلى الذهن من انيه ليس إلا حرمة المأكول. 
التي مآلها إلى حرمة الأكل كما أنّ هذا هو المتبادر من الأخبار الناهية: فهذا هو 
الأقوى. بل لا يبعد الالتزام بذلك مع قطع النظر عن النواهي المتعلّقة بهما 





بطنه نارأ»7"0 بأن |0 








4 :0 الحدائق الناضرة‎ )١( 

(؟)كما فى مدارك الأحكام 181:1 وانظر: المقنعة: 844 
جه في ص 581 الهامش (). 

(4) المناقشة للعاملي في مدارك الأحكام 5811 
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اتّحاده مع الاستعمال للآنية حقيقةٌ لامسامحةً و انّصاف مثل هذه الأفعال ‏ التي 
لاتتحقق ماهيّتها إلا بعد تناول الشئ من الآنية ‏ بكونها استعمالاً للآنية ليس إلا من 
باب التوسعة و المسامحة العرفيّة؛ و إلا فنفس هذه الأفعال لو أُوحظت بنفسها 
لاتتّصف عرفاً بكونها استعمالاً لها. لكن الأخبار المستفيضة دلت على حرمة 
الأكل و الشرب. فئلتزم بهاء و أمَا الوضوء و نحوه فلم يتعلّق يه بعنوانه الخاض 
نهئ شرعئ. و إنّما دل الدليل على حرمة استعمال الآنية. فما لم يتحقّق الاسثعمال 
بنفس الوضوء من حيث هو لا يحرم. 

فما عن المشهور من الحكم بِصِتِجّة الوضوء لا يخلو عن قوّة ما لم تكسن 
الآنبة من المقدّمات المنحصرة المانعة يتنج التكليف, و كان الوضوء 
بالاغتراف منهاء لا بالارتماس فيها: 





و عن كاشف اللثام تصرح يضحته في صورّة إلارتماس أيضا". 

و هو ضعيف؛ لاتحاده حينئذٍ في الوجود مع الاستعمال المحرّم؛ فلا يصحٌ. 

و المرجع في تشخيص الإناء و الآنية و الأواني هو العرف. كما عن جماعةٍ 
التصريحٌ بذلك!". 

و عن مل الَغويّين إيكال معرفة الإناء إلى العرفء فلم يذكروا في تفسبره 


0 ن أيدينا من المصادر؛ و لا على المحكي ف كشف اللثام» 

اج ا ص 4 - هكذا: (لو تطهر من 3 

منها أو الصبٌ منها في اليد 5 ثم التطهير بما في اليد لا بوضع الأ فين 

أو الصب منها على أعضاء الطهارة أو جعلها مصيا لماء الطهارة: صححّت طهارتة) كما في 
التبتتركف إلى لتر 

(؟) حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها 4:1+ 
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إلا أنه «معروف» عدا أنّه حكي عن المصباح المنير أنّه قال: الإناء و الآنية كالوعاء و 
الأوعية لفظاً و معنى!9. 

وهو ممّالا يساعد عليه العرف؟إذ الظاهر عدم ترادف الوعاء والإناء عرفا 
و قد ذكر بعضٌّ'" أن الظاهر أن ما في المصباح تفسير بالأعم؛ لأنْ الإناء وعناء 
خاصٌ لا مطلقه. 

أقول: و لعله تفسير بالمباين: فإ تسمية الإناء من حيث هو وعاء لا يخلو 
عن تأملٍ؛ إذ الغالب أنه إنّما يطلق على الإناء الوعاء بالإضافة إلى ما يوضع فيه. 
فيقال مثلاً: وعاء السمن, و أوعية الماءو غير ذلك: كما يقال: موضع السمن و 
مقرّه و مكانه. و لا يُسمَى باسم لأعاء إذا لوبط الظرف في حدّ ذانه شيئاً مستقالاً 
كما يُسمّى باسم الإناء. 

و كيف كان فلا وثوق بهذا التمينسوء .و لاإ نقو ل تحجّيّة قول اللغويّ من باب 
التعيّد. 

هذاء مع أنا لم نعثر على ما يكون إطلاق اسم الوعاء عليه أوضح من إطلاق 
اسم الإناء؛ لما أشرنا إليه من أنّه لايكفي في تسمية الشئ وعاءً على الإطلاق 
إطلاقٌ اسم الوعاء عليه بالإضافة إلى ث 





فما جزم به بعضٌ!"_من صدق اسم الوعاء على بعض الأشياء. الذي وقع 
الكلام و الاشتباه في اندراجه في موضوع الآنية, كالمكحلة و نحوها كأنّه جزم 


(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 0774:1 وانظر: المصباح المثير: 51 
(1) راجع:كشف الغطاء: 18# و جواهر الكلام 151+ 
(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة 814:8 
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في غير محلهء فالمرجع في تشخيص ما يُطلق عليه اسم الآنية ليس إلا العرف» و 
في الموارد المشتيهة يُرجع إلى أصالة الإباحة» و القدر المتيقّن مما يصع إطلاق 
الاسم عليه هي الأدوات المعدّة شأناً لأن تُستعمل ظرفاً لدى الحاجة إليه و إن 
لم تكن بالفعل معدّةٌ بل مصنوعة لغرض آخحرء و ما عداها ما مشتبه الحال أو 
معلوم العدم. 

نعم, لا فرق فيما كان من شأنه الاستعمال في الوعائيّة بيين صغيره و كبيره» 
فمكان النشوق! و نظائره بحسب الظاهر مندرجة في موضوعهاء بخلاف وعاء 
الحروز و التعويذات و الرقى و نحوهاءِفإنّها لا تُعدَ آنيةَ في العرف. 

كما يوي ه صحيحة منصولاابن حار عي أبي عبدالله ل قال: سألته عن 
التعويذ يُعلّق على الحائضء فتال:.«نعم. إذاأكال في جلد أو فضّة أو قصبة 
ينا 











حديده 
و خبر حرز الجواد"؟ 
و يظهر من بعضٍ أنّها داخلة في موضوع الآنية و لكنّها خمارجة من 
حكمها؛ للصحيحة المتقدّمة!©. 
و فيه: أن جَعْل الصحيحة شاهدةٌ لخروجها من الموضوع كما يشعر به 


سوق الرواية و يشهد به العرف ‏ أولى. 


(1) النشوة : سعوط يجعل أو يْصبٌ في الأنف. أ السان العرب :٠١‏ 708 «نشق» 
(1) الكاقي 4/٠016‏ الوسائل؛ الباب 70 من أبواب النجاساتباح 6 

(6) مهج الدعوات: 01 و ما بعدهاء و عته في بحار الأقوار. ترا 
(4) آنف 
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و ربما يستشهد بصحيحة محمّدبن اسماعيل؛ المتقدّمة!'! المشتملة على 
قضيّة المرآة. على أن الآنية أعمّ ممًا يطلق عليه اسمها بالتقريب الذي تقدّمت 
الإشارة إليه و إلى ضعفه. 

و حكي عن كاشف الغطاءطة في تشخيص موضوع الإناء أنّه قال: يُعتبر 
فيه اجتماع قيودٍ أربعة: 

الأوّل: الظرفيّة. 

الثاني: أن يكون المظروف معرضاً للرفع و الوضع؛ فموضع فص الخاتم و 
عكوز الرمح وضبّة السيف و المجوّف من حلي المرأ المُعد لوضع شئ فيه للتلّذ 
بصوته. و محل العوذة و قاب النذاعة و نييلت لظاهر أخرى بمنزلة الثوب مع 
الوضع على عدم الاتفصال ليسن منها. 

الثالث: أن تكون مُوتضوعَةٌ على صورة متا البيت الذي يعتاد استعماله 
عند أهله من أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوهاء فليس القليان ولا رأسها و 
رأس الشطب و لاما يجعل موضعاً له أو للقليان و لا قراب السيف و الخنجر و 
السكين و بيت السهام و بيت المكحلة و المرآة و الصندوق و السّفط!"' و قوطي 
النشوق و العطر و محل القبلة و المباخر و نحوها منها. 

الرابع: أن يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه و حواشي كذلك, فلوخلا 
عن ذلك -كالقناديل و المشبّكات و المخرّمات و الطبق لم يكن منهاء و المدار 





(1/ في ص 081 
(؟) الشغط: ما يعبّى فيه الطيب و ما أشبهه من أدوات النساء. لسان العرب 818:7 وسفط». 


الطهارة / أحكام الأواني و الجلود 7 2 5 1000 
على الهيئة لا الفعليّة!". انتهى. 

أقول: في اعتبار بعض ما ذكره من القيود تأمّلء و في كثير من أمئلته الي 
جعلها خارجةٌ من الموضوع نظر أو منع؛ و الله العالم. 

(و يكره) الأكل و الشرب في الإناء (المفّض) بل مطلق استعماله على 
المشهور, بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافاً لاما يحكى عن الخلاف حيث سوّى 
بينه و بين أواني الذهب و الفضّة في الكراهة التي صرّح غير واحدٍ من الأصحاب 
بإرادته الحرمة منها هناك!". انتهى. 

بل لا يبعد كراهة استعمال مطلق,الآلات المفضّضة حتى مثل القضيب و 
لجام الفرس و المرآة الملبسة بالفظلة. 

و مستئد الحكم أخبار مستفيضة: 

منها: قوله مي في ززاية التحلبي, المتقدّمة!"بلا تأكل في : 
لا في أنية مفضّضة». 

و خبر بريد, المتقدّم!*: أنه كره الشرب في الفضّة و في القدح المفضّض؛ و 
كذلك أن يدهن في مدهن مفضّض. و المشطة كذلك. 





من فضّةو 


و صحيحة محمّد بن إسماعيل؛ المشتملة على قضيّة المرآة و القضيب 
الملبسين بالفضّة!. 


(1)كشف الغطاء: 187 و حكاه عنه مختصراً صاحب الجواهر فيها 7715 
(؟) جواهر الكلام 4٠:1‏ وانظر: الخلاف 14:1 المسألة 18. 

() في ص 01 

(4) في ص 607 

(0) نقدّم تخريجها في ص 81١‏ الهامش (4). 
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و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى لي قال: سألته عن المرآة هل 
يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال: «نعمء إِنّما يكره استعمال ما يشرب بهه 
قال: و سألته عن السرج و اللجام فيه الفضّة أيركب به؟ قال: وإن كان مموّهاً لا يقدر 





على نزعه منه فلا بأسء و إلا فلا يركب به»1". 

و عن مستطرفات السرائر نتقلاً من جامع البزنطي, قال: سألته عن السرج و 
اللجام'" و ذكر مثله. 

و الظاهر أن الأواني و الآلات التي لها حلقة فضّة غير مندرجة في موضوع 
المفضّض: أو أنْ إطلاقه منصرف عنهاء و على تقدير الاندراج و عدم الانصراف 
فهي خارجة من الحكم, كما لال عليه تيكيتا(" ابن بزيع و علي بن جعفره 
الدالتان على نفي البأس عن ألمرآة التي لها حبلقة فضّة, و أنه كان لموسى بن 
جعفر طق مرآة كذلك»,ز تيا روي من أنه كان للدين َيه قصعة فيها حلقة من 
فشةا". و لدرع َل جلك فقا 

و يحتمل قوياً اختصاص الكراهة بما إذا كانت الأواني و الآلات ملب بها 
أو مشتملةٌ على مقدارٍ معتدّ به منهاء كما حكي عن المعتبر التصريح بنفي البأس 





(1) تقدّم تخريجها في ص 80 الهامش ١(‏ و ). 

(1) السرائر م004 الوسائل, الباب 80 من أبواب النجاسات» فيلح 6و1 

(©) تقدّمنا في ص ١01لاو‏ 00+ 

(4) المعتير 401:3 

(6) الكافي 4/4007:1 الفسقيه 404/181-1:4: الأمالى ‏ للصدوق ‏ : 1/19 (المجلس 
السايع عشر) الوسائل؛ الباب 16 من أبواب أحكام الملابسءح 5 و كذا الباب 21 من أبواب 
النجاساتح 0. 








الطهارة / أحكام الأوان 





والجلود 011111 100 
. كالحلقة للسيف و القصعة: أو كالضبّة و السلسلة الي 





عن اليسير من 





تُشعب بها الإناء'3. 

و يشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال: سُّثل أبو عبدالله خيلا عن الشرب 
في القدح فيه ضبّة من فضّة, قال: «لا بأس إِلَا أن تكره الفضّة فتنزعهاء!". 

و قد روي أنه كان حلقة قصعة الن يف وضبّتها من الفضّةا. 

2 المقدامء قال: رأيت أبا عبدالله طقةٍ قد أني 
بنزعها بأسنانه!*» لأنّه حكاية فعلي لم يُعرف 
وجهه. كما أن ما حكي من اشتمال قصبعة النبن ييه و درعه على حِلّق من فضّة 
أيضاً لا يخلو عن إجمالٍ من حينثا الوجخبل قد أشرنا آنفاً إلى عدم اندراج مثل 
هذه الأمور عرفاً في موضوع |لمفضّض. و /لصّحيحة المتقدّمة© ‏ النافية للبأس 
عن القدح الذي فيه ضبّة من فضّةٍ ‏ قابلة للحمل على إرادة نفي الحرمة و إن كان 
مخالفاً للظاهر, فتعميم الكرآهة بالنلبة إلى مطلق ما يُسمّى مفضّضاً خصوصاً 
بالنسبة إلى الآنية كما يقتضيه إطلاق النصوص و الفتاوى ‏ أحوط و أنسب 
بالمسامحة في دليلها. 





ولا ينافيه رواية عمرو 








بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأ 





(1) حكاء عنه الصيمري في كشف الالتباس 401:١‏ و كذا السبزواري في 
وانظر: المعتير 681:1 . 5 

(؟) التهذيب 841/41:4: الوسائل. الباب 11 من أبواب النجاسات»ح 4. 

() راجع: المعتير 401:١‏ 

(4) الكافي 31/51:1 المحاسن: 14/087 التهذيب #84/41:4: الوسائل؛ البباب 17 من 
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نعم. ينبغي استثناء السيف من الآلاتء كما يدل عليه خبر ابن سنان اليس 
بتحلية السيف بالذهب و الفضّة بأس»٠"‏ فإن لهذه الرواية نوعٌ حكومةٍ على 
الأخبار الناهية. 

و ماعن الفريقين!" روايته من أن قبضة سيف رسول الله يي و قبيعته "او 
احلية ذات الفقار كانت من فضّة!, 

و روي أيضاً أله كان نعل!*' سيف رسول الله ييه و قائمته!9 فضّةٌ و بين 
ذلك جلّق من فضّة!", . والله العالم. 

ثم إن مقتضى ظاهر رواية" الجلبي: حرمة الأكل في آنية المفّض 
كالفضّة؛ ولكن مقتضى الجمع بينهاو ب نْبنأتمو صريح في الجواز كصحيحة ابن 
وهبء المتقدّمة!"' بناءً على اطراد حكم المفُصْض بالنسبة إلى موردهاء و حسنة 





.١ الكافي 4/06:1: الوسائل البانب 6 عن باب أحكامالملابسح‎ )١( 

(1) الحاكي عن الفريقين هو صاحب الجواهر فيها0:1”. 

() قبيعة السيف: : ما على مقبضه من فضّة أوحديد. مجمع البحرين 4 رقبع». 

(4) الكافي 1 و 01/ا6الت و 641/5396 الأمالي - للصدوق ‏ : ٠١/78‏ (المجلس 
الثامن و الأربعون) عيون أخبار الرضا 8 5 *148/81-8 و عنها في الوسائل, الباب 30 
من أبواب النجاسات»ح 8و .ه و كذا الياب 14 من أبواب أححكام الملابسوح 4؛ سئن أبي 

5887/51 و 1084 سنن النسائي :0114 سئن الترمذي 21741/101:6 سنن 
الدارمي 511:6 : 

(0) نعل السيف: الحدي النهاية ‏ لابن الأثير - 8:0 «نعل». 

(3) في النسخ الخطية و ٠‏ و ما أثبتناه من المصدر. 

() الكاقي :5/400 0 د كراب أحكام الملابسء اح ؟» مسنن النسائي 
ليطا 

(8) المتقدّمة في ص 0١‏ 

(4) في ص 10د 














داو 
او 













الطهارة / أحكام الأواني و الجلود. ا 2 للها 
ابن سنان أو صحيحته عن أبي عبدالله م قال: «لا بأس أن يشرب الرجل في 
القدح المفضّض. واعزل فمك عن موضع الفضّة!' ‏ هو حمل النهي على 
الكراهة. كما يؤيّده بل يشهد له رواية بريد. المتقدّمة!" المصرّحة بكراهة الشرب 
في القدح المفضّص على ما رواها الصدوق من زيادة قوله: «فإن لم يجد بدا من 
الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة!" فإِن المتبادر منها 
إرادة الضرورة العرفيّة لا الضرورة المبيحة للمحظورات, كما لا يخفى. 

و ما تقدّم!؛ نقله من صاحب الحدائق من احتمال كون الزيادة من كلام 
الصدوق لا ينافي الاستشهاد؛ فإنّهِ و إنكان احتمالاً قوياً لكنّه مخالف للظاهر. 

ولا يستلزم من حمل النهقٍ على الكَوّاهِة بالنسبة إلى المفضّض دون آنية 
الفضّة استعمال المشترك في معنيبه. كما زمه صاحب الحدائق» و استشهد بهذه 
الرواية و نظائرها على بحوَارَا* .لإمكان إرادة القدر المشترك من باب عموم 
المجاز الذي هو من أقرب المجازات. مع أن التحقيق أن جواز الترك الذي هو 
فصل الكراهة أمر خارج من ماهيّة النهي قد ثيت بدليلٍ خارجي. فلو حُلَي النهي و 
نفسه لكان مقتضاه لزوم ترك الفعل. و حيث دلّ الدليل على الرخصة في الفعل 
رُفع اليد عمًا يقتضيه صرف النهي من حيث هو بمقدار دلالة الدليل؛ فليتأمل. و 
لتمام التحقيق مقامٌ آخر. 





(1) التهذيب 541/41:4 الوسائل الياب 57 من أبواب النجاسات»ح 0. 
(1) في ص 507 

(0) تقدّم تخريجه في ص 0781 الهامش (8) 

(4) فني ص 60878 

(0) الحدائق الناضرة 811526 
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و. كيف كان فلا إشكال في عدم الحرمة بعد عدم الخلاف فيه و دلالة 
الخبرين عليه. 

(و) لكن مقتضى ظاهر الخبرين هو ما (قيل) بل نسب" إلى المشهور من 
أنه (يجب اجتناب موضع الفضّة) بأن يعدل بغمه عنه. بل في الجواهر: لم أجد 
فيه خلافاً يين القدماء و المتأخَرين. إلا من معتبر المصئّف فاستحبّه. و تبعه 
الطباطبائي في منظومته. و استحسنه في المدارك و الذخيرة؛ لظاهر الأمر في 
الصحيح السابق و زيادة الصدوق في خبر بريد؛ المتقدّم؛ معتضداً بما عرفت من 
عدم الخلاف, و سالماً مما يصلح للمعارضة'". انتهى؛ و هو حسن. 

و هل يلحق بالمفضّض المْذهّْبفي/الكراهة و وجوب عزل الم عن 
موضع الذهب؟ فيه تردد: من إغلبة الظنّ بمساواتهما في الحكم إن لم يكن أولى 
بالاجتناب, و من روجهم موردٍ النصوص و الفتارى. 

و قد حكي عن [العلامة في المستهى]" أنه قال: لم أعثر لأصحابنا فيه على 
ثم ألحقه بالمفصّض في الكراهة؛ معللاً له بأنّه لاينزل عن درجة الفضّةا!. 








3 : الناسب هو السبؤواري في كفاية الأحكام‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 741:7 وانظر: المعتبر 480:١‏ و الدرّة النجفيّة: 35. و مدارك الأحكام 
8:5 و ذخيرة المعاد: 31/4 

(*) بدل ما الممتوفيق أي الشسخ الخطية و الحجر المصئّف فر 
أثبتناه ‏ حيث لم نعثر على الحاكي عن 
على المحكيّ عنه فيه وفاقا لما في ذخيرة المعاد 010/6 و كشف 
الناضرة 017:0. و كتاب الطهار خ الأنصاري ‏ : 045 

(4) منتهى المطلب ©7543 الفرع الثاني. 





المعتبر». و الصحيح ما 









الطهارة / أحكام الأواني و الجلود 8 20 

و استظهره في المدارك ‏ تبعاً لما حكي'" عن شيخه الأردبيلي يل فقال: 
والأظهر: أن الآنية المذهبة كالمفضّضة في الحكم. بل هي أولى بالمنع!". 

و في الحدائق _بعد أن صرّح باختصاص مورد الأخبار بالمفضّض -قال: و 
هل يكون الإناء المذهّب أيضاً كذلك؟ الظاهر نعم إن لم يكن أولى بالمنع؛ 
الاشتراكهما في أصل الحكم'”. انتهى. 

ولا يخفى عليك أن الجزم بذلك في غير محله؛ إذ لم يُعلم أن مناط المئع 
لدى الشإرع مجرّد علو درجة النقدين في أعين الناس حنّى يتّجه دعوى أن 
الذهب لاينزل عن درجة الفضّة: و لذا لانقول بحرمة الأواني المتّخذة من 
الجواهرات التي هي أعلى درجةظنهماء فلعلٌالمفسدة المقتضية للمنع من الفضّة 
لدى الشارع أقوى منها في الذهب, فقياس المُذَهِّبٍ على المفضّض؛ لاشتراك آنية 
الذهب و الفضّة في الحكم قياس مستنبط العلة لانعوّل عليه في الشرعيّات و لا 
على الأولويّة || ة التي هي أيضاً من مصَآديق القياس المنهي عنه؛ فالتسوية 
بينهما و إن كانت أحوط و أقرب إلى الاعتبار لكنّ الاقتصار على مورد النضّ و 
الفتوى في الأحكام التعبّديّة أشبه بالقواعد. و ليس المقام مقامٌ المسامحة في دليل 
الكراهة بعد وضوح المستند خمصوصاً مع الالتزام بوجوب عزل الفم الذي 
لايتسامح في دليله. كما لا يخفى. 








)١(‏ الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كنتاب الطهاء 
للق 

(؟) مدارك الأحكام 518:6 

() الحدائق الناضرة 817:6 


045 وانظر: مجمع الفائدة و البرهان 
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نعم, لا يبعد دعوى استفادة كراهة مطل الآلات المذهّبة من الإناء و غيره 
من رواية فضيل بن يسار. قال: سألت أبا عبدالله ميل عن السرير فيه الذهب 


أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: وإن كان ذهباً فلا. و إن كان ماء الذهب فلا بأس)(20 





فإنّه يستشعر منها كون إمساك الأواني المذهبة و ما جرى مجراها مخالفاً لصلاح 
أمراً مفروغاً منه لديهم. 

و كيف كان فسبيل الاحتياط غير خفي. 

و بما ذكرنا ظهر ضعف ما حكي عن الموجز من القول بحرمة المذمّب 
مطلقا و لو في غير الأواني'”!؛ لما عرفت من أنه لم يقم دليلٌ ‏ يُعتدٌ به على 
الكراهة فضلاً عن الحرمة. 

و احتمل في محكي الذكرى حرمة الْضِيّة من الذهب في الإناء؛ استناداً إلى 
عموم النبوي: «هذان محرامان على ذكور أُمتى 9غ مشيراً إلى الذهب و الحرير. 

و فيه بعد الغضٌ عن أن المراد منه بحسب الظاهر هو التلبّس بهماء لا 
مطلق استعمالهما ‏ أن مقتضاه اختصاص المنع بالرجال لامطلقاً. 

و أضعف منه الاستدلالٌ له بكونه إسرافاً و إضاعةٌ للمال, كما لا يخفى. 


١ الوسائلء الباب 30 من أبواب النجاسات»ح‎ ٠١/801:1 الكافي‎ )١( 

)١(‏ حكساء عنه المسيمري في كشف الالشباس 407:1 وأنظر: الموجز (ضمن الرسائل 
العشر): 3 0 

(5) سنن ابن ماجة 048/1184:1؟و 041/116 مسنن أبسي دأود 4:01///0:6) سنن 
النسائي 8 .11٠‏ مسنن البيهقي 450:5 مسند أحمد 43:1 و 0116 مسند أبسي ييعلى 
يي 3 0 

(4) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 41:1 و كذا الصيمري في كشف الالتباس 401-410/1:1 
و البحراني في الحدائق الناضرة 0:+1 4 وانظر: الذكرى 148:1 








الطهارة / أحكام الأواني و الجلود 0 ١‏ 
تذئيب: قال المحدّث المجلسي في محكي البحار: إن المفضّض أقسام: 
الأوّل: الظروف التي يكون بعضها فضّةٌ و بعضها نحاساً أو خيره متميزأكل 

منهما عن الآخَرء كما ُُستعمل ظروفٌ أصلها [من]!'' الخزف أو غيره وفمها!"' من 

الفضّة. 





الثاني: ماكان جميعه ممؤهاً بالفضّة. و هو قسمان. 

أحدهما: ما طلي بماء الفضّة: و إذا عرض على الثارء لا بتفصل عنه 

و ثانيهما؛ ما تليّس بالسبائك و شبهها بحيئثٌ إذا عرض على النار, انفصلت 
الفضّة عن غيرها. 








الثالث: ما عُلَق عليه حلقة.أل قطعةعر#سلساة!" من اله 

الرابع: أن ُخلط الفشّ بغيرها و تُصنع منهما الآنية. 

الخامس: ما تقش بالفضّة» 

ثم قال: و ظاهر أخبار المَفَضَّضْسْمَوّلها للأل و الثالث. 

و أما الثاني: فالظاهر في التقسم الأؤل منه: الجواز. و في الثاني: المنع؛ لصدق 
الآنية على اللباس: بل يمكن ادّعاء صدق آنية الفضّة [على الجميع عرفا و 
للأخبار السابقة و إن وردت في غير الأواني. 

و يحتمل القول بالجواز فيه؛ لأصل الإباحة و عدم صراحة الأخخبار في 











(؟) في وض 1١:٠١‏ و ظاهر الطبعة الحجريّة: دو فيه بدل دو فمهاء. و الصحيح ما أثبئناه من 
المصدر. 
(©) كذاء و فى المصدر: دما عُلّنَ عليه قطعة أو حلقة أو سلسلة». 
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المنع.... 

وأمًا الرابع: فلا يبعد اعتبار صدق الاسم. فإن صدق آنية الفضّة عليه 
منع 1" و إل فلا وكأئّه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم. 

و أمًا الخامس: فلا يبعد التنفصيل فيه كالثاني؛ بأن يقال: إن حصل [منهماا" 
بالعرض على النار شئء كان في حكم المفضّضء و إلا فلا" اتتهى. 

أقول: إطلاق اسم الإناء المفضّض على ما فيه حلقة من فضّة أو قطعة من 
سلسلة لا يخلو عن تأْمّلء كما تقدّمت الإشارة إليه آنفاً. 

و كذا على الممتزج: نه مع استههلاك أحد الخليطين يُسمّى باسم الآخَر. و 
إلا فبطلق عليه اسم المغشوش ولا المفظّشِركرو لذا لا يطلق عرفاً على الأثشمان 
المغشوشة اسم المفضّض. و الله العالم!. 

(و لا يحرم استعتمال غير الذهب و الفضّةٍ من أنواع المعادن و 
الجواهر و لو تضاعفت أثمآنها) بلاخلافٍ فيه على الظاهر, بل عن كشف 
اللثام الاثفاق عليه”*/؛ لأصالة الإباحة السالمة من دليل حاكم عليها. 

(و أواني المشركين) و غسيرهم من أصناف الكقار كأواني غيرهم 








(1) ما بين المعقوة المصدر. 
(1) بدل ما بين المعقوفين في «ض 1١ ٠١‏ و الطبعة الحجريّة: ولهاء. و ما أثبتناء من المصدر. 
أوأةالصحيح: «متهه بدل الهامر 







41 وانظر: بحارالأنوار 064-010/15. 
[ض لقول المصتف 6ا: «ر في 
المنعء و كذا شرحه. 


(0) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 744:1 وانظر: كشف اللقام 483١‏ 


الطهارة / أحكام الأوائي و الجلود .. 
(طاهرة) ني مرحلة الظاهر (ما لم يُعلم نجاستها) و لو بطريتي شرعي أو أصلي 
معتبرء كأصالة عدم التذكية فيما كان ممّخذاً من الجلود و لم تَجْر عليه يد مسلمٍ أو 
ما جرى مجراها من الأمارات الحاكمة على الأصل. : 
(و لا يجوز استعمال شيءٍ من الجلود) -إذاكانت من ذوي الأنفس - 
في الأكل و الشرب و غيرهما من الأشياء المشروطة بالطهارة بل مطلقاً حنّى في 
إيقاد الحمّام و إطعام الكلب و نحوه على ما صرّح به بعضٌ!" و نسب إلى ظاهر 
المشهور وإن ناقشنا فيه في محله (إلّاماكان طاهراً في حال الحياة 








) تذكيةٌ 
شرعيّة؛ إذ هو بدون ذلك ميتة نجسة لايجوز استعمال جلده؛ سواء ذُبغ أم لم يُدبغ؟ 
لأن جلد المينة لايُطهر بالدباغ,ينخلافا لما حُكي عن العامة!'" و ابن الجنيد''" من 
الخاصّة, فزعموا أنّ ذكاة الجلظٍ دباغه. 

وقد حكي عن ابن الجنيك أنه قال: إن جلد الميتة يُطهر بالد, 
حيوان طاهر في حال حياته. يجوز الانتفآع به بعد ذلك في كل شيء عدا 
الصلاة!؟'. انتهى. 





إذا كان من 





و قد عرفت ضعفه في محلّه. 


(1) صاحب الجواهر فيها 540:1 

() الأم 4:1 حلية الملماء 1١:١‏ و 111 المجموع 716:1 و 2117 العزيز شرح الوجبيز 
1 المفني 1:غى الشرح الكبير 48:١‏ 

(©) حكاه عنه المحّق الحلّي في المعتبر 475:0 و العامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 556:1 
المسألة 54 و مختلف الشيعة 741:١‏ المسألة 517: و الشهيد في الذكرى 186:0 

(؛) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 81:5 و الشيخ حسن في المعالم (قسم 

الفقه): 1/24 
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و يعتبر في جواز استعمال الجلود و كذا في إباحة أكل اللحوم إحرارٌ 
التذكية بالعلم أو بأمارة معتبرة شرعاً كالبيّنة وإخبار ذي اليد و يد المسلم و سوقه: 
و إلا فبُحكم بنجاستها و حرمة الانتفاع ب لأصالة عدم التذكية. 

ولا يعارضها أصالة عدم الموت حتف الأنف كما تُوهّم؛ إذلا 
عدم الموت حتف الأنف كونه مذكئ حتّى الممعارضة» 
الضدّين بالأصل لا يُثبت الضدٌ الآخَرء كما تقرّر في محلّه. 

هذاء مع أنه لا مضادة بين الأمرين؛ لأنّ حرمة لحم الحيوان و نجاسته من 
آثار زهاق روحه بغير الوجه الذي اعتبره,الشارع سبباً للحليّة و الطهارة: سواء مات 
حتف أنفه أو قُتل بغير ذلك الوجي 





ت بأصالة 








نفي أحد 


و إن أريد بأصالة عدم المُو تِ أصالة عدم زهاق روحه بغير ذلك الوجه. 
فلا يتحقّق موضوع النجاشة و.الخرمة, قفيه: أن عدم الموت بهذا المعنى ليس 
موافقاً للأصل؛ لأن وقوع زهاق الروح بَذلكَ الوجه يحتاج إلى أسباب وجوديّة, 
مثل: ذكر اسم الله عليه؛ و استقبال القبلة: و فري الأوداج. فمتى شك في تحقّق شئ 
من تلك الأسباب, يُنفى ذلك الشئ بالأصل؛ فيُحرز بذلك موضوع الحرمة و 
النجاسة؛ لأن الميتة ‏ التي هي موضوع الحكمين في عرف الشارع و المتشرّعة- 
عبارة عمًا زهق روحه لا بشرائط التذكية, لا خصوص ما مات حتف أنفه. كما 
يشهد لذلك -مضافاً إلى وضوحه_تعليقٌ حلَيّة الأكل في ظواهر الكتاب و السئّة - 
على كونه مذكئ, و تعليقٌ طهارة الجلود في مكاتبة الصيقل على كونها ذكيةٌ 
كتبت إلى الرضا مي إن أعمل أغماد السيوف عن جلود الحُمُر الميتة فتصيب 








قال: 


الطهارة / أحكام الأواني و الجلود 2010010111 ينا 
ثيابي فأصلّي فيها [فكتب]" إِلَيِ «انّخذ ثوباً لصلاتك» فكتبت إلى أبي جعفر 
الثاني :ني كتبت إلى أبيك نقِة بكذا و كذاء فصعب ذلك عَلَئْء فصرت 
أعملها من جلود الحم الوحشيّة الذكية, فكتب عليه لي دكل أعمال البرّ بالصبر 
يرحمك الله. فإن كان ما تعمل وحشياً ذكيّاً فلا بأس»'" فإنّ مقتضى التعليق كون 





موضوع الحرمة و النجاسة هو غير المذكّى. 

و يؤيّده أيضاً مفهوم التذكية؛ إذ الظاهر أنّهاكانت في الأصل بمعنى التطهير 
و التنزيه. ثم غلب استعمالها في الذبح المعهود الذي جَمَله الشارع سببا لطهارة 
الميتة و زوال الثفرة الحاصلة لها بالموتي كما يرشدك إلى ذلك التتبعٌ في موارد 
استعمالات مادّتها بصُورها المخظلفة. 





مثل: دكل يابس ذكى»!" ودذكاة الأرضين يبلهاء!*' و دذكاة الجلد دباغه»!2 و 
في الموثقة الآتية: «إذا علمت أَنْذك: وقد يذكَام الذيج إلى أن قال و إن كان غير 
ذلك مما قد تهيت عن أكله و حُرْم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي منه فاسدة ذكاه 
الذبح أو لم يذكه»7 إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي تشهد على أن الذكاة في 











(1) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(؟) الكافي 3/-11/4:8 التهذيب 158/588:6» الوسائل؛ الباب ٠‏ من أبواب 
النجاساتح 4 وكذا الباب 44 من تلك الأبوابوح 1. 

() تقدّم تخريجه في ص 151 الهامش (4). 

(؛)كشف الخفاء 005:9 

(0) سنن النسائي 11/40 تحومم 

(6 الكافي 0ك التهذيب 5٠3:5‏ داف الاستبصار 1164/884-27:1 الوسائل. 
الياب ١‏ من أبواب لباس | لياح او يأتي بعضها في ص 84 
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ظافة و النزاهة فالمراد بالميتة في عرف الشارع ليس إلا ما لم يذكّه 
الذبح من القذارة المسبّبة عن الموت. 
ولا ينافي هذا ما تقدّم في مبحث الميتة من عدم تسليم كون مطلق غير 
المذكّى ميتةٌ: لأنّ الغرض في ذلك المبحث منع اطراده بحيث يُحكم على الأجزاء 
الصغار المنفصلة عن الحي بأنّها ميتة بواسطة صحّة إطلاق غير المذكى عليها؛ نظراً 
إلى صحّة إطلاق غير المذكّى على ما ليس من شأنه الموت أو الانفعال بالموت. 
وكيف كان فالميتة من اللحم ليست إِلاعبارة عن اللحم الذي زهق روحه لا 
بشرائط التذكية. فمتى أحرز زهاق روج لحم و شك في أنه هل وجد شرائط 
التذكية حال زهاق روحه؟ مقتضئق الأصل] كترمهاء فيُرئَبٍ عليه آثار عدم كونه 
مذكئ. 
لكن لقائلٍ أن يقوللة إلْه لاءيثيتٍ بهذا الأصل,كون اللحم غير مذكى حنى 
يُحكم بحرمته و نجاستهه كما أنه لا يثبت بأصالة عدم صيرورة المرأة حائضاً أو 
أصالة عدم رؤية المرأة دم الحيض كونٌ الدم المرئي دم غير الحيض حنَّى يُحكم 
بكونه استحاضةٌ؛ إلا على القول بالأصل المثبت: و هو خلاف التحقيق: فمقنضى 
القاعدة هو التفكيك بين الآثار. فما كان منها مرئباً على عدم كون اللحم مذّئ 
-كعدم حلْيّته و عدم جواز الصلاة فيه. و عدم طهارته. و غير ذلك من الأحكام 
العدميّة المنتزعة من الوجوديّات التي تكون التذكية شرطاً في ثبوتها -ترئّب عليه 
'فيقال: الأصل عدم تعأّق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه. فلا يحلّ أكله و 
لاالصلاة فيه و لا استعماله فيما يشترط بالطهارة و أمَا الآثار المترئّبة على كونه 





الطهارة / أحكام الأواني و الجلود . 
غير مذكى -كالأحكام الوجوديّة الملازمة 








ذه العدميّات, كحرمة أكله و نجاسته و 
تنجيس ملاقيه و حرمة الانتفاع به ببيعه أو استعماله في سائر الأشياء الغير 
المشروطة بالطهارة كسقي البساتين و إحراقه على القول بها و غير ذلك من 
الأحكام المعلّقة على عنوان الميتة أو غير المذكّى ‏ فلا. 

نسعم, لو قلنا بالرجوع إن الأدلّة الشرعيّة في تشخيص موضوع 
المستصخبء انّجه إلحاق بعض الوجوديّاتالمعلقة في الأدلّة الشرعيّة على فَفْد 
ثا من الشك في حصول 
ذلك الشرط؛ مثل: ذكر اسم الله عليه. حيث قال الله تعالى: (و لا تأكلوا مما 
لم يُذكر اسم الله عليه )''' فكيا رئب عَلْ )ابيتصحاب عدم ذكر اسم الله عليه 
عدم الحليّة كذلك يُرئْبٍ عليه جرمة الأكلء التي علّفها الشارع في لسان الدليل 
على ذلك العدم. 

و هذا بخخلاف سائر الشرائط: كفَري الأوداج و نحوه مما لم يرد فيه مثل هذا 
الدليل» بل ثبت بالنصّ و الإجماع اشتراطه في الحلَيّةء وكون الموت المقترن 
بفقده موجباً للحرمة: فإِنّه لايثبت بأصالة عدم حصول ذلك السبب حين موه كونٌ 











شرطٍ من شرائط التذكية ‏ بالعدميّات إذا كان الشك 





موته فاقداً لذلك الشرطء إلا أن نقول بالأصل المثبت,؛ فينّجه حينئلٍ ترتيب جميع 
الآثار. كما تقدّمت الإشارة إليه. 

كما أنّ المنّجه ذلك أيضاً لو قلنا بقاعدة المقتضي. لا للاعتماد على أصالة 
عدم التذكية: بل لكفاية الشلّك' فيها بناء على هذا القول؛ لما أشسرنا إليه من أن 


(ن الأنعام حدك 
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مقتضى ججغْل الشارع التذكية شرطً للحليّة و الطهارة و تسميته الذبح الخاض 
ذكيةٌ: كونٌ موت ذي النفس بنفسه مقتضياً لحرمته و نجاسته و الدذكية مانعة 
منهمل فمتى أحرز المقتضي و شك في المانع ُكم بثبوت المقتضي. 

لكن لا نقول بشيء من المباني فالمتّجه حينئذٍ هو التفصيل بين الأحكام 











المترتّبة على عدم كونه مك كالأحكام السلبيّة التي تقدّمت الإشارة إليها. و بين 
الأحكام المتريّبة على كونه غير مذكّى, كالأحكام الثبوتيّة الملازمة لهذه العدميّات» 
مثل الحرمة و النجاسة. 


إن قلت: لا يمكن التفكيك بين يعدم الحليّة و الطهارة و بين ما يلازمهما 
من الحرمة و النجاسة؛ لا لمجرّالملازمة المَقَِيَة حنّى يتوجّه عليه أن النفكيك 
بين اللوازم و الملزومات في مقتضيات الأصِو ل غير عزيزء بل لقوله تية: «كل 
شيء لك حلال حتّى تعلم أئه.جرام؟! ”و «كل شيء نظيف حتى تعلم أله قذر:7" 
والمفروض أنه لم يحرز قذارته و حرمته بأصألة عدم التذكية حتّى يقال بحكومتها 
على أصالتي الحلّ و الطهارة: فالقول بأ هذا شئ لم يُعلم حرمته و نجاسته و لكنّه 
اليس بحلال و لا طاهر مناقضٌ للخبرين. 

قلت: الشئ المأخوذ موضوعاً للحكمين هو الشئ المشكوك الحلَيّة و 
الطهارة؛ لا المقطوع بعدمهماء كما هو الشأن في جميع الأحكام الظاهريّة المجعولة 
للشاك. و حيث ألغى الشارع احتمال الحليّة و الطهارة: و نرّله منزلة العدم بواسطة 


)١١(‏ الكافي 4١/781:0‏ التهذيب /485/5717: الوسائل؛ الباب غ من أبواب ما يكتسب به 
حك 
() تقدم تخويجه في ص 171 الهامش (05 


الطهارة / أحكام الأواني وا |الجلود .... 
أصالة عدم التذكية, خرج المفروض من موضوع الأصلين حكماً فكما أن 
استصحاب نجاسة شئ حاكم على قاعدة الطهارة. كذلك استصحاب عدم طهارته 
أيضاً حاكم عليهاء و كذلك الأصل الموضوعي الذي يترئّب عليه هذا الأمر 


0 





العدمئ. كما هو واضح. 

لا يقال: إن مقتضى عدم القول بالأصل المثبت: عدم تترتيب الأحكام 
السلبيّة أيضاً؛ لأنْ ترتيب تلك الأحكام على اللحم الخاصٌ موقوف على إحراز 
عدم كون هذا اللحم مذكَئ و لا يُحرز هذا بأصالة عدم التذكية؛ لأنه إن أريد بأصالة 
عدم التذكية العدمٌ الأزلي المجامع لحياة الحيوان و موته؛ فليس من آثارها عدم 
طهارة هذا اللحم و لا عدم حلَيتة: فإن هذا لدم كان حاصلاً حال حياة اللحم و 
لم يكن له شئ من الأثرين. 

أما الأؤل: فواضح؟ لأن:اللكم لم يكن حال حياته غير طاهرٍ. 

و أمَا عدم انصافه بالحليّة الفعليّة في حال حياة حيوانه: فلعدم صلاحيّة 
الحيوان الحئ غالباً للأكل حتّى يصمح انصافه بهاء لا لكونه فاقداً للتذكية. 

و أمَا ما كان صالحاً لأن يُبتلع حي فالحكم بحرمة ابتلاعه كذلك؛ لكونه 
فاقداً للتذكية يحتاج إلى مزيد تتبّع و تأمّلٍ. 

و الحاصل: أن الحكمين العدمبّين ليسا من آثار مطلق عدم التذكية: بل من 
آثار قسم خاصٌء و هو: العدم المقارن لزهاق الروح؛ و هذه الخصوصيّة لاتنبت 
باستصحاب العدم الأزلي. 


و إن أريد بها أصالة عدم اقتران زهاق روحه بشرائط التذكية, فهذا من قببل 
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تعيين الحادث بالأصل ليس له حالة سابقة. 

لأنا 
الشئ الخاصٌ. فعدم حلْيّة اللحم الذي زهق روحه من آثار عدم حدوث ما يؤثر 
في حلْيّته بعد الموت, أي الموت المقرون بالشرائط: و هذا المعنى المركٌب شئ 
حادث مسبوق بالعدم. لاا من آثار كون الموت فاقداً للشرط حتّى لا يمكن إحرازه 
بالأصل؛ فلو بيع شئ بعقدٍ يُشْكَ في صحّته. يُحكم بعدم انتقال المبيع إلى 
المشتري؛ لأصالة عدم صدور عقدٍ صحيح نْرٍ في التقل؛ لا لأصالة عدم كون 
العقد الصادر صحيحاً؛ لأ هذا غير موإفت للأصل. كما هو واضح؛ فيترئٌب على 
أصالة عدم حدوث سبب النقلِ؛هدمٌ دححُولَحالمبيع في ملك المشتري؛ و عدم 
جواز تصرّفه فيه؛ و أمَا كونه مير داخل فى أملكه ‏ الذي هو من لوازم هذا الأمر 
العدمي» و يتفرع علية حَرَمة الامتتهمال ‏ فلا يثبتيهذا الأصل: و إِنّما نحكم به 
بواسطة الأصل الجاري فيه بنفسه لأنَهُ في آلسابق لم يكن ملكا له. و كان حراماً 
عليه فيُحكم ببقائه على ماكان. 

و لو قُرض عدم جريان الأصل فيه بنفسه. لأشكل تفريع حرمته على أصالة 
عدم سبب النقل» كما فيما نحن فيه. 

و إن شئت مثالاً مطابقاً للمقام ممًا لم يكن هو بنفسه مجرى الأصل و كان 
الأصل الجاري فيه أصالةٌ عدم حدوث ما يوجب حلَيته. فتقول: لو حلّل أمته لح 
و شرط عليه رقَيّة و لدهاء فولدت بنتاً و شك في كون الشرط مخالفاً للكتاب و 





المسبّب من آثار عدم حدوث سببهء لا من آثار عدم 











السئّة, نقول: مقتضى الأصل: عدم جواز وطثها؛ لأصالة عدم حدوث سببه؛ وهو 
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رقيّة البنت. لكن لايثبت بهذا كونها غير مملوكةٍء فلو وطثهاء يشكل الحكم 
باستحقاقه للحدٌ؛ إذ لم يثبت بهذا الأصل كونها أجنبيةٌ حتّى يثبت الاستحقاق 
للحدٌ. 

و الحاصل: أن ترتيب الآثار الثابتة لعنوان الميتة أو غير المذكى ‏ كالحكم 
بنجاسته الموجبة لتنجيس ملاقيه أو بحرمة الانتفاع به و استعماله في سائر 
الأشياء الغير المشروطة بالطهور على أصالة عدم التذكية في غاية الإشكال. 

اللّهم إلا أن يدّعى خخفاء الواسطة؛ و أن العرف بمجرّد عدم الاعتناء باحتمال 
حدوث سبب الحلّ و الطهارة الذي هو عبارة أخرى عن أصالة عدم النذكية - 
يُرتُبون على الشئ الذي يك فنا ثُذكينةآبآُكونه غير مذكى من غير التفاتٍ إلى 
كون الآثار آثاراً لهذا العنوان المبشكوك التحقّقٌ الذي لا يُحرز بالأصل. 

هذا مع إمكان أن يدّعى أن عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلفاً من الأحكام 
بي المترئّبة على أصالة عدم النذكية منّ غير واسطةٍ؛ لما يظهر من بعض 
الأخبار من اشتراط حلَيّة الانتفاع بها مطلقاً بالتذكية. 

كمضمرة سماعة, قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: دإذا رميت و 
سمّيت فانتفع بجلده. و أما الميتة فلم" 

فعلى هذا تنحصر ثمرة التفكيك ب 
و في الآثار الخاصّة التي هي من خواصٌ ذات الحرمة من حيث هي كاستحقاق 
الحدّ لو كان لأكل الميتة أو استعمالها حدٌ و إلا فلا فرق في مقام العمل بين أن 





ن الآثار إن قلنا به في تنجيس الملاقي 





(1) التهذيب 4/9/4:4م الرسائا.. الباب 74 من أبواب الأطعمة المحرّمةاح 6. 
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يُحكم بحرمة الانتفاع به أو يُحكم بعدم جوازه. 

و كيف كان فلا تأمّل في جريان أصالة عدم التذكية و لزوم ترتيب الآثار 
المترئبة نبة على هذا العنوان المُحرز بالأصلء و أمّا كون الحكم بنجاسة الشئ الذي 
شك في تذكيته و حرمة الانتفاع به من تلك الآثار فهو لا يخلو عن تأمل. 

و يشهد لاعتبار هذا الأصل -مضافا إلى عموم أدلّة الاستصحاب -خصوصٌ 
ما في ذيل مونّقة ابن بكيرء الواردة في ياب الصلاة: دو إن كان ممًا يؤكل لحمه 
فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه وكلّ شئ منه جائزة إذا علمت أنْه ذكي 
وقد ذكاء الذبح»!". 

و بعض"" الأخبار الدالةيظلى عَلمْكليَةِ الصيد الذي أرسل إليه كلاب 
ولم يُعلم أنه مات بأخذ المعلّمْ, معدلا بالشِيكٌ فلي استناد موته إلى المعلّم. 

و الأخبار”" المستفئيضية الهالة على اشت اشتراط العم باستناد القتل إلى الرمي» 
والنهي عن الأكل مع الشك فية. 

خلافاً لصاحب المدارك فلم يعتمد على هذا الأصل؛ اعتمادا على ما بنى 
عليه من عدم حبجية الاستصحاب رأساً فإّه ‏ بعد أن ذكر أن مرجع أصالة عدم 
النذكية إلى الاستصحاب, و أنّه ليس بحجّجة. و أنه لو سُلَم العمل به فهو دليلٌ ظنّي» 
و النجاسة لا تثبت إلا باليقين أو الظنْ الحاصل من البيّئة لو سُلّم عموم دليلها _قال: 

و الحاصل: أن الجلد المطروح لمًا جاز كونه منتزعاً من الميتة و المذّكى 








.0( تقدّم تخريجها في ص /الال؛ الهامش‎ )١( 
. الباب 8 من أبواب الصيف ح‎ ٠ الوسائلء‎ 1١0/11:4 الكافي 14/5017:1 التهذيب‎ )1( 
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لم يكن اليقين بنجاسته حاصلاً 0 
القول بطهارته: كما في الدم المشتبه بالطاهر و النجس. 1 


و يشهد له قول الصادق يي في صحيحة الحلبي: «صل فيه!"" حتّى تعلم 
3 





أنه ميت بعيتهة! 

و في رواية أخرى: «ماعلمت أنْه ميتة فلا تصلّ فيه:!17. انتهى. 

و فيه: : ما عرقت من أنا لولم نقل بحجُّيّة الاستصحاب أيضاً لتعيّن الالتزام 
بما تقتضيه أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى الأكل و الصلاة بمقتضى الأخبار الخاضّة 
الدالة على عدم جواز الصلاة فيه و أكله إلا بعد إحرازها بالعلم. 

و أمَا الخبران اللّذان استثؤة بهم ويكزأً 
كان مقروناً بأمارة شرعيّ؛ فن الأول مُِنهلُما ما رواه الحلبي» قال: سألت 
أباعبدالله يلل عن الخفات:التى باع فى السوق» فقال: «اشتر و صل [فبها] حنّى 
تعلم أنه ميتة بعينه»”*) إذ الظاهر أن الْمرَاد سوق هو سوق المسلمين؛ و هو من 
الأمارات المعتبرة شرعاًٌ 

كما يشهد له -مضافاً إلى هذه الصحيحة ‏ الأخبار الآنية. 

و ثانيهما: رواية علي بن أبي حمزة أن رجلاً سأل أبا عبدالله له و أنا 
عنده عن الرجل يتقلّد السيف و يصلَّي فيه قال: «نعم» فقال الرجل: إن فيه 





عمًا ادعاه؛ لورودهما فيما 








(6) مدارك الأحكام :/721-امع 
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الكيمخت: قال: دو ما الكيمخت؟؟» قلت: جلود دوابٌ منه ما يكون ذكيّاً و منه ما 
يكون ميت فقال: «ما علمتٌ أنه ميتة فلا تصلّ ف 

و نحوها رواية سماعة أنه سأل أبا عبداله مل عن تقليد السيف في الصلاة 
و فيه الغراء'" و الكيمخت. فقال: دلا بأس ما لم تعلم أنه ميتة»(؟ 

و مقتضى ترك الاستفصال و إن كان عدم الفرق بين ما لو كان السيف واصلاً 
إليه من يد المشركين و لم يعلم بجريان يد مسلم عليه أو على ما عليه من 
الكيمخت, لكنّ إطلاق السؤال منزّل على الغالب من كون السيف متلق من مسلم 
أو مشترئ من سوق المسلمين: فإطلاق الجواب منصرف عن مثل الفرض. و على 
تقدير عدم الانصراف لابدّ من صلافه عنهرككايشهد له بعض الأخبار الآنية الدالّة 
على وجوب الفحص و السؤال عن كونه مذكَأفي مثل الفرض. 

و كيف كان فلا يسنتفاد نمثل هذه الأخبار أزيد من جواز المعاملة مع ما 
يوجد في سوق المسلمين و في أيديهم معآملة المذكّى ما لم يعلم بكونه ميتفٌ و 
هذا إجمالاً ممالا شبهة فيه. 

كما يشهد له فيما صنعه مسلم احتّمل في حقّه التذكية أو جرى عليه يد 
مسلم احتّمل صححة يده مضافاً إلى الأخبار الآتية الدالّة على عموم المدّعى 
0 قاعدتي أصالة الصحّة و اليد الحاكمتين على الاستصحابات المنافية 
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لهماء كما قرّرناه مراراً و بِيّنًا في محله أنّهما من القواعد العقلائيّة المقرّرة لدى 
الشارع إرفاقاً بالعباد و توسعةٌ عليهم. و لولا ذلك لضاق عليهم العيش» و أن 
اعتبارهما ليس من باب الظهور و الظنٌ النوعي. كما زعمه غير واحلء فاستشكل 
في الحكم بطهارة الجلد المأخوذ ممّن يرى طهارته بالدبغ. 

كما يشهد له -مضافاً إلى السيرة القطعيّة و غيرها من الأدلّة الدالّة عليه المي 
تقدّمت الإشارة (إليها]!'؟ عند البحث عن ثبوت الطهارة بمعاملة المسلم مع ما 
يتعلّق به ممًا في يده معاملة الطاهر ‏ خصوص الأخبار الآنية الداّة على جواز 
الصلاة فيما يشترى منهم؛ فإِنْ المراد بالمسلمين في أخبار الباب أعمّ من العامة 
الذين يرون طهارة الميتة بالديغ الاشبهة: 

و يشهد لاعتبار سوق المسلمين مضافاً إلى استقرار السيرة عليه؛ و عدم 
الخلاف فيه بحسب الظاهن ‏ ججملة من الأخبار: 

منها: الصحيحة المتقدّمة!". 

و منها: ما عن الكليني”" بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال: 
سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبَةَ فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكيّة, 
أيصلَّي فيها؟ قال: «نعم؛ ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر م كان يقول: إن 
الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم: إن الدين أوسع من ذلك»!4. 


نا 











(1) ما بين المعقرة 
(؟) أي صحيحة الحلبيء المتقق في ص 00ار 








(5) التهذيب 1874/16:6 و عنه في الوسائل؛ الباب 080 من أبواب النجاساتوح *. 
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و عن الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري عن العبد الصالح 
موسى بن جعفر طإي مثلها. 

و عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا طْل قال: سألته عن الخفّاف 
يأتي السوق فيشتري الف لايدري أذكي هو أم لا. ما تقول في الصلاة فيه و هو 
لايدري أيصلَي فيه؟ قال: «نعمء أنا أشتري الف من السوق و يُصنع لي و أصلّي 
فيه. و ليس عليكم المسألة:!". 

و رواية الحسن بن الجهم. قال: قلت لأبي الحسن مي أعترض السوق 

فأشتري الا أدري أذكيي هو أم لاء قال: «صلّ فيه» قلت: فالنعل؟ قال:«مثل ذلك» 
قلت: إِنّي أضيق من هذاء قال: «أتوظب عَما كان أبو الحسن طلا يفعله؟0!". 
إلى غير ذلك من الأخبار|الواردة في الجن و نحوها. 
و الظاهر أن اعتبار/التبوق ليس لكونه بنفسه كاليد حجّةٌ معتبرة بل لكونه 
أمارةٌ يُستكشف بها كون البائع مُسلماً فَالعبرَة ولاو بالذات إِنّما هي بيد المسلم» 
و السوق إِنْما اعبّبر لكونه طريقاً للحجّة لالكونه بنفسه ححجةٌ فلا عبرة به لو علم 
كون البائع مشركاً و إن احتمل تلقّيهِ المبيع من مسلم. فيجب في مثل الفمرض 
الفحص عن حال المبيع و إحراز كونه مذ و لو باستكشاف كونه متلقياً من 
جع 











. من أبواب النجاسات. ذيلح‎ 0٠ الفقيه :0/0/1710 الوسائل. الباب‎ )١( 

() التهذيب 1840/0/1:8 الوسائل. الياب 00 من أبواب النجاساتح 1 

() الكافي :271/404 التهذيب 451/154:1 الوسائل. الباب 00 من أبواب النجاسات» 
03 

(4) واجع: الوسائل؛ الباب 1١‏ من أبواب الأطعمة المباحة. 
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كما يشهد نذلك: خبر إسماعيل بن عيسى» قال: سألت أبا الحسن طي عن 
جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان 
البائع مسلماً غير عارفي؟ قال: «عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون 
ذلك. و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنده!". 

و رواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح يي أنه «لا بأس بالصلاة في 
الفراء اليماني و فيما صّنع في أرض الإسلام؛ قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ 
قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»!". 

و يظهر من هذه الرواية عدم اختتصاص الحكم بما يشترى من السوقء بل 
يطرد فيما نع في أرض الإميلام: بل قيض يكون غالب أهلها المسلمين. 

و يشهد لذلك: خبر اللمكوني عن أبلْ علبدائه طل: «أن أمير المؤمنين ملل 
سُئل عن سفرة وُجدت في الطريق مطروحة, كثيرلحصمها و خبزها و جبنها و 
بيضها و فيها سكين: فقال أمير المؤْمنين لَتك: يوم ما فيها ثم يؤكل؛ لأنّه يفسد 
وليس له بقاء. فإذا جاء طالبها غرّموا له الثمن: قيل له: يا أمير المؤمنين لايدرى 
سفرة مسلم أم سفرة مجوسي» فقال: هُمْ في سعة حبّى يعلمواء'". 

بل ربما يظهر من هذه الرواية أنه متى وُجد شئ مطروح في أرض الإسلام 
أو ماكان غالب أهلها المسلمين كما هو منصرف إطلاق السؤال» أو يصرف إليه 











)1١(‏ الفقيه 84/10:1/ك التهذيب 1044/501:1ء الوسائل؛ الياب 00 من أبواب النجاسات» 
75 

(؟) التهذيب 1:خ1617/514-51ء الوسائل الباب 88 من أبواب لباس المصلّيءح *. 
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بشهادة الرواية المتقدّمة''! يُعامل معه معاملة المذكّى و إن كان محفوفاً بأمارة غير 
معتبرة تورث الظنّ بكون مَنْ جرى عليه يده غير مسلمء كوضع السكّين في 
السفرة. الذي هو أمارة كون صاحبها من المشركين. 7 

و كيف كان فالذي يقوى في النظر أنّ كل ما ب 
يد مسلم عليه و تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطً بالتذكية كما إذا وجدنا جلداً مطروحاً 
على الأرض و علمنا بأله كإن يصلَي فيه مسلم - مومل معه معالة الملكى و إن 
علم بكونه مسبوقا ببد كاف أو ملحوقاً بها فضلاًعمًا لم يُعلم شئ منهماء من غير 
فرق بين كونه في أرض المسلمين أو غيرهاء فنّ يد المسلم حججة قاطعة لأصالة 
عدم التذكية. 

و إن لم يُعلم ذلك ولكن أكان ذلك الشئ فِي سوقي يكون غالب أهله 
المسلمين. أو أرضٍ كذلك:و.مى في الصحاري و البراري» فكذلك يُعامل معه 
معاملة المذكّى إن لم يُعلم يكن مَنْ كان متصرفً فيه كافراً بأن كان في يد مجهول 
الحال؛ أو مطروحاً على الأرض وكان عليه أثر الاستعمال بأن كان جلداً مدبوغاً أو 
لحماً مطبوخاً أو مقطوعاً بسكين و نحوه بحيث تميّز عن فعل السباع و نحوهاء 
بُنِي على كون مَنْ تصرّف فيه مسلماً. و كون عمله محمولاً على الصحيح. 

و أما إن تلقَاه من كافر أو من مجهول الحال في أرضٍ يكون غالب أهلها 
الكقّار. أو كان مطروحاً على أرضٍ كذلك أو على أرض المسلمين و لم يكن عليه 
أثر الاستعمال و احتمل كوئه من فعل السباع و نحوهاء عُومل معه معاملة غير 
المذكى؛ لأصالة عدم التذكية و الله العالم. 














(1) في ص 384 


الطهارة / أحكام الأواني و الجلود ا 
(ى يستحبٌ اجتناب) جلد (ما لا يؤكل لحمه) من ذي النفس الذي 

تشترط التذكية في طهارة جلده (حمّى يُدبغ بعد ذكاته) تفضّياً عن شبهة 

الخلاف الذي ستسمعه عن الشيخ و غيره كما نبّه عليه في محكي المعتبر'". 

و مرجعه إلى الاحتياط في الشبهة التحريميّة: الذي دل على رجحانه العقل 
و النقلٌ» فالاعتراض عليه _بأن الاستحباب حكم شرعي يتوقّف إثباته على الدليل؛ 
و الخروج من شبهة الخلاف لا يصلح أن يكون دليلاً عليه و لو على الول 
بالمسامحة في دليله في غير محله. 

و استدل له أيضاً بالمرسل المروي في كشف اللثام عن بعض الكتب عن 
الرضا للةْ: أن دباغة الجلد طهارتة؟؟. 

و فيه: أنه لا يختض بغي المأكول, ب لأظائهره أن جلد الميئة يُطهّر بالدبغ» 
فهي رواية مرسلة مهجورّةتمعارضةٍ بالمعتبرة الدالّة على أن جلد الميتة لا يُطهر 
وإن دُبغ سبعين مرة!". 

و حكي عن الشيخ في المبسوط و الخلافء و المرتضى ْله في المصباح: 


المنعٌ من استعمال جلد ما لايؤكل حتّى يُدبغ بعد ذكاته!. 





(1) الحاكي عنه هو صاحب كشف اللنام فيه 481:1 وكذا صاحب الجواهر فيها 0071 وانظر: 
المعتير 431:1 
(١)كشف‏ اللثام لي 
(©) الفقيه 170:1/ 8٠‏ التهذيب 1/44/7١15‏ الوسائل» الباب ١‏ من أبواب لباس المصلي. 
23 
2 عنهما المحمّق الحلّى فى المعتبر 433:1 و كذا العاملي في مدارك الأحكام ؟:هد” 
الخ ؤت المسألة ١‏ 0 








ا 0 5 ٠...‏ مصباح الققيه /ج .#8 

و في كشف اللثام::نسبة القول بحرمة استعماله قبل الدبغ إلى الأكثر”", 
وعن الذكرى نسبته إلى المشهورا". 

و ربما اسمٌُظهر'" من بعضهم القولُ بتوقّف طهارته على الدبغ بعد التذكية, 
و عن آخَرين القولُ بحرمته من باب التعبّد. 

و استدل في محكيي الخلاف: بأن الإجماع واقع على جواز استعماله بعد 
الدبغ و لا دليل قبله20, 

و فيه: أنّه كفى دليلاً لطهارته و جواز الانتفاع به - بعد إحراز قبوله للتذكية و 
صيرورته مذكّئ -أصالتا الإباحة و الطهارة: إن ما دلّ على نجاسة الميتة و حرمة 
الانتفاع بها لا يعم المذكى الذيظنو مقاب آلمينة. فمتى اندرج شئ في موضوع 
المذكّى. اقنضى الأصل إباحته و طهارته. 

نعم لو شك في قبول وان للتذكية و لم نبقل بأن مقتضى الأصل أو 
القاعدة المتلقّاة من الشرع ‏ المستفادة منّ أستقراء الموارد مع ما فيها من 
الإشعارات ‏ هو: قبول كلّ حيوانٍ للتذكية. عدا ما استثنيء انجه الحكم بسعدم 








طهارته و لو بعد الدبغ؛ لأصالة عدم التذكية. لكنّه خارج من موضوع المسألة؛ لأن 
الكلام إِنْما هو بعد فرض قبوله للتذكية. 
و يشهد للمدّعى أيضاً: موئّقة سماعة ‏ المضمرة ‏ قال: سألته عن جلود 


(١)كشف‏ اللقام اتكيق 
(؟) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 81:1: وانظر: الذكرى 188:1 

() المستظهر هو صاحب الجواهر فيها 0015 

(4) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 784:1 وانظر: الخلاف 35:1 ذيل المسألة 11. 


الطهارة / أحكام الأواني و الجلود .... وم 





السباع ينتفع بها؟ قال: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده0". 
الأخبارا" المستفيضة الدالّة على جواز الانتفاع بجلود السباع و 
برها سما لا يوك ل ضيه ورين يميعفهد له بهل 

و فيه نظر؛ لأنّها مسوقة لبيان أصل الجواز على سبيل الإجمال و لذا ليس 
في بجلّها التعرّضٌ لاشتراط التذكية: فلا يصمح التمسّك بإطلاقها لنفي اثشتراط 
الدبغ: كما لا يخفى. 

و كيف كان فالقول بكون الدبغ شرطا للطهارة أو لجواز الاستعمال ضعيف؟ 
لعدم الدليل عليه: بل الموتّقة المتقدّمة(" شاهدة على خلافه. 

و لتتميم الكلام في تشيخييفض الحيوانآٍ القابلة للتذكية و تحقيق أن مقتضى 
الأصل هل هو قبول كل حيوأنٍ للتذكية إلالما استثني كما يظهر من بعض؛ أو 
عكسه. كما يظهر من غيرَة؟ق' أنتذكية غير المأكول هل هي كتذكية المأكول؟ مقام 
أَخَرء والله الموقق و المعين. 

(و) يجوز أن (يستعمل من أواني الخمر ما كان) صلباً لا يرسب فيه 
الخمرء كما إذا كان من نحاس أو رصاص أو زجاج و نحوهاء أو كان (مقيراً أو 
مدهوناً) بالزجاج المسمّى في العرف بالكاشي؛ و نحوهما (بعد غسله). 

(و يكره) أن يستعمل (ماكان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون) أو 
نحوها مما ينفذ فيه الخمر. 








(1) تقدّم نخريجه في ص 787 الهامش (1). 
() راجع: الوسائل» الباب 8 من أبواب لباس المصلّي. 
(0) آنفاً. 
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و حكي عن الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و ابن البرّاج المنعٌ من استعمال 
ذ فيه الخمرء غُسل أم لم يُغسل!". 

و استدلٌ له: بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهماظي. قال: سألته عن 
نبيذ قد سكن غليانه, قال: «قال رسول الله :كلل مسكر حرام» قال: و سألته عن 
الظروف» فقال: «نهى رسول الله ييييّهُ عن الدب و المزفت و ردم أنتم الحنتمه 
يعني الفضار. و المزفت: يعني الزفت الذي يكون في ال د يصب في الخوابي”1 
ليكون أجود للخمر. و سألته عن الجرار الحْضْر و الرصاصء فقال: «لا بأس 
بها 

د دوابة أبي الربيع الشامي جنا أبي عبد طة. قال: «نهى رسول الدع 
عن كلّ مسكر, فكلّ مسكر حرام) قلت: فالظرواف ]التي يصنع فيها منه؟ قال: «نهى 
رسول الله يي عن الدبَاز اللمزفت و الْحَيّدم و النقيره قلت: و ماذاك؟ قال: 

















«الدبَاء: القّْع(*» و المزفت: الدنآن. و لحك و النقير: خشب كان 
أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصيرلها أجواف يتبذون فيهاء!. 





و استدل له أيضاً: بأن للخمر حدَّةٌ و نفوذاً في الأجسام الملاقية له فإذا 


١ حكاه عنهم صاحب كشف اللثام فيه 441:1 و كذا حكاه عن ابن الجنيد المحم‎ )١( 
.471407 المعتبر 411/:1 وانظر: النهاية: 447 و المهذّب 14:1 و‎ 

.الصحاح 717178:1 وخباء. 

ا ٠‏ ألباب 61 من أبواب 








() الكافي 01/4181 التهذ. 






النجاسات. ح ١ء‏ و كذا الب 
() القَِعُ: حمل اليقُطين. الصحاح ©1515 0 
(0) الكافي 414-418:1/ التهذيب 444/116:4 الرسائلء الياب 88 من أبراب 
النجاسات.ح 5 


الطهارة / أحكام الأواني والجلود ..... 8 3 م 
لم تكن الآنية صلبة دخخلت أجزاء الخمر باطنهاء و لا يتالها الماء. 

و في الأخير ما لا يخفى؛ فإنّه ‏ بعد الغضٌ عن أنْه كثيراً مَا نقطع بوصول 
لماء إلى جميع المناقذ الي وصل إليهاالخمر خصوصا لو ضعت الآنية في كر 
أوجارٍ إلى أن ارتوت من الماء ‏ يتوه عليه: أن غاية ما ذُكر عدم قبول الأجزاء 
نية ‏ التي لايصل إليها الماء ‏ للتطهير؛ و هذا لا يمنع من طهارة ظاهرها 
بِالغْسْلء و لاايوجب نجاسة ما يصب فيها وإن وصلت إليها نداوته. كما عرفته في 
محله و إِنْما يقتضي نجاسة ما يترشّح منهاء و هذا لايقتضي المنع من استعمالها. 
كما هو واضح. 

و أمَا الروايتان: فيتوجّه عل الاستدلالبهما: 

أوَلاً: أله ليس فيهما تصريح بمناط النهلي ِحتَى يُجعل ضابطا للحكم؛ فلعل 
النهي عن الأواني المذكورّة قبهمالكونها ما تتخلّبٍ يفيه غالباً أجزاء الخمرء 
فتمتزج مع ما يُصبّ فيه. أو أنْها تتأئر بالخمر على وجو تؤثّر في فساد ما يُصبٌ 
فيها بالنشيش و الغليان و انقلابه خحمراً إن كان نبيذاً و نحوه مما بتأئّر بإنائه. أو غير 
ذلك من المحتملات. لا عدم قبولها للطهارة كما زعمه المستدل. 

و ثانياً: أن الجامع بين الأمثلة المذكورة في الروايتين ليس كونها رخوةٌ 
يرسب فيها الخمرء فإنْ المزفت على ما فسّره غير واحدٍ ‏ هو الإناء المطلي 
بالزفت الذيهو من أقسام المقيّر الذي لاخلاف على الظاهر في قبوله للتطهير؛ و 
جواز استعماله بعد القَسْل. 

ولا ينافيه ما في الروايتين من تفسيره؛ فإنٌ أولاهما لا تخلو عن تشابه. و أما 





الب 
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ثانيتهما: فلايبعد أن يكون المراد بالدّنان المذكورة فيها قسماً خاضاً معهوداً لديهم 
لامطلقها. و إلا لعارضها الأخبار المستفيضة الآتية الصريحة في نفي البأس عنها. 

و كذلك الحَنّْتم ‏ بالحاء المهملة و النون الساكنة و التاء المثنّاة الفوقانيّة - 
على ما فسره بعضٌ 7 هو من الأواني التي لا ينفذ فيها الماء. و ظاهر الصحيحة أن 
رسول الله يه لم ين عن الحثم؛ في 
هذه الفقرة. 

و عن النهاية أنه قال: الحَنْم جرار حُضْرٌ مدهونةٌ كانت تُحمل فيها الخمر 
إلى المدينة, ثم انُسع [فيها] فقيل للخزف كله: حنم واحده خئْحمة. وما نهي عن 
الانتباذ فيها؛ [لأها تُسرع الشدّةقبها] لأجل دنها. و قيل: إنها عمل من طينٍ 
يُعجن بالدم و الشعر, فتهي عنها ليُمتنع م ن:حملها!". انتهى. 

فالنهي المتعلّق به عَلِىَ”الظاهر-لخصِوصِيَةٍ أخبرى غير عدم قبوله للتطهيره 
فلا بدٌ من حمله على الكراهة ؛ إذ لا قائل بحرمة استعمال آنية الخمر من غير هذه 





ْى التنافي بينها و بين الرواية الثانية في 








الجهة. 
و ثالث أنّه يعارضهما الأخبار المستفيضة التي كادت تكون نضّأفي بعض 
ما تضمُّنه الخبران. 


كموتّقة عمّار عن أبى عبدالله لمي قال: سألته عن الدِّنْ يكون فيه الخمر 





راني في الحدائق الناضرة ٠ ٠:8‏ 0. وانظر: النهاية ‏ لابن الأثير - 48:1 . و ما 
بين المعقوفين من المصدر. 


الطهارة / أحكام الأوائي و الجلود ووس لا 2 


هل يصلح أن يكون فيه َل أو ماء أوكامخ ٠!‏ أو زيتون؟ قال: وإذا غسل فلا بأس» 
بو قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: «تغسله ثلاث مرّات»5. 





و موّقة أخرى له عن أبي عبدالله لي في الإناء يشرب فيه الشبيف قال: 
«تغسله سبع مرات, و كذا الكلب»"". 

و خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى طِليْ. قال: سألته عن الشرب في 
الإناء يشرب فيه الخمر [قدح ]1 عيدان”* أو باطية!", قال: «إذا غسله فلا بأس» 
قال: و سألته عن دَنّ الخمر يجعل فيه الل و الزيتون أو شبهه قال: دإذا غسل 
فلابأس". 

و رواية حفص الأعور, قالحاقلت لأبي عبدالله يلِ: ني آخذ الركوة!» 
فيقال: إِنّه إذا جعل فيها الخمر أو غسلت ثم يحعل فيها البختج''' كان أطيب لد 
)١(‏ الكامخ: الذي يؤتدم ب مَعوْبمِجمع البحرين :١غ‏ وكمخ». 
(؟) الكافي 1/40:1, التهزيب 0 1214-7 الوسائل؛ الباب 0١‏ من 


اسات.ح ١ء‏ وكذا الباب من أبواب الأ المحرّمةاح .١‏ 
الوسائل, الباب 7٠‏ من أبواب الأشربة المحرّمةوح *. 








(4) بدل ما بين المعقرة في النسخ الخطيّة و الحجريا يق وكذا نسخة الأصل لقرب الإسناد. و 
الوسائل: «قدحاء. و الظاهر ما أثبتناه من البحاره لاح المصادر فى الهامش (/0. 

(0) عيدان جمع عود. و هو الخشب. 5 

(1) الباطية: هو الناجود. و هو كل إناء يُجعل فيه الشراب. الصحاح 067:1 و 781:1 «نجده و 
ريطا 

(!) قرب الإسناد: 50 و 1١87/79‏ و 01016 الوسائل. اباب 8١‏ من أبواب الأشربة 
المحرّمة,.ح ه و 1 بحارالأنوار ٠‏ 





ل 
مجمع البحرين 148/144:1 دركاء نقلاً عن القناموس 
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فتأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبّه فتجعل فيها البختج؛ قال: 
الابأس به9. 

و خبره الآخَرء قال: قلت لأبي عبدالله متي: الذّنَ يكون فيه الخمر ثم يجنّف 





يجعل فيه الخَلّ؛ قال: «نعم»'" بناءً على أن يكون المراد أنّه ييجعل فيه الخ بعد 
غْسْله. و إلا فهذه الرواية مما يدلٌ بظاهره على طهارة الخمرء و قد تقدّم في محلّه 
أنه لابدٌ من رد علم مثل هذه الروايات إلى أهله. 

و كيف كان فلا شبهة في قبول أواني الخمر مطلقاً للتطهير. و جواز 
استعمالها بعد القَسْل كسائر النجاسات. 

نعم: ربا يتعذّر تطهير فض الأؤْآئي,بالماء القليل ؛ لخصوصيَةٍ فيهه من 
غير فرقي بين أن يتنجّس بالختمر أو بغيره. كما و كان داخحله من قبيل الثياب قابلاً 


00 






لأن يستخرج غسالته بالدلك.و نجوه و تعذّر ذلك لضيق فمه. كما أنّه كثيرأمَا بتّفق 
ذلك في القع حيث إن باطّنه ريما يكونَ كالقطن قابلاً للعصرء فيشكل تطهيره 
بالماء القليل. 


و لكن هذا أجنبيِ عن محلّ البحث؛ لأنْ الكلام نما هو في جواز استعمال 
آنية الخمر بعد عَسْلها على الوجه المعتبر في التطهيرء فالأشبه حمل النهي في 
الخبرين!" على الكراهة في صوص مواردها من باب التعيّد من غير إناطتها 








.* من أبواب الأشربة المحرّمة ح‎ ٠ 

.يكون فيها الخمر...)ح © التهذيب 807/119:4: الوسائل» 
المحرّمةوح 4. 

بن مسلم و أبي الربيع الشاميء المتقدّمين في ص 5844 


الطهارة / أحكام الأواني و الجلود ا ووم 





ولا يبعد الالتزام بكراهة مطلق الأواني التي يرسب فيه الخمر؛ للخروج من 
شبهة الخلاف الذي عرفت آنفاً أن مرجعه إلى الاحتياط: مع قوّة احتمال أن يكون 
هذا هو المناط في تعلق النهي ببعض الأمثلة المذكورة في الروايتين!", والله العالم. 

(و يُغسل الإناء من ولوغ الكلب) و هو _كما عن الصحاح .: شربه ممّا 
في الإناء بطرف لسانه'" (ثلاث أو لاهن بالتراب على الأصح). 

و قد اختلفت كلماثت الأصحاب في كيفيّة تطهير الإناء من ذلك فذهب 
الأكثر -كما في المدارك”" بل المشهور كما في الجواهراء! -إلى ما عرفت. 

و عن المفيد في المقنية'أنّه قَاليفبفسل ثلاثاً وُسطاهن بالتراب ثم 


10 
و أطلق السيّد في مخكيالانتصار و الشيخ في محكئ الخلاف: أنه يُُسل 
ثلاث مات إحداهنٌ بالتراب. 
ولا يبعد انصرافه إلى المشهور. 


(1) المتفدّمتين فى ص 44 

(1) حكاه عنه العلامة الحلّي في متم 
وانظر: الصحاح 44 مولغ 

(6) مدارك الأحكام 4.0 

(4) جراهر الكلام 5015 

(0) حكاء عنه المحمّق الحلّي قي المعتبر 488:1 و العاملي في مدارك الأحكام 740:1 وانظر: 
المقنعة: 54 

() حكاه عنهما العاملى فى مدارك الأحكام 4.0:1, وانظر: الانتصار: ف و الخلاف اتؤلاك 
المسألة +1 


المطلب م00 و العاملي في مدارك الأحكام 29:5 
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و أولى بذلك ما عن الصدوق في الفقيه أنه قال: يُغسل مرَّةٌ بالتراب. 
ومرّنين بالماء'". بل لايبعد دعوى ظهور مثل هذه العبارة ‏ المسوقة لإعطاء 
الحكم ‏ في إرا 


و عن ابن الجنيد: 






قال: يُفسل سبعاً إحداهنّ بالتراب!", 
و كيف كان فالظاهر عدم الخلاف في اشتراط التعفير بالتراب» و عدم 
الاجتزاء بما دون الغسلات الثلاث التى إحداهنّ بالتراب. 





نعم, تردّد في المدارك؛ بل قوى الاكتفاء بغسلة واحدة بعد التعف : 
للمحكي عن شيخه الأردبيلي!" لو لم ينعقد الإجماع على تعدّد الغَسْل بالما 
فال بعد نقل الأقوال بالترتيب المتقلم: و متمد الأوّل. 

النا: ما رواه أبو العباس الأفضل عن أبي) عّدالله ملل أنه قال في الكلب: 
«رجس نجس لا تتوضأ بِفضِله؛ و اصبِمبَاذلَك الماء. واغسله بالتراب ول مرّة ثم 
بالماء!, 

كذا وجدثه فيما وقفتٌ عليه من كتب الأحاديث؛ و نقله كذلك الشيخ ع 
في مواضع من الخلاف: و العامة في المختلف”* إلا أن المصنّف كله نقله بزيادة 





74:1 حكاء عنه العلامة الحلى في منتهى المطلب 7+7 و العاملي في مدارك الأححكام‎ )١( 
70 .٠6 وانظرة الفقيه ١ن فيلح‎ 

(1) حكاه عنه المحمن الحلّى في المعتبر 468:1 و العامة الحلّي في مختلف الشيعة 587101 
المسألة 104 و منتهى المطلب 0535© و العاملي في مدارك الأحكام 08:6 

(*) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 200:1 ف 
اتا بم 

(4) التهذيب :161/576 الاستبصار 414:١‏ الوسائل؛ الباب ١‏ من أبراب الأسآروح 6. 

(0) الخلاف ١:/ا/الء‏ المسألة 171 و 6ك المسألة 14. مختلف الشيعة 14:١‏ المسألة ؟* 
و6 المسألة 508 
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لفظ «مرّتين بعد قوله: «اغسله بالماء»٠"‏ و قلّده في ذلك مَنْ تأخَر عنه. 


ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهواً من قلم الناسخ. 





و مقتضى إطلاق الأمر با 
ظاهر المنتهى و صريح الذكرى”"؛ انعقاد الإجماع على تعدّد القَسْل بالماء. ف 
فهو الحجّة, و إلا أمكن الاجتزاء بالمرّة؛ لحصول الامتثال بها'”. انتهى. 

و اعترضه جل مَنْ!* تأر عنه باحتمال اطّلاعه على كون الرواية كذلك في 
أصل معتبرٍ لم يصل إلينا فإنّه .بحسب الظاهر كان عنده بعض الأصول التي ليس 
في هذه الأزمنة إلا أسماؤها. 

و يؤيّده معروفيّة الفتولبذلك في الأعصار المتقدّمة و وقوع التصريح به 
في الفقه الرضوي!©. 

أقول: و لو لا احَتَالباطلاحه .على أصل ييز واصلٍ إلينا لجزمنا بككون 
الزيادة سهواً أو بحكمه. ككونها نقلاً بالمعنى باعتقاد الناقل حيث اعتقد بواسطة 








الإجماع و غيره جري الإطلاق مجرى العادة, فأريد به القَسْل مرّتين» كما هو 
الغالب المتعارف في عُسْل الإناء المتلطّخ بالتراب حيث يتخلّف بعد الغسلة 
الأولى بعض الأجزاء الأرضيّة أو أثرهاء فتزال بِقَسْله ثانياً. 


408:1 المعتير‎ )١( 
118:1 (؟) منتهى المطلب ع7 وم الذكرى‎ 
541-0405 (م) مدارك الأحكام‎ 

(]) كالشيخ البهائي في الحبل المتين: 4ه 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا 992: 47 





و لا ينافيه معروفيّة الفتوى باعتبار المرّتين فيما سبق, بل تؤكده؛ لكونها 
موجبةٌ لأنس الذهن بالزيادة. 
فالاعتراض على صاحب المدارك باحتمال اطّلاعه على كون الرواية كذلك 





بظاهره غير وجيه. 

إلا أن يوبجه بأنّه متى جاز ذلك, وجب البناء على عدم وقوع الزيادة سهواً؛ 
لأن الأمر دائر بين كون الزيادة سهواً أو بحكمه و بين كون النقص كذلك. 
في محلّه أن مقتضى القاعدة في مثل الفرض هو البناء على كون 
الاختتلال في طرف النقيصة, فاستدالآل جكب المدارك ‏ بإطلاق الأمر بالمشل 








بمجرد نفي البُمْد عن وقوع الزيأدة سهوً ف يأ غير محله. 

اللّهم إلا أن يقال: إنْ:الاعتماد على القاعدة. و.ترجيح أصالة عدم وقوع 
الزيادة سهواً على أصالة عدم كوت النقض كَذّلكَ في مثل المقام مما كان النقص 
في مواضع متعدّدة من الخلاف و في سائركتب الحديث على ما ذكره في المدارك 
و الزيادة في بعض الكتب المصئّفة في الأعصار المتأخرة في غير محله. 

فالإنصاف أن إثبات اعتبار المرّتين بهذه الصحيحة اعتماداً على هذا النقل 
في غاية الإشكال. 

فعمدة مستنده نما هو نقل الإجماع المعتضد بالشهرة؛ و عدم نقل الخلاف 
فيه. و وقوع التصريح به في الرضويّ المجبور ضعفه بما عرفت. 

قال في الفقه الرضويّ على ما حكي عنه -: #إن وقع الكلب في الماء أو 
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شرب منه. أهريق الماء و عسل الإناء ثلاث مرّات: مرّة بالتراب و مرّتين بالماء. ثم 
يجفقف0'0" انتهى. 

و ريما يظهر من بعض الأخبار: كفاية مطلق الغَسْل في تطهير الإناء من غير 
حاجة إلى التعفير, كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله ليل قال: سألته عن 
الكلب يشرب من الإناء. قال: «اغسل الإناءة''" فيجمع بينها و بين الصحيحة 
المتقدّمة!" بتقييدها بكون الغَمْل بعد التعفيرء أو يُحمل القَسْل على إرادة ما يعم 
التعفير. 

هذاء ولكنّ الإنصاف أنه لو لا إعتضاد الصحيحة الآمرة بالتعفير بفتوى 
الأصحاب و إجماعهم لأمكن أن" يقال" إنَّاوتكاب هذا النحو من التقييد في 
صحيحة ابن مسلم. المستلزم لحملها على الإهجال مع كونها بظاهرها مسوقة لبيان 
الحكم الفعلي» أو ارتكادت التجوز فيها بإرادة المعنى الأعمّ ليس بأهون من حمل 
لو ل ا ا 
الأولى» كما أن مقتضى الجمع بين الصحيحتين و بين موئقة عمّار عن 
أبي عبدالله ست في الإناء يشرب فيه || بيذ قال: «تغسله سبع مرّات؛ و كذا 





الكلب»!.! و النبوي العامئ: بإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع أولاهن 





)١(‏ حكاه عنه البحرانى فى الحدائق الناضرة 40/8-40/4:0: وأنظر: الفقه المنسوب للإمام 
الرضاظة: 0 0 1 
(1) التهذيب 144/518:1 الاستبصار 4/141 الوسائل, اليياب ١‏ من أبواب الأسآ. 

اح" وكذا الباب ؟ من تلك الأبوابح *د 
7 أبي العباس الفضلء المتقدّمة في ص 
(6) تقدّم تخريجها في ص 64 الهامش (07. 
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بالتراب»!: حمل الأمر بالسبع على الاستحباب. فإنّه أهون من تقييد القَسْل في 
الصحيحتين يسبع مرّاتء فإنّه تصرّفٌ بعيد. 

بل لا يبعد أن يدّعى القطع بعدم إرادة المعنى المقيّد من الروايتين خصوصاً 
الصحيحة الأولى على ما رواها في المعتبر من زيادة لفظ دمرّتين»!" فإنها على هذا 
التقدير في قؤة التصريح بعدم اعتبار ما زاد عن المرّتين: فتكون المعارضة بينها و 
بين المونّقة من باب معارضة النضّ و الظاهر؛ فيُرفع اليد عن الظاهر بواسطة 





النضّ. 
و مما يؤْيّد كون الأمر بالسبع نديياً -مضافاً إلى ماعرفت النبويّان المرويّان 
عن طرق العا. إن ولغ الكلبءفي إناء دكي فليغسله ثلاث مرّات» مع زيادة 





أحدهما: دأو خخمساً أو سبعاًء'"أفْن. مقتضى الَْحذيد بالثلاث _كما في أحدهما-و 
التخيير بين الأقلّ و الأكثر في الآر: كون الزائد مسعجباً 
فما عن ابن الجنيد -من يجاب سم سلا أُولاهنٌ بالتراب! ضعيف. 





و أضعف منه ما عن المفيد من إيجاب ثلاث غسلات وُسطاهنّ بالتراب !6 


إذ لم نعرف مستنده, كما اعترف به غير واحدٍء عدا ما حكي عن [الوسيلة]!'؟ من 


(1) سئن اللدارة 

(1) المعتير 408:1 

(©) النبوي الأول في سنن الدار قطني 61 و النبوي الثاني أيضاً في سنن الدار قطني 
81 و 11 وكذا في سنن 0 

تخريج قوله في ص 6٠٠‏ الهامش (1) و قد سبق هناك قوله: وإحداهيّ». و ما هنا من 

قوله: «أولاهنَ» موافق لما حكاء عنه في كشف اللغام .]10/:١‏ 

قوله في ص 544 الهامش (0). 

المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: والخلاف». و ما أثبتنا. هو الصحيح - 





"/ف سنن البيهقي 550:1 3141 و 54083740 
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نسبته إلى الرواية". 





وعن الصدوقين أيضاً التصريح بذلك!5. 
و عن جملة من المتأخرين و متأخُريهم اختياره. 


و يشهد له ما تقدّمت! حكايته عن الفقه الرضوي. 

لكن لا اعتماد على الرضوي خصيوصاً مع مخالفته للمشهور, فالأقوى عدم 
اشتراط التجفيف. كما يشهد له الأنخبار التتمكَمة الدالة بظاهرها على طهارة الإناء 
بعد غْسْله من غير اعتبار هذا اللشرطء والله العام 

الثاني: ظاهر المثئ: .غير بل المشهور شهرةٌ كادت تبلغ الإجماع -كما 
اّعاه في الجواهر قصر الحكم عَلَىَ الوَْوعْ فلا يتعدّى منه إلى مباشرة باقي 
أعضائه عدا اللطع باللسان المساوي للولوغ, بل أولويّته منه فيما يحتمل مدخليته 








في التنجيس أو الحاجة إلى التعفير. 
-وفاقاً لكشف اللثام و رياض المسائل و جواهر الكلام. مضافاً إلى عدم العثور على الحاكي 
عن الخلاف و لاعلى المحكي عنه فيه. 

(1) حكاها عنها صاحب كشف اللثام فيه 440:1. و السيّد الطباطبائي فى رياض المسائل 
1667و صاحب الجواهر فيها 1151 وانظر: الوسيلةة ١ه‏ 0 

(1) في ص 994ل 

() حكاء عنهما البحرانى في الحدائق الناضرة 484-447:6 وانظر: الفقيه ١:ى‏ ذيل ح .٠١‏ 





(4) في ص 40 
(0) جواهر الكلام 807 
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قال في محكي المعالم: و المشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوخ 

و ما في معناه و هو اللطعء و الوجه فيه ظاهر؛ إذ النضص إِنْما ورد في الولوغ: و ادّعاء 

الأولويّة في غيره مطلقاً في حيّز المنع؛ و بدونها يكون الإلحاق قياساً!". انتهى. 

و عن الأردبيلي يله منع التعدية إلى مباشرة لسانه أيضاً بما لا تُسمَى ولوغاً 
حتّى اللطع!". 

و هو بالتسبة إلى مجرد مباشرة اللسان وجيه. دون اللطع الذي لايفقد شيئاً 
ممًا يتضمُّنه الولوغ من الأمور المناسبة للتنجيس أو التعفير؛ و دون ما لو شرب من 
الإناء على وجهٍ لم يصدق عليه اسم الولوغ كما لو كان مقطوعٌ اللسان أو ممنوعاً 
من تحريك لسانه. فإن مستند الحكخ إنمَا هَو/الصحيحة المتقدّمة!" التي وقع فيها 
التعبير عن موضوع الحكم بفظل الكلبء الماوْق على ما شرب منه في جميع 
الصور. و انصرافها إلى كون شربه عَلَىَكجَه صدق عليه اسم الولوغ؛ لكونه هو 
المتعارف في شرب الكلب اصرف بَدَوَيمَنشَرَّه عَلبةٌ الوجود. 

و عن العلامة في النهاية إلحاق اللعاب ‏ لو حصل بغير الولوغ ‏ بالولوغ؛ 
مستدلاً عليه بن المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب. 

ثم قال: و هل يجري عرقه و سائر رطوباته و أجزائه و فضلاته مجرى 
لعابه؟ إشكال, الأقرب: ذلك؛ لأنّ فمه أنظف من غيره؛ و لهذا كانت نكهته أطيب 
من غيره من الحيوانات؛ لكثرة لهثها'. انتهى. 

)١(‏ حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 40150: وانظر؛ المعالم (قسم الفق 
الا مجمع الفائدة و البرهان 011/:1 


(6) في ص ٠١‏ 
0 فنهلاى وانظر: تهاية الإحكام 941:1 
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و يتويجه عليه ما حكي عنه في المنتهى أنه قال: لا يُغسل بالتراب إلا من 
الولوغ خاصّةٌ فلو أدخل الكلب يده أو رجله أو غيرهماء كان كغيره من 
النجاسات. ثمّ نقل عن الصدوقين التسوية بين الوقوع و الولوغ و نقل أقوال 
أنه تكليف غير معقول؛ فيقف على النضٌّء و هو إنّما دلّ 
على الولوغ. ثم نقل حجّة المخالف بأن كلل جزء من [الحيوان]!" يساوي بقيا 
الأجزاء في الحكم. ثمّ أجاب: بأن التساوي ممنوع؛ و الفرق واقع؛ إذ في الولوغ 
تحصل ملاقاة الرطوبة اللزجة للإناء. المفتقرة إلى زيادةٍ في التطهير'". انتهى. 

أقول: ما أشار إليه من أن الحكم توقيفي لم نتعقّل مناطه حقٌ, و مقتضاء: 
عدم التخطي إلى اللعاب أيضاًي إن كو من الحكم ملاقاةً الرطوبة اللزجة للإناء 
غير معلوم؛كيف! و ربما تقطم بعددم صيرورر الأماء الذي شرب منه الكلب لزجاً و 
عدم اكتساب الإناء من زو مفتقرة إلى التعفير, فلا يجوز التعدّي إليه. 

و الحاصل: أن التخطي عن مورد النَضّ لايجوز إلامع القطع بالمناط؛ و عدم 
مدخخليّة خصوصيّات المورد في الحكم. 

و أنّى لناالقطع بذلك في مثل هذا الحكم التعبّدي الذي لم نعرف وجهه بعد 
ذهاب المشهور إلى قصر الحكم على الولوغ أو اللطع الذي هو بمعناه. كما صرّح 
به غير واحي. حيث إِنّه مشتمل على جميع الخصوصيّات التي يتضمُّنها الولو 
بحيث لو كان الإناء مشتملاً على الماء لتحقق به اسم الولوغ. 











بعض العامّة: ثم أجاب 














عومجم ٠‏ ع القرع الثامن. 


ا لفق 
0 50 388 5 .. مصباح الققيه /ج 4 





و عن بعض متأخري المتأخرين موافقة الصدوقين في إلحاق الوقوع 
بالولوغ”” و اخستاره في الحدائق!"؛ مستدلا عليه بعبارة الفقه الرضوي. 





المتقذمة!. 

و فيه: أنّه لا اعتماد على الرضوي خصوصاً مع مخالفته للمشهور فما 
حكي عن المشهور هو الأشبه. ولكنٌ الاحتياط مما لا ينبغي تركه. والله العالم. 

الثالث: هل يعتبر مزج التراب بالماء أم لا؟ قولان كي أوّلهما عن الحلي 
و الراوندي*. 

و عن العلامة في المنتهى خاصّةً تقويته'. 


و تبعه في ذلك كاشف اللثامظفيث قَالنْوُ/وليل ابن إدريس أن القَسْل حقيقة 
في إجراء المائع؛ فظاهر قولمقة: «اغسله بتار اغسله بالماء مع الشراب» 
نحو: اغسل الرأس بالسدروثالخمطمي. ى.حمله على الدإلك [بالتراب] مجاز بعيده 
وهو قويّ كما في المنتهى !". انتهى. 








بخ الأنصاري :740 وانظر أيضاً جواهر الكلام 70121: و مال 

اللياطبائي في رياض المسائل 16305 

(1) الحدائق الناضرة 501:0 

(©) في صن 40181037 

(4) حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة 
السرائر 41:1. 

(0) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 6:*لاى. و صاحب الجواهر فيها 711:1 وأنظر: 
منتهى المطلب 77576 الفرع السادس. 

خريجه في ص 4٠0‏ الهامش (4) 

(/) كشف اللثام :١‏ 








» و صاحب الجواهر فيها 711:1 وانظرة 
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و اختاره بعض 7" متأتري المتأحرين من المعاصرين. 

و نُسب'" إلى المشهور القولٌ بعدم اعتباره. 

لكنّهم ‏ على ما في الحدائق ‏ بين ساكتٍ عن حكم المزج؛ وبين مصرّح 
بجوازه و إجزائه في التطهير. و ممّن صرّح بالا اء الشهيدٌ في الدروس و البيان» 
و هو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك أيضاً إلا أنه اشترط أن لا يخرج الشراب 
بالمزج من اسمه!". 

أقول: فهو بحسب الظاهر [لا]! ينكر الاجتزاء بالممتزج؛ لكنّه لا يشترط 
الييبوسة في التراب. 

و استدل القائل بالاشتراطة بأن الوَرضفي النض هو المّسْل بالتراب: و 
حقيقة القَسْل جريان المائع على المحل. ولا يلْتحقّق هذا المعنى حقيقةٌ ما 
لم يمتزج. 

قال ابن إدريس على ما حكي عنه -: المَسل بالتراب غَسْلٌ بمجموع 
الأمرين منه و من الماء لايُفرد أحدهما عن الآخَر؛ إذ المَسْل بالتراب لا يُسمَى 
غَسْلاً؛ لأ حقيقته جريان المائع على الجسم المغسولء و الشراب وحده غير 
جار(. انتهى. 

و فيه: أن اعتبار المزج لا يوجب العمل بحقيقة الغّشلء فإنْ القسل عرفاً 








(1) راجع: رياض المسائل 16376 
2 البحرتي في الحدائق الناضرة هنالاكه 
انظر: اندروس 150:1 و البيانة ٠غ‏ و مسالك الافهام 15:1 
)ما بين المعقرة يقتضيه السياق. 
(0) حكاه عنه العامة الحلّي في منتهى المطلب :764 الفرع السادسء وانظر: السرأئر 4101 








1 1 2 201 مصباح الفقيه /رج 4 
عبارة عن إذهاب الوسخ باستعمال الماء و ما جرى مجراه في الميعان. دون مطلق 
المائع الذي يكون كالوحل و الديس و نحوهماء و لا يُظِنَّ بأحدٍ أن يلتزم باعتبار 
هذا الحدّ من الميعان الموجب لصيرورته ماءً أو شبهه و إن أشعر كلام العلامة في 
محكي التذكرة بكونه مفروغاً منه لدى القائلين باشتراط المزج حيث قال: إن قلنا 
بمزج [التراب بالماء]''' فهل!" يجزئ لوصار مضافاً؟ إشكال, و على تفديره هل 
يجزئ عوض الماء ماء الورد و شبهه؟ إشكال7", 

و كيف كان فإن أراد القائل باعتبار المزج هذه المرتبة من الامتزاج؛ فهو 
واضح الفساد؛ إذ لم يقصد بقوله لق :,«اغسله بالتراب:!/ القَشل بالماء الغير 
الصافي المشتمل على بعض أجزال ترابيّة يإلكثييهة. 

و إن أراد ما دون هذه المزتبةء فلا يتحقّق بمعه حقيقة القَسْلء فيكون إطلاق 
العْسْل عليه بلحاظ كونه مؤترأ في التنظيف. فقولهْهة: «اغسله بالتراب أوّل مرة 
ثم بالماء؟*! يعني نظفه به أوَلَاقبل استَعمَآلَ الماء. فلا مقتضي حينئذٍ لصّرف! 
لفظ «التراب» عن ظاهره و ارتكاب التجوّز فيه. 

و أمًا ما في الكشف من تنظيره بالأمر بِقَسْل الرأس بالسدر و الخطمي! 
فيه: أنه إن أراد غَسْله بهما بعد امتزاجهما بالماء مزجاً مصححاً لحصول الفُئل 















فين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: «الماءء و ما أثبتناه كما في الحدائق» 
الماء و التراب». ١‏ 


(1) في الطبعة الحجريّة بدل 
() راجع: الهامش (1) من ص 8+ 6. 
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بالممتزج كما في تغسيل الأموات بالسدر و الكافور, فقد أشرنا إلى أنه غير مراد 
بالرواية قطعاً. 

و إن أراد غَسْله بهما كغسله بالطين و الصابون من استعمال مايستعان به في 
الإزالة من الصابون و الطين و السدر و نحوها أوّلاً ثم تنظيفه بالماء على حسب ما 
يتعارف في استعمال مثل هذه الأشياءء ففيه: أن المَسْل بالطين -مثلاً في الفرض 
اسم لمجموع العمل الذي هو عبارة عن إعمال الطين و إزالته مع ما انتقل إليه من 
الوسخ باستعمال الماءء فمتى أطلق القَسْل بالطين و أريد به مجموع العمل الذي 
يتحقق به نظافة المغسولء يكون الإطلاق حقيقيا. و الباء فيه للاستعانة. 

و أما لو أريد به صوصخ الجزء أكون المركّب الذي هو عبارة عن 
إعمال الطين فقط كما لعلّه المتبادر من ول القائل: اغسل رأسك بالطين أوّلا ثم 
بالماء ‏ يكون الاستعمال متايه و العلاقة المصحتجة للاستعمال إمَا كونه الجزء 
المقوّم للمجموع المركّب المسمى بالمَسْل بالطين؛ أو بلحاظ إرادة التنظيف من 
الغَسْل. و تجريده عن الخصوصيّة المعتبرة فيه: فمعناه نظّفه بالطين أُوّلا ثم بالماء, 
و كلاهما من أقرب المجازات. 

و اعتبار مزج الطين أو السدر و نحوه بمقدارٍ قليل من الماء الموجب لتلطّخ 
الرأس به حين الاستعمال و إن كان بحسب الظاهر من مقوّمات جزئيّته للمركب 
الذي يصدق عليه القَسْل بالطين أو السدرء لكنّه ليس من مقوّمات إرادة المعنى 
اء على تجريد الَمْل من الخصوصيّة, بل هو من شرائط استعماله 
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ولا بتبادر من قوله ‏ في الصحيحة: اغسله بالتراب أوّل مرّة ثم 
بالماء»!" إلا إرا 





غْسْلة واحدة بالماء بعد تعفيره؛ لا غسلتين إحداهما بالماء 
القراح و الأخرى بالماء الذي يتحمّق في ضمنه التعفير, فتسمية التعفير غَسْلاً مبنّة 
على تجريده عن الخصوصيّة و إرادة التنظيف منه؛ فحينئذٍ لامقتضي لصّرف لفظ 
«التراب» عن ظاهره. و حمله على إرادة الممتزج الذي يخرج بالمزج من مسمّاهء 
بل مقتضى أصالة الحقيقة في لفظ «التراب» اعتبار عدم خمروجه بالمزج من 
مسمّاهء كما اعتبره الشهيد الثاني !"و غيره'". 

و ما قد يُتوهّم من أن إرادة التنظيفِب بالتراب الممتزج بالماء لامطلقه أقرب 
من حيث الاعتبار بالنظر إلى تسيثه عَسْلامٍفَميعٍ ‏ بعد التسليم ‏ أن هذا لابصلح 
قريئةً لحمل لفظ «التراب» على إرادة الممتزج الذي لايصدق عليه اسم التراب. 

فما تُسب إلى المشهؤ َم نيدم إعتبار المزج»لايخلو عن قوّة و إن كان 
الأحوط إن لم يكن أقوى ‏ الجمع بين استعمال مسمَّى التراب و استعمال 
الممتزج و إزالته بالماء على نحو غَسْل الرأس بطين البصرة و نحوه. فإ إرادة هذا 
المعنى من الأمر بِعَسْله بالتراب غير بعيدة و إن كان الأسبق إلى الذهن المعنى 
الأول أعني صوص التعفير والله العالم. 

الرابع: هل يعتبر في الغسلة الأولى استعمال خصوص التراب» أم يجتزأ 
بغيره ممّا يشبهه في قالعيّة النجاسة و الأجزاء اللعابيّة كالأشنان و السدرو 





.)4( الهامش‎ 4٠٠ تقدّم تخريجه في ص‎ )1١( 
198:1 (؟) مسالك الاقهام‎ 
155 كصاحب الجواهر فيها‎ )( 
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نحوهما؟ وجهان: بل قولان نُسب”" أوّلهما إلى المشهور, و هو الأشبه؛ وقوفاً في 
الحكم التعبّديّ التوقيفي على مورد النض. 

و حكي عن ابن الجنيد الاجتزاء'". و عن بعض الأصحاب موافقته عند 
الضرورة'". 

و ربما حكي عنه أيضاً الول بذلك في حال الضرورة!. 

واستدل له: بمساواة غير التراب للتراب في قالعيّة النجاسة: بل أولويّة 
بعضه منه. 

و فيه - مع اقتضائه الاجتزاء بهوفي غير حال الضرورة أيضاً ما أشرنا إليه 
مراراً من عدم وضوح مناط الححك, بِلَعَلِبةالظنَ بعدم كون المناط إزالة أجزاء 
حسيّة تتوقّف إزالتها على التفيرء فهو حكمٌ تعْبّدي توقيفي لايجوز التخطي عن 
مورده» فلع لخصوصيّة التراب_ الذي جعله الله أجد الطهورين دَخْلاً في ذلك» 
والله العالم. 

الخامس: لو تعذّر التراب و ما قام مقامه على القول به قيل: يجتزأ بفّشله 
بالماء!0, 








(1) الناسب هو العلامة الحلّي في مختلف الشيعة /8:١‏ المسألة 108. 

(؟) حكاء عنه المحمّق الحلي في المعتبر 404:1 و العلامة الحلي مختلف الشيعة 108:1 
المسألة 504 3 

(6) الشيخ الطوسي في المبسوط 1 و العلامة الحلّي في قواعد الأحكام انكو الشهيد في 

4٠‏ و الدروس 118:1 و الذكرى 110:1 و حكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة 

:4 و صاحب الجواهر فيها 518:1 

()كما في جواهر الكلام 15:1 وانظر أيضاً. المعتير 4809:1. 

(0) قال به العلامة الحلّي في فواعد الأحكام 4:1 و مختلف الشيعة 778:1 المسألة ليد 
والشهيد في الدروس 178:1 
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و ضعفه ظاهر؛ فإنّ مقتضى الدليل الدالّ على اعتباره: كون الغْسْل بالتراب 
كالعَسل بالماء شرطاً في طهارة الإناء مطلقا فتعدّره ليس إلاكتعذّر الماء. 
نعم قد ينّجه ذلك بناءً على ما زعمه غير واحدٍ من المتأخرين من التفصيل 


بين الشرائط الثابتة للتكاليف بصيغة الأمر أو بجملة خبريّة و نحوها بتخصيص 





الأولى بحال القدرة؛ نظراً إلى عدم تنج التكليف بالشرط إلا معهاء فإنّ مقتضاه 
الأخد بإطلاقات القَسْلء و عدم الالتزام بتقييدها بالتعفير إلا مع القدرة, فإنّ عمدة 
مستنده صحيحة7" الفضلء التي وقع فيها التعبير بصيغة الأمر أو الإجماع القاصر 
عن شمول مورد الخلاف. 

لكدّك عرفت مراراً ضعفا المبنى. فَاتَكمِ ما عرفت. 

السادس: لو تعذّر النعفير؟لعَدَمَآازلةةالإنأء إمَا لضيق فمه. أو لرقّته و كونه 
مما يُفسده التعفير, أو غير ذلك يلل 2آيَكيزاً قي تطهيراه بالمَسل بالماء. و إلا للزم 
تعطيل إلاناء. و هو ضرر و نفيه أدلّة نفي الحرج و الضرر. 

و فيه: النقض بما لو تعذّر غَسْله بالماء. فإنّه لا يقول أحد بصيرورته طاهراً 





بدوله. 
و ربما يُوبَّه هذا القول بقصور ما دلّ على اعتبار التعفير عن شمول مثل 
الفرض؛ فإِنٌ المتبادر من مثل قوله مل : «اغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء:7 


(1) تقدّم تخريجها في ص 400 الهامش (4). 
الفقهاء 1:١‏ الفرع الثالش و منتهى المطلب 2 08 الفرع الرابع. 
(©) تفدّم تخريجه في ص 4٠0‏ الهامش (4)- 
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ليس إلا إرادته بالنسبة إلى ما أمكن فيه ذلك, كما هو الغالب فيما يتحمّق فيه 
الولوغ فالأواني التي ليس من شأنها ذلك خارجة من مورد الرواية. 

و دعوى أن مثل هذه الأوامر مسوقة لبيان الاشتراط: فلا يختصٌ موردها 
بصورة التمكّن من تحصيل الشرط فهي بمنزلة الإخخبار عن أن طهارة 
المتنجّس بالولوغ مشروطة بالتعفيرء سواء أمكن فيها تحصيل الشرط أم لاء غير 
مجدية بالنسبة إلى المصاديق الخارجة من منصرف الرواية؛ فحال مثل هذه 
الأواني حال سائر الأشياء المتنججسة بالولوغ ممًا لم نقل فيها بوجوب التعفير, 
فليتأمل. 

السابع: لابسقط التعفير في "الفَث :بآلا الكثير و الجاري و ما بحكمه من 
ماء الحمّام و المطر على الأظهر. كما حكي تمن المشهور”'!؛ لإطلاق النض. 

و لا يعارضه عمو تمرّسلة:الكاهلي «كل شئ ,يراه ماء المطر فقد طهر»!" وو 
قوله ل مشيراً إلى غدير مآء: ون هذا لآيصيب شيئاً ألا وطهره؛!" فإنْ النسبة 
بينهما و إن كانت عموماً من وجهٍ لكنّ اندراج المورد في موضوع الخبر الآمر 
بالتعفير أظهر من اندراجه في موضوع الخبرين: بل المتبادر من الخبرين إِنُما هو 
كفاية إصابة ماء المطر و الكُرَ في طهارة ما من شأنه التطهير بِالَسْله فكما أنّهما 
لايعمّان النجاسات العينيّة و المتنجّسات التي لاتزول عنها عين النجاسة بالإصابة» 
فكذلك لا يعمّان لما يحتاج إلى التعفير الذي هو بمنزلة إزالة العين. 











)١(‏ نسبه إلى المشهور البحرائي في الحدائق 
(5) تقدّم تخريجه في ص 10 الهامش (6) وكذا في ص 2118 الهامش .0١(‏ 
(؟) تقدّم تخريجه في ص 18 1ء الهامش (5) 


فتك 
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نعم بعد التعفير و صيرورته قابلاً لأن يُطهْر بالمَسْل بالماء يندرج في 
موضوع الخبرين؛ فيسقط اعتبار التعدّد فى غَسْله في الفرض؛ لسلامة الخبرين من 
المعارض؛ فإِنّ عمدة مستند اعتبار التعدّد هو الإجماع المقصور على ما لو عسل 
بالماء القليل» و أمَا لو غُسل في الكثير و الجاري و ما بحكمه. فالمشهور ببين 
الأصحاب -على ما ذكره في الحدائق'" إِنْما هو سقوط التعدّد. 





و أمَا الرضوي الآمر بِمَسْله بالماء مرّتين!" و كذا صحيحة أبي العبّاس 
الفضل على ما رواها في المعتبر من زيادة لفظة «مرّتين» بعد الأمر بقَسْله بالماء'"" 
فعلى تقدير صحّة الاستدلال بهما و إن كان مقتضى إطلاقهما اعتبار العدد مطلقاً 
لكن تقييدهما بما إذا كان المَسْ ل جالماء القلبل» أولى في مقام الجمع من تخصيص 
الخبرين بهما؛ فإ ظهور المطلقين في الإطلاقا أضعف من ظهور العامّين في 

نسبة إلى مورد الاجتماعء بل قد يدعي انصراف المطلقين في حدّ ذاتهما 
بالماء القليل؛ لكونه هو العالَب في مكان صدور الإطلاق. 

و الحاصل: أن قوله ق: «اغسله بالتراب أوّل مرّة»!؟) له قوّة ظهور في إرادة 
الاطّراد بحيث لا يعارضه عموم «كلّ شيئ يراه ماء المطر فتقد طهر»'” بل له نوع 
حكومةٍ على هذا العموم بنظر العرف حيث يرونه بمنزلة الأمر بإزالة العين. و أمًا 
بالماء مرّتين» فليس له ظهورٌ ‏ يُعتدٌ به - في الإطلاق بالنسبة إلى 












0| الحدائق‎ )١( 


اضرة 184:8 





فق نقدّم تخريجه في ص 118 الهامش (01. 


الطهارة / أحكام الأواني و الجلود اي : 4 
مصاديق المياه بحيث يكافئ ظهور المرسلة في سببيّة رؤية الشئٍ للمطر لطهارته 
على الإطلاق؛ فمقتضى الجمع بين الروايتين: تخصيص عموم المرسلة بالفقرة 
0 الثانية منها بعموم المرسلة. 

و خروجٌ إناء الولوغ في بعض أحواله من العموم لا يستلزم خروجّجه مطلقاً 
حتّى يمتنع تقييد الفقرة الثانية به؛ لأنّ مفاد المرسلة إنْما هو سببيّة مطلق رؤية 
الشئ للمطر لطهارته. فخروج فردٍ في بعض أحواله لايقتضي إلا تقييد إطلاق 
سببيّتها بغير تلك الحال, كما لا يخفى. 

ثم إنّه حكي عن غير واحلٍ١'‏ أنه أوجب الغسلتين بعد التعفير مطلقاً ولكنّه 
جعل تعاقب جريات الماء الجلآي و نزول المطر بمنزلة غسلات متعدّدة. 

و فيه: أن العمل لا يتُعدّد بذلك علفاً أحتّى يجتزأ به بعد البناء على اعتبار 
التعدّد. كما لا يخفى. 

الثامن: حكي عن الشيخ في الخلاق إلحاق الخنزير بالكلب؛ مستدلاً عليه 
بتسميته كلب لغدا". 











و فيه: منع صدق الاسم حقيقةً. و على تقدير التسليم فلا ينصرف إليه 
الإطلاق عرفا 
و الأظهر: وجوب عَسْل الإناء الذي شرب منه الخنزير سبع مرّات؛ كما 


)١1(‏ منهم: المحقق الحلّي في المعتبر :470:١‏ و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكا 
لمنهد هه ين ب 

(1) حكاء عسنه العاملي في مدارك الأحكام 744:6 وانظر: الخلاف 185:1-/ااراء 
المسألة 117. 
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صرّح به غير واحدٍ من المتأرين» بل لعله المشهور بينهم كما عن بعض”" 
ادّعاؤه؛ لصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى طَجُه قال: سألته عمن خنزير 





و عن المصئّف في المعتبر حملها على الاستحباب؛ معتذراً عنها بقلة 
العامل بظاهرها!". 

و لعل إعراض أكثر القدماء تمن ظاهرها -كما يظهر من اعتذار المصّف- 
نشأ مما فيه من الاستبعاد؛ فانٌ إيجاب الل سبع مرّات لنجاسةٍ حكميّة مع 
وضوح عدم كون العمل واجباً تعبدياً. 

و كفابة مطلق العمل لإزالة الفظْلاتَ(َالْكينِيّة المتتقلة من الخنزير إلى الثوب 
الذي أحوج إلى تكرير الَسْل قي تنظيفه م ن|الإناء كما يشهد له صدر هذه 
الصحيحة فضلاً عن غيرها من الأدلّة حت قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه 
خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاتة كيت يصنع به؟ قال: وإن كان دخل في 
صلاته فليمض: و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصابه من ثوبه» إلا أن 
يكون فيه أثر فيغسلهء!؟» في غاية البّغد. 

فلا يبعد أن يقال: إنْ هذا الاستبعاد العقلي مانع من مساعدة العرف على 
تقييد ما يمكن الاستدلال به لكفاية مطلق الغَسْل في إزالة النجاسة و ماورد في 








48130 البحرائي في الحدائق الناضرة‎ )١( 
وو عنه في الوسائلء الباب 1 من أبواب النجاسات» ذ‎ 1 
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.يب 2/10/511:1 الوسائلء الباب 17 من أبواب النجاسات.ح .١‏ 


الظهارة / أحكام الأوائي و الجلود ... 5-3338 411 
خصوص الإناء _كالموئّقة الآنية(')يهذه الصحيحة. 

و الإنصاف أن إعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة السالمة من 
معارض مكافئ مع ما أشرنا إليه من الاستبعاد يورث غلية الظنّ بعدم إرادة 
الوجوب منها. 

لكنّ الظنّ لايغني من الحقٌّ شيئاً ما لم يثبت اعتباره. فالجمود على ظاهر 
الصحيحة هو الأشبه بالقواعد خصوصاً بعد أن ثبت الفرق بين الإناء و غيره في 
الولوغ و غيره ممًا ستعرف. 

(و) يجب غَشْل الإناء (من الخجمر) ثلاث كما يدل عليه مضافاً إلى 
الموّقة الآنية'" الدالة عليه في غَشلَ الإناْمّيُمطلق النجاسات ‏ خصوص موثقة 
عمار عن أبي عبدالله ميد قال: سألته عن ألدنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن 
يكون فيه حل أو ماء كاميخ0؟؟ قال: وإذا غسل فلا بأس» و عن الإسريق و غيره 
يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قَآل: دإذا غسل فلا بأس» و قال في قددح 
يشرب فيه الخمر قال: اتغسله ثلاث مرّات» و سئل أيجزثه أن يصبٌ فيه 
الماء؟ قال: دلا يجزئه حتّى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرّات! فيتقيّد بهذه 
الموّقة إطلاق الأخبار الكثيرة الدالّة على جواز استعمال أواني الخمر ب بعد غَسْلهاء 

مع أن المتأمّل فيها يرى ورودها لبيان حكم آخَر كما في صدر هذه الموئقة, 
فلاتعارض ما في ذيلها من وجوب القشل ثلاث كما أنه لا تعارضه موئّقته الأخرى 











(191) في ص 477. 
(6) في الكافي: وأو ماء أو كامخ» كما سبق في ص 541 
() تقدّم تخريجها في ص /641, الهامش (05. 











1 3 تممه سمه سنن ...0:0 مصياح الفقيه /ج .2 
عن أبي عبدالله ملي في الإنا. يشرب فيه النبيذء قال: «تغسله سبع مرّات» و كذا 
الكلب١'‏ لقبول هذه الموتقة للتوجيه بالحمل على الاستحباب. كما يؤْيّده ما في 
الرواية من تشبيه الكلب بهء مع أن القَسْل سبعاً من الكلب ليس إلا على سبيل 
الاستحباب. 

و ربما ناقش بعضٌ القائلين بوجوب السبع في هذا الجمع: بعدم كون 
الموتقة الأولى نصّاً في كفاية الثلاث حتّى يجمع بينهما بتأويل الظاهر بالنضّ؛ فإن 
دلالتها إما بالمفهوم أو بالسياق» فلا تكون نضا في المدّعى؛ فمقتضى القاعدة بعد 
تكافؤ الخبرين: الرجوع إلى استصحاب النجاسة. 

و فيه مالا يخفى؛ فإنْه قدابكون للكَلام نضأ في إرادة المفهوم كما في 
المقام؛ فإن مَنْ سمع بهذه الرواية لا يحتمل) إلا أن المتكلّم أراد بها طهارة الإناء 
بُِمْله ثلاثاً. و هذا بخلافت زواية,السيع فإِنّ مَنْ سبمع بها يحتمل بها إرادة 
الاستحباب؛ بل ربما يظنَ بها بُواسطة أَلقَرَآنَنَ الداخحليّة و الخارجيّة. فالقول 








بوجوب السبع ضعيف. 

و أضعف منه القولُ بكفاية الواحدة إما للبناء على عدم حجيّة الموئق. أو 
عدم صلاحيّنه لتقييد المطلقات الكثيرة. و في كلا البناءين ما لا يخفى. 

(و) يجب عَسْل الإناء من موت (الجرذ) ‏ بالجيم و الراء المهملة و الذال 
المعجمة على ما في المجمع: كعُمر: الذكر من الفيران يكون في الفلوات؛ و هو 
أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. و عن الجاحظ: الفرق بين الجرذ و الفأرة 


(1) نقدّم تخريجه في ص 917 الهامش (00. 


لوك لأس د ع ل ل ا تا 
كالفرق ما بين الجواميس و البقرء و البخاتي و العراب» و الجمع جرذان بالكسر 
كفُِمان”" -سبعاً على المشهور على ما تسب(" إليهم. 

و قيل: (ثلاثً) كما في المتن و النافع'" و كشف الرموز على ما حكي !نا 


و عن آخَرين إلحاقه بسائر النجاسات. 

حججة القول بوجوب السبع: موتّقة عمّار عن أبي عبدالله طق قال: «اغسل 
الإناء الذي تصبب فيه الجرذ ميّناً سبع مرات0!6. 

و مستند القول بكونه كسائر البجاسات تضعيفٌ هذه الرواية؛ و منع 
صلاحيّنها لإثبات مثل هذا الحكة التعبدي و/تقبيدٍ ما دل على كفاية الل في 
سائر النجاسات. و خصوصٌ موق عمّار الأتية!" ‏ في كيفيّة غَْل الإناء. 

مع ما في هذه الروآية من الاميتبعاد الذي تقدمت الإشارة إليه عند البحث 
عن عسل الإناء من شرب الخنزير من عدم كون الحكم 
خصوصيَةِ للانا مقتضية لهذه المرتبة من التكرير مع أنه لم يجب مثله لما هو 
أعظم منه نجاسةٌ. كموت الكلب و الخنزير و نحوهماء فهذا النحو من الاستبعاد 
مانع من ظهور الرواية في الوجوب و صلاحيتها لتقبيد غيرها من الأدلة. 





يا محضاً و عدم 





(1) مجمع البحرين 14:6 «جرذ». وانظر: الحيوان 4877 1983/1 
(؟) الناسب هو الكركي في جامع المقاصد 191:1 

(م) المختصر الناقع: 
() حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 143:1 وانظر: كشف الرموز 151:١‏ 
(0) التهذيب 5/584:1ه الوسائل؛ الباب +5 من أبواب النجاساتح .١‏ 
() في ص 6177 
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و أما القول بوجوب الثلاث فيه بالخصوص -كالخمر_فلم يُعرفٌ له مستند 
يُعتدٌ به كما أعترف به غير واحللا.. 

نعمء أرسل بعضٌ!"-على ما حكي عنه ‏ أن عليه روايةٌ. 

لكن لم يثبت ورودها فيه بالخصوص بل قد يغلب على الظنّ أن يكون 
المراد بها المونّقة الآتية'"' الواردة في غَسْل الإناء من مطلق النجاسات. فالقول 
باعتبار الثلاث فيه و كفاية الواحدة في غيره كما في المتتن ضعيف. 

و يتلوه في الضعف القولٌ بكونه كسائر النجاسات؛ لما تقدّمت الا: 
آنفاً من أن الأشبه بالقواعد هو الجمود على ظاهر النصٌ في الأحكام الشوقية 
وعدم الالتفات إلى مثل الاستبعادابت امكو و إن كانت مورثةٌ لظن بعدم إرادة 
الوجوب من الرواية؛إذ لا اعتماد على مثل هأ القن الغير المستند إلى دليلٍ معتبر. 

و أما الخدشة في مثل هذَه للرَوََية المَثقَة المعمول بها: بضعف السند 
فلبست من «أبنا. فالأقوى وَسنويَلْمع موت الجرد. 

نعم, لو قبل بحجّيّة نقل الإجماع, ائجه الالتزام بكفاية الثلاث (و) تنزيل 
الأمر ب (السبع) في الرواية على أنه (أفضل) كما هو الشأن في إناء الخمر على ما 
عرفته آنف لما حكي عن الشيخ في الخخلاف من دعوى الإجماع على طهار: إن 
بِفْسْله ثلاثاً من جميع النجاسات عدا الولوغ!*. 

لكنّك عرفت مراراً ضعف المبنى. فالأقوى ما عرفت. والله العالم. 

















مدارك الأحكام 747:1. و السّد الطباطبائي في رياض المسائل :1800. 


(7) في ص 618 
(؛) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 41/:1ب: وأنظر: الخلاف :١‏ 187 المسألة 182 


الطهارة / أحكام الأواني و الجلود ..............- ع يق 

(و) قيل: يُغسل الإناء (من غير ذلك) أي ما ذكره من النجاسات الخاصّة 
(مرَةٌ واحدة) بل عن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر'”. و عن الحلّي دعوى 
الإجماع عليه'". 

(و) عن جماعة القولُ بوجوب (الثلاث). 

و هذا (أحوط) بل أقوى؛ لموئّقة عمّار عن أبي عبدالله لك قال: سكل عن 
الكوز أو الاناء يكون قذراًكيف يغسل وكم مرّة يغسل؟ قال؛ هثلاث مرّات يصبٌ 
افيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخَر فيحرّك ثمّ يفرغ منه ثم 











يصبٌ فيه ماء حر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه و قد طهرء!". 

حجّجة القائلين بكفاية الوايخدّة: تصتييف الرواية؛ و منع صلاحيّتها لإثبات 
الخصرصيّة للإناء. و الرجوعأفي حكمه لبي الأدّة الدالة على كفاية مطلق العَشْل 
في إزالة تلك النجاسات 





و قد عرفت ضع كَبمَانَدَمَِالأمرَى وْنبلُوبٍ الشلاث؛ عملاً بظاهر 
المونّقة. والله العالم. 

قد فرغ من كتاب الطهارة من الكتاب المسمى ب «مصباح الفقيه» متف أقل 
الطلبة محمد رضا الهمداني في ليلة الحادي عشر من شوّال سنة إحدى و ثلاثماثة 
بعد الألف من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف التحيّة. وفنا الله نعالى لإتمام 
الكتاب بمحمّد و آله الأطياب. 


441: حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 3:1 وانظر: كشف اللثام‎ )١( 
417:1 (؟) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 1:+/0 وانظر: السرائر‎ 
١ التهذيب 5/586:1!لى الوسائل. الياب 8 من أبواب النجاسات»ج‎ )( 





فهرس الموضوعات 


أحكام النجاسات 
سراية النجاسة من كلّ ماحُكم بنجاسته إلى ملاقيه......... 3 
فيما يستدل به لسراية النجاسة 2 5-5056 
ا شي 
أيضاً وجوب إزالة النجاسة للطواف .| 
أيضاً وجوب إزالة النجاسة لدخول المآجل* 
جواز إدخال النجاسة غير المتعية ]إلى المشاحد .> 
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد على الفور.. 
تيك الاك د جل ل قات مه لسمكك لسارت لنت 
و المشاهد المشرّفة؟. 
وجوب إزالة النجاسة عن الأواني لتر ا ا 20 
يأ ني في قوب الينام ب الو مت م مقر اجر ني لا 
وإذكثر.. 
اختلاف الفقهاء في اعتبارالمشئة و السيلان معأ ي العفو... 
ا ل 0 
في العفو عمًا دون الدرهم البغلي سعةٌ من الدم المسقوح. . 
0 رب إزالة الدم فيما إذاكان مقدار درهم قمازاد. . 
























































0 مصباح الققيه اج ./ 
حكم ما لو عفي عن مقدار الدرهم و كانت الدراهم المتعارقة مخلفة المقدار.... 3 
بيان المراد بالدرهم الا 
بيان المراد بمقدار الدرهم. 000 5 5 200 
في أنه لاف ير 0 
في أن العفو عمًا دون الدرهم نما هو في غير دم الحيض و الاستحاضة و النفاس.. 2 
فيما حكي عن بعض الفقاء من إلحاق دم الكلب و الخنزير بل مطلق نجس العين بدم 
1010 : 111111118 لظ 
في عدم الفرق بين دم ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل 1 1 14 
حكم ما لو زاد الدم عن أقلّ الدرهم مجدمعاً أو متغرة 313 
فرع 
١‏ دحكم مالو أزبل عبن الدم المعفياظه من الوب ب فال 
-لا يلحق بالدم المائٌ المتنيجس إبه ل 
7 حك مال قي في ويا كنف من م م ادي 
0007 ل 
ل نك ار كر 0 
© - حكم ما لو تفقّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخَر 00 
جواز الصلاة فيما لاتتمٌ الصلاة فيه منفرداً و إن كان فيه نجاسة لم يُعف عنها في غيره. دل 
فيما حكي عن الصدوق من عدّه العمامةٌ من جملة ما لانتمّ فيه الصلاة وحده .. م 
متن الشرائع و غيره: عدم الفرق فيما لا تتمّ الصلاة فيه وحده بين كونه 
دن 








- مقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى عدم الفرق في النجاسة الكا: 
فيه وحده بين كونها من فضلات غير المأكول و بين غيرها ..... 3 لذن 
"-فيما مسظهر سل ل 1 
ل 101 20-1 يلل 


فيما لاتئمّ الصلاة 





فهرس الموضوعات ٠.‏ 1 





وجوب عصر الثياب و نحوها مما يرسب فيه الماء و يقبل العصر من النجاسات كلها .... ١١14‏ 
مفهوم القشل .........- 0 : يفنا 
اهل يختصّ اعتبار العصر بما إذا غسل الثوب بماء غير معتصم؟ ... 1 
حكم ما لا يرسب فيه إلماء و لا يتعارف العصر فيه 
ل رق ور دك ا و ل ةلكيه يفيل 











لفل 

















هل يعتبر في التطهير بالماء القليل ورود الماء على المتنيجس أم لا؟. 31 
عدم وجوب عصر الثياب المتنجّسة ببول الصبي الذي لم بأكل. 0000-7 
تنبيهات: , 

١‏ - بيان المراد بالرضيع. ..... 5 ا 
- عدم كفاية الرضّ و إن عمّ الموضع النجثق بو نفذ الماء إلى المحال التي رسب فيها 

ا جا + 0 
"عدم اعتبار انفصال الغسالة و لأجريان الماء علق المُوضع النجس في يول الرضيع ... 101 
كناية الل مرَهُ واحدة في بول الصبي 58 -00- 10 
حكم غسالة بول الصبي” 53-1 14 
وجوب غَسْلٍ موضع النجاسة فقط إذا عُلْم ذلك الموضع ., اليل 
حكم ما إذا جهل موضع النجاسة و ترّد بين موضوعين فمازاد و لم تكن أطراف الشبهة 

ايو مختضصورة: :م 0 550 200 
عدم ثبوت النجاسة و الطهارة و غيرهما إلا بالعلم أو ماقام مقامه من الأصول و الأمارات 

المعتيرة شرهاً... 0 351 
هل تثبت النجاسة بإخبار عَذيِ واحد أم لا؟' 2 200 
هل تشترط حجت اته الوثوق بالفعل؟ .. 1 0 
في اعتبار قول الثقة في غير مورد الخصومات و تظائرها .......بب.: ...1-2 ...31 
ابوت التجفسة يليار لضي اليفر.ء.. اسرد 7 ييل 
هل يجب غسل الثوب و البدث من البول موي ندل 





هل يختصٌ وجوب القَشل بخصوص 0 ين 





.. مصباح الفقيه اج .م 











١‏ -كفاية الفشل مره في الِكرَ و الجاري. :0 قلا 
-عدم اعتبار وقوع الفشلتين بعد إزالة عين النجاسة.. 5 395 
1 اعتتار تحقّق الفشلتين بالفعل و عدم كفاية التقدير فيهما....... يذل 
ها يختض وجوب العدد بعْشْل البول أم يجري في سائر النجاسات؟. 11 























في أن مقتضى إطلاق الفتأوى و النصوص عدم الفرق بين بول الإنسان و بول غيره ممّا 
لابؤكل لحمه في وجوب غَسشْله مر 144 
في عدم العيرة بأثر انجس بعد إزالة عينه بالقشل >0 
حكم الأجزاء اللطيفة المتخلفة من أعيان النجاسات بحيث لو استخريجت منها ببعض 
المعالجات صدق عليها الاسم ... ين 
حكم ما إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر الوب الآثيان رطب أو يابسأً. ع 
حكم البدن إذاكان ملاقياً للكافر و أخويظ رطباً أو يابككؤ- ير 8 0 
حكم ما إذا أل المصلّي بإزالة النجاسة عر قوبه أو.بدنه 5 7 
حكم ما إذا لم يعلم بوجود النجاسة .شم عع بعد الصلاة 8 7 
حكم ما لو رأى النجاسة و هو في ألصَاكك" : 1 لذ 
حكم ما إذاكان ناسياً بأن علم 1 311 
حكم ما لو نسي النجاسة و ذكرها في أثناء الصلاة 3 لفن 
في أن المرتية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد عسلنه كلل يوم إغنا 


فيما قيل من إلحاق المربي بالمرئية و البدن بالثوب و الغائط بل مطلق نجاسة الصبي 


بالبول. 
يي 





المونود يشمل الذكر و الى 

فيما لو كان لها أكثر من ثوب واحد و احتاج 
احكم مالو لم يكن لها إلآ 
هل يبقى أثر الفشلة الصادرة منها في اليوم إلى ذلك الو 
يوم ملاحظة تكنيفها في ذلك اليوم أم لايجب عليها في كل يوم إل إيجاد الغسلة الواجبة 
ل 0 7 

















1 














تنا 
الراجية عليه آخر النهار ألم ساة الور 1 
حكم ما إذاكان للمصلّي ثويان و أحدهما نجس لابعلمه بعينه. 8 0 
الثياب الكثيرة لال كر رط ري ار سق 
الشبهة محصورةٌ و تعذّر أو تعشر في الاحتياط بتكرير الصلاة.......... 704 
وجوب إلفاء الثوب النجس و الصلاة عارياً إذا لم يتمكن من غيره و لم يكن مضطراً 
ل 4 0 
حكم ما إذا لم يمكنه إلقا 0 5 يلها 
باقى المطهرات 
-١‏ تجفيف الشمس البول و غبره من النِجائيَاتِ عن الأرض و البواري و الحضر و كل 
مالا يمكن نقله. دك / 0 
تنبيهات: 
١‏ - فيما فيل بكون السفن و نحوها مما يجَرَْاني الماء بحكم الأرض ...... نا 
١‏ -كفاية استناد اذاف إل التي ني ليزه ك. نا 
1 حكم ما إذا سرت النجاسة إلى الباطن فأشرقت عليها الشمس و جمّفتها 0 
١ .‏ ذر يفف 
0 -اعتبار زوال جرم النجاسة في التطهير بالشمس 0 للذ 
3 سنس يسا بس فرارك طي وك قيض ررسار ف رسيا 
و المنيجسات من البول و غيره 0 ا 
١‏ - تطهير الناركلٌ ما أحانته دخانا أو رماداً من النجاسات و المتنجسات. للف 
هل الار مطلقاً من المطهرات؟. ين 
هل يفرّق بين استحالة نجس العين و المتنججس يطهارة 1 








حكم اللين النجس إذا ميخ بالثار حتى صار خزقاً أو آجاً : 0 
ا 





يماع نجس لو خُوو:....:...- 9 








.. مصباح الفقيه اج 2 





في أن عمدة المستند في الحكم بطهارة 
ذهب ثلناء هي الأدلّة الخاضة لا الاستحالة. 5 7 51 
في أله لاقرق بين الخمر و سائر المسكرات الماث في 0 
فيما قيل من اعتبار صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن و الكيل و المساحة ...... 784 


إليه الخمر وكذا المصير الذي 














في أن من المطقّرات الانتقال و بيان المراه منه : 8 
ن المطهرات الإسلام و كونه موجبا لارتفاع نجاسة الكقر .... . 00000 
هل يُقبل الإسلام من المرتد الفطري؟. 0 54 نا 


فيما عد من جملة المطهّرات من غيبة الإنسان و زوال العين 0 ين 
هل يكفي مجرّد احتمال الطهارة الناشئ من الغيبة أم يعتبر 0 

ظنَ الخاض؟. . 
الاعسداد على تادر قحال نيط وما كن عل يحكم بطهارته مكنا 








للف 











ع ياه شا لت ا رق 0 

















كن 
"1 - تطهير الأرض باطن الُفوأشفل القدم والنعل 6 
هل بلحن بلقم أر لعل الحفا ملأو تعرسا. 77 نيا 
هل يطّرد الحكم بالنسبة إلى خشبة 0 
ايديه؟ 3 
كيلمتلل الال رالقكم انا رن مر راك 0 شرن 
تنبيهات: 
١‏ اك را لم .د 
في أنه لا يعدبر م في المشي أو المسح مقدار معيّن : 1“ لي 
ا 11 لهف 
في أن المراد من النقاء ‏ الذي اعمّبر حدّا للتطهير إِنّما هو إزالة العين فنط. يفا 
أم يعتبر في المطهر كونه أرضاً؟ ا 






انت منفصلةٌ عمنها أو يعتبر انُصالها بها 
0 


فهرس الموضوعات .- 5 





هل يعتبر في الأرض المطهرة أن تكون يابسةٌ أو لا؟ و على الشاني هل يشتر. يشترط أن 

لاتكون ذات رطوبة مسري أم ل؟ و على الثاني هل يعتبر عدم بلوغها مرتبة الوحل أم لا؟. 777 
غ -هل يعتبر في مطهريّة الأرض كونها طاهرة؟ 00 0 
ماء الفيث لابنجس في حال وقوعه بل يطي كل ما يصببه على تقدير ذا بة المحل. ..... 517 








عد ةما المطر بعد وقوعه و ستو في لمكا مقا صا و لاحال جريانه 
نا 
نجاسة ماء الغسالة ع م له ا مق فم لقعم م قم ةع 201 
أحكام الأواني و الجلود 
كيفيّة تطهير الأواني 
عدم جواز الأكل و الشرب في آنية من ذهبٍ 





عدم جواز استعمال أواني الذهب و الفقيةامطلقاً:,) 
يني لي قر ص ني م ديفي لاه 

و الفشة حرمة نفس الفعلين من حيدطة1777::<25... ...نهدن ددن ...0 584 

حكم الوضوء في آنية الذهب و 

في تشخيص موضوع الإناء 

كرلمة الأكل و الشرب في الإناء المفضّض بل مطلق استعماله 

وجوب اجتئاب موضع الفضّة .. 

ب بلطف نظ يوعد ووب مام مومرق ل الها 














فى أقسام المقضّض .. إينانا 
عدم حرم اعمال بر لقحب واققة من نوع العا و الجوا 00 
لها أواني المشركين و غيرهم من أصناف الكقار ما لم بعلم نجاستها 6 
عدم جواز استعمال ث شين من الجلود إلا ماكان طاهراً في حال الحياة ينا 


اعتبار إحراز التذكية بالعلم أو بأمارة معتبرة. ة شرعاً في جواز استعمال الجلود و إباحة 
أكل اللحوم 
استحياب اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته. ا 


لفنا 





ل --.. مصباح الفقيه أج / 








جواز استعمال أواني الخمر إذاكانت صلبا أو مقيراً أو مدهونا بعد غسله. ا 
كراهة استممال ماكان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون. 0 يلها 
كين تله لبان من ولو الك ا 0 
تنبيهات: 
3 الإناء بعد القسلات : 
- قصر الحكم على الولوغ و عدم تعديه إلى مباشرة 
:هل يعتبر مزج التراب بالماء أم ل؟. و 
5 - هل يعتبر في الفسلة الأولى استعمال خصوص التراب أم يج 
قاليّة النجاسة؟ . 00 
© -حكم ما لو تعذّر التراب و ماقام مقامه .جر .. 0 1 
حكم ما لو تعذّر التعفير.... 3 0 
1 عدم سقوط التعفير في الماء الكثير وجري و ما بحكمه ابراه 
8-هل يلحق الخنزير بالكلب؟.. يري ا 
وجوب غَسْل الإناء من الخم كلآن.+ الك د ددن م .مت 
فيما يجب في غَسْل الإناء من موت الجرذ”. 00 00 
فهما يجب في غَسْل الإناء من غير الخمر و موت الجر 511 0 1 
فهرست الموضوعات و مسد دمو وروي وعد مدي وو م وي لق 7 43486 








باقي أعضاء الكلب 16 











